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  الإهداء
  عليهبما أنا اليوم  أدين لكَ 

  الباقي سنداً وبيت أمان فأنتَ 
  والرفيق والصديق مُ المعلِّ 

  إلى من أتخذه قدوةً وأحمل اسمه فخراً 
  أبي الغالي

  كل النهايات طتِ طَ وخَ  ،قبل النهاية ينِ تركتِ 
  كل الصعوبات مَحوتِ  ابتسامةٍ فب ،أقوى كنتُ  بحنانك
  كالشامخات الباسقات ،أكونوالوصية أن  وغادرتِ 

  اتممن حياتي للم فضلٍّ  الذكرى وكلُّ  لكِ 
  لروحك أمي                                                   

  بالتفوق والأدب ،دوماً كان الحديث كَ اسمُ 
  بعلمك والعمل ،لنا جميعاً  كنتَ  قدوةً 

  للامعم االطبيب الحنون ورجل العلِّ 
  أن أكون أتعلم ومثلك أطمح لازلتُ  منكَ 

  أخي الدكتور شادي     
  )شذى(العائلة وعطرها  زهرةُ 

  الدائم ومصدر كل فرحعبيرها 
  مكانكل ب الأخت بمكان وذاتُ الحنان

  دائم الألوان م وفرحٌ من صورة أُ  جزءٌ 
  أختي شذى

  



  سلكناهعزمٍ  وبكلِّ  ،العلم معاً بدأنا طريق
  توجناه وبنجاحٍ  بحرفٍ  هُ بدأنا

  جميلة في كل بدايةٍ وحتى منتهاهلنا فيه ذكرى 
  زملائي وأصدقائي

  كل الكلماتنهاية القوافي و  لكَ 
  كل النهايات أصل البداية وختامُ  فأنتَ 

  صاحب الفضل علينا مذ نشأنا إلى أن نكون
  العيون رحنا النازف وقتاً ومن نحميه بمآقِ جُ 
  

  وطني  الحبيب سوريا                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  كر وتقديرشُ 
 لهم مني كلُّ  ،ة الحقوق بجامعة دمشقكليِّ ثرٌ في أصحاب الجباه العالية كُ 

ع بعلمهم وعملهم جهدٍ بذلوه ليوصلونا إلى مكان رفي ىعل الشكر والتقدير
ة الأولى وأساتذتي بقسم القانون التجاري والسادة مرحلة الجامعيِّ أساتذتي في ال

  :واعترافاً بكل جهدعرفاناً بالجميل  خصُّ فيهموأ ،أعضاء لجنة الحكم الموقرة

  الدكتورة ميسون المصري
ا وملاحظاتها الدقيقة وتوجيهاتها لقبولها الإشراف على عملي ولنصائحه

  .فترة عملنا بهذا البحثوتشجيعها الدائم طلية 
لم ومن كما أتقدم بعظيم الامتنان لأستاذي بالعلم ومعلمي في الحكمة والحِ  

  :بدأت معه مسيرتي العمليٍّة

  الأستاذ الدكتور أحمد زاهد الحراكي

  ة الحقوق الثانيةعميد كليِّ 

ولا . ولمتابعته وتشجيعه على كل عمل ،صحلما منحني إياه من خبرة وصبر ونُ 
أن أقدم كلَّ الشكر إلى كل من أعانني ولو بكلمة ودلني على طريق  يفوتني

  . لكم مني كل تقدير ،معرفة وأرشدني إلى صواب

  

  جلال                                                                     

  



  مخطط البحث
  مة للمصارف مقابل عمليات الائتمانقدَّ الضمانات المُ  :الفصل الأول

   لمصرفي وضماناتهالائتمان امفهوم :المبحث الأول    
  الائتمان المصرفي وبيان تقسيماتهب التعريف:المطلب الأول
  الائتمان المصرفي وأنواعه:الفرع الأول

  وتعريفه الائتمان المصرفي نشأة –أولاً 
  أنواع الائتمان المصرفي -ثانياً 

  تقسيم عمليات الائتمان من حيث الضمان   :الفرع الثاني
  الائتمان بدون ضمان-أولاً 
  الائتمان بضمان-ثانياً 

  القانونيٍّةم للمصارف وبيان طبيعته دَّ قَ التعريف بالضمان المُ :المطلب الثاني
  التعريف بالضمان :فرع الأولال

  معنى الضمان-أولاً 
  وتطوره الضمان الخاصنظام  -ثانياً 

  للضمان المصرفي القانونيٍّةالطبيعة :الفرع الثاني 
  التأصيل القانوني لفكرة الضمان-أولاً 
  المركز القانوني للمصرف الدائن والعميل المدين-ثانياً 
     ضمان في المعاملات المصرفيّةالصور الخاصة بال:المبحث الثاني    

  ضمانات المصرف في الحسابات المصرفيّة: المطلب الأول
  ضمانات المصرف عند تعدد الحسابات :الفرع الأول 

  الحساب المصرفي وتعدد الحسابات-أولاً 
  قاعدة استقلال الحسابات المصرفيّة -ثانياً 
  الاتفاقات المعدّلة لقاعدة استقلال الحسابات وآثاره                -ثالثاً 



  )رهن النقود(الحساب المجمَّد:الفرع الثاني  
  الرهن ونفاذه تجاه الغيرإنشاء -أولاً  
  النظام القانوني للمبلغ المرهون-ثانياً  

  الضمانات الخاصة بفتح الاعتماد           :المطلب الثاني
  للاعتماد المنفذ في حساب جار نظام الضمان وفاءًّ : الفرع الأول

  التعريف بالحساب الجاري-أولاً 
  نظام الضمان-ثانياً  

  بضمان تنازلفتح الاعتماد : الفرع الثاني
  تعريفه ونظامه القانوني-أولاً 
  مضمون النماذج  الخاصة بعقد فتح الاعتماد بضمان تنازل-ثانياً 

  المقدمة للمصارف أنواع الضمانات:الفصل الثاني 
  الضمانات الشخصيّة:المبحث الأول    

  الكفالة                                   :المطلب الأول
  الكفالة وتفسيرهاإبرام :الفرع الأول

  إبرام الكفالة -أولاً 
   تفسير الكفالة وحدود التزام الكفيل تجاه المصرف-ثانياً 

  تنفيذ الكفالة وانقضاءها:الفرع الثاني
  لةتنفيذ الكفا-أولاً 
  انقضاء الكفالة-ثانياً 

  التجاريِّةالضمان الاحتياطي في الأوراق :المطلب الثاني
  الاحتياطيشروط الضمان : الفرع الأول

  الشروط الموضوعية للضمان الاحتياطي:أولاً 
  الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي:ثانياً 

  آثار الضمان الاحتياطي:الفرع الثاني



  العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمصرف الحامل-أولاً 
  العلاقة بين الضامن الاحتياطي والموقعين الآخرين-ثانياً 
                         )الرهن(العينيّة الضمانات :المبحث الثاني     

  رهن المنقولات:المطلب الأول
  النظام القانوني لعقد الرهن:الفرع الأول

  تجاريّة الرهن -أولاً 
  عينية الرهن ومسوغاتها-ثانياً 

  آثار عقد الرهن:الفرع الثاني
  التزامات المصرف والعميل-أولاً 
  حقوق المصرف المرتهن-ثانياً 

  ة للمصارفمَ دَ قَ المُ  الرهون المنقولة نواعأهم أ:المطلب الثاني
  رهن الأسناد القابلة للتداول:الفرع الأول

  رهن الأوراق الماليّة-أولاً 
  التجاريِّةرهن الأوراق -ثانياً 

  الضمان على المتجر:الفرع الثاني 
  الضمانمحل -أولاً 
  وإجراءاته لضمانشروط ا-ثانياً 
  ضمانآثار ال-ثالثاً 
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  المقدمة
، فهي التي تتولى هاماً في مجالات العمل التجاري اً دور تلعب المصارف 

وثرواتهم كما أنها  المواطنين أموال وتحفظن المودعين والمقترضين الوساطة بي
 السلع و وإنتاج لمشاريع الضخمةا لإقامةللائتمان اللازم  سالمصدر الرئي

السياسة النقدية وتوفير السيولة وهي تطبيق  وهي القائمة على ،الخدماتوتقديم 
وخلق النقد المؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها على وفرة الائتمان 

، لذا كان والاستثمار الإنتاج إلىن الحاجة المزيد م إلىالذي يؤدي بدوره 
 الرشيدةعين وسياسات الائتمان المودِ  أموالالاستقرار المالي والمحافظة على 

تحقيقه وتضع التعليمات الرقابية  إلى المركزية دائماً  المصارفتسعى  هدفاً 
 .الهامة التي تقوم بها الأدوارمحافظة على للعلى الالتزام بها  المصارفوتجبر 

تمان لكل فئات في توفير الائ صاحبة الدور الرئيسوالمصارف بشتى أنواعها 
الحديثة  التجاريِّةالأعمال هي التي كانت وراء تطور النقديٍّة قروضها ف، المجتمع
غلب الجهات الحاصلة على التسهيلات أ استفادت أنفي العالم بعد  وتوسعها
 اللازم الائتمان كما وفرت أيضاً . لائتمان المقدم لهابكفاءة من ا الائتمانية

في  رىالمشاريع الكب لأصحابوفيرة  أموالاً قدمت ف ضخمةللاستثمارات ال
التمويل للمؤسسات  وساهمت في منح، لصناعة والبنية التحتية والخدماتا

  . يدة والتوسع في المؤسسات القائمةالمؤسسات الجد لإقامةالصغيرة والمتوسطة 
قتصراً على تلقي أموال الأفراد مُ  هذه المصارف وفي الوقت الحاضر لم يعد دور
نظير الحصول على الفروق الناتجة عن فوائد  وصغار المدخرين والاتجار بها

نشاطها إلى  الإيداع والإقراض لتغطية نفقاتها وتحقيق هامش ربح معين بل امتدَّ 
بصفة عامة والنشاط الاقتصادي والتجاري بصفة خاصة  جالات الحياةشتى م

مع تركيزها على التنويع في المنتجات والخدمات المصرفيّة واستخدام أساليب 



٢ 

حيث تعاظم دورها الائتماني أكثر وأكثر وأصبحت  ،١ة حديثةت تكنولوجيِّ وتقانا
من عملية التطور الاقتصادي والتجاري المتسارع  المصارف جزءاً مهماً 

  .ومتدخلاً هاماً في دفع هذا التطور نحو الأمام
 إلىومع إقرار التعامل المصرفي بأهميّة وظيفة تقديم الائتمان سواء بالنسبة 

 إلىض المصرف هذه الوظيفة تُعرٍّ  كانت ،بالنسبة إلى العُملاء مالمصرف أ
مقدرته على السداد  ر العميل وعدمي مقدمتها مخاطر تعثُّ مخاطر عديدة تأتي ف

الأمر الذي حذا بالمصارف إلى العمل على تمكين مركزها و اتخاذ الخطوات 
أو  شخصيّة( اللازمة لحفظ حقوقها من خلال الحصول على ضمانات خاصة

ضع المصرف في مركز قانوني متميز وتحميه من حيث تمن عملائها ) عينيِّة
وتسمح له بالتنفيذ على هذه الضمانات الخاصة متلافياً  ٢ر العميلالمبدأ من تعثُّ 

  .بذلك مزاحمة بقية الدائنين
ف الفكر القانوني نظام التنفيذ على أموال المدين إلا في عصر عرِ لم يَ هذا و 

تزام المدين في هذا القانون ال اً رَ قرَ مُ   القانون الروماني فقد ظلَّ  لاحق من تطور
ان دائنيه الذين ك إلىر يُساق عسِ كان المدين المُ ف ،في شخصه لفترة طويلة

أمكن التخفيف من هذا الوضع وأصبح  لاحقاً و  .باستطاعتهم بيعه والتصرف فيه
                                                            

 :آلات الصرافة الالكترونيّة-١:ونذكر منها )ظم الدفع الالكترونيّةنُ  (ى هذه التكنولوجيا كمثال عل ١
   حسابات العملاء بواسطة البطاقات الخاصة بهذه الآلات إلىوهي آلات تحقق الدخول السهل 

ويقوم هذا النظام على استخدام الحاسبات الالكترونيّة الموجودة : المالي عند البيع التحويل نظام- ٢
لدى التجار حيث يستطيع العملاء الذين يملكون بطاقات المديونيّة الدخول لاستخدام هذا النظام من 

شبكات باستخدام  الآليعمليات التحويل المالي -٣خلال منافذ التجار لتسديد قيمة مدفوعاتهم،
دراسات معاصرة في البنوك التجاريِّة والبورصات، دار الرضا : عصام فهد العربيد.د(الآليةالحاسبات 

  ).١٦٨-١٦١، ص٢٠٠١للنشر، دمشق،
هو كل شخص يلجأ بإرادته إلى الحصول على خدمات المصرف وهو كل من اتصل ):العميل( ٢

 ة بشرط أن يكون هذا الاتصال وفق الطرقبهذه الطريقة بالمصرف اتصالاً مباشراً ولو لعملية واحد
القانون المصرفي والنقدي  :محمد يوسف ياسين.د.(القانونيٍّة الصحيحة ودون استخدام طرق ملتوية

 ).٢٣، ص٢٠٠٧منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 
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د انتهاء نظام وبع ،لمصلحة دائنيه حتى يقضي دينهلتزماً بالعمل دين مُ المَ 
لم  اتطورت طرق التنفيذ على المدين إذ ،البدني وانكماش نطاقه وآثاره الإكراه

على حقه إلا الالتجاء إلى التنفيذ على أموال ة للحصول ليجد الدائن وسي
الضمان وهذا ما يسمى ب بديونهضامنة للوفاء  له ماليّةالفكانت الذمة  ،المدين

 ماليّةالمهما كانت صفته حق على الذمة  الدائن العام للدائن وهو ما يمنح
  .٣لبيعها واستيفاء حقه من ثمنهاللمدين فيكون له الحجز على أمواله 

إلا أن نظام الضمان العام لم يكن يخلو من مساوئ فهو لا يمنح الدائن حق 
 مثلاً  التتبع أي حق تتبع المال في يد الغير والحجز عليه في حال بيعه أو هبته

ة عند إعسار المدين لذا فإن إضافة لذلك فهو لا يمنحه حق التقدم أو الأولويّ 
لمدينه يتعرض لمخاطر عديدة  ماليّةالالدائن الذي يعتمد بشكل وحيد على الذمة 

  .الحماية المطلوبةب يتمتعولا 
وأمام قصور نظام الضمان العام ظهرت الضمانات الخاصة كوسائل أكثر 

لتشمل  رتعثِّ لدائنين واستيفاء ديونهم من أموال المدين المُ فعالية لضمان حقوق ا
وكل الوسائل التي يستعملها الدائن لاستيفاء أو لضمان  القانونيٍّةكل التقنيات 

من المدين أو  حقه وحمايته من المخاطر التي يُمكن أن يتعرض لها سواء
  :هذه الضمانات بأنها Pierre Crocqالأستاذ  فويُعرِّ  ،الظروف المحيطة به

كل الميكانيزمات التي تزيد من فرص الدائن في حصوله على حقه بالحد من  "
  .٤"ة منهاة لإفلاس المدين بهدف الوقايّ نتائج المستجدات المستقبليّ 

 الوسيلة حيث كانت عينيّةقبل الضمانات ال شخصيّةكان ظهور الضمانات الو 
وظلت كذلك لفترة طويلة  ،الوحيدة ليستطيع الدائن تقوية فرصة استيفائه لحقه

والقبيلة والعشيرة وروح التضامن مما  الأسرةففي المجتمعات البدائية سادت حياة 
                                                            

كلية المسؤوليّة،  و في العقود رسالة ماجستير ضمانات البنك في مجال الائتمان، :ة أمقرانيراض ٣
  .١٩، ص٢٠٠١-٢٠٠٠الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .٢٦المرجع ذاته، ص: راضية أمقران٤



٤ 

 نوعلاوة على ذلك فإ ،للمدين الحصول أمام الدائن على من يتقدم لكفالته ريسَّ 
أن  إلىإضافة  ،العقارات كانت مملوكة للأسرة أو للقبيلة ويصعب التصرف بها 

ين المنقولات كانت ذات قيمة رخيصة مما جعلها غير صالحة ليضمن بها المد
مع مرور الزمن و إلا أنه  .كل ذلك نشوء الضمانات العينيّة فأعاق الدائن حق

 الكاملة لكيّةمُ الأصبحت المنقولات عنصراً هاماً من عناصر الثروة كما زالت 
 عينيّةوهكذا ظهرت الضمانات ال ،كها الأفرادملَّ للأسرة وبالتالي تَ للعقارات 

  .شخصيّةوانتشرت إلى جانب الضمانات ال
وغالباً ما  ،يقدم المدين للدائن مالاً يخصصه للوفاء بحقه عينيّةانات المالضوفي 

فيضمن الدائن الحصول على حقه  ،تكون قيمة المال كافية لوفاء الدين كله
المال  تتبععلى بقية الدائنين و  منحه الضمان العيني حق التقدمكاملاً حيث يَ 

على  ةشخصيّ بينما تقوم الضمانات ال ،المخصص للوفاء بأي يد ينتقل إليها
ذمة إلى ذمة  بإضافة لالتزام فيتحقق ضمان الدائند المسؤولين عند تنفيذ ادُ تعَ 

عن الوفاء بنفس  مسؤولةالمدين بحيث لو أعسر المدين تكون الذمة الأخرى 
  .تزيد بذلك فرص حصول الدائن على حقهفالدين 
نسبة  لارتفاعالأهمية الكُبرى وذلك  فقد أصبح للضمان العمل المصرفيفي  أما

فهي تمنح الائتمان لعدة  ،ئتمانيّةالاالمصارف عند منح تسهيلات الخطر لدى 
كما أن بعض  ،سبقة منها بهؤلاء العُملاءعملاء في وقت واحد ودون معرفة مُ 

دادها على الوضع المالي هذه التسهيلات ذات قيمة ضخمة جداً قد يؤثر عدم س
مكن من المخاطرة، أو تسعى للحصول على الربح بأقل قدر م التي للمصارف

عمل على تقوية مركزها الدائن بمجموعة من الأدوات التي تمكنها على الأقل ت
من تلافي كل ما قد يهدد سلامة أموالها واستثماراتها ومن ورائها أموال العملاء 

بعض بعد الفشل الذي عانت منه  وازدادت هذه الأهمية ،ة لديهاوثرواتهم المودعَ 
نة ونتيجة سياسة مخاطر غير فعالة حيث ثر سياسات ائتمانية ليِّ إ المصارف

تطوير  وأهملتقامت مثل هذه المصارف بمنح قروض تتجاوز حدود رأسمالها 
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الانكليزي    Johnson Matheyمصرفكما حصل مع  الضمان لديها أنظمة
في مجال الذهب أعمال ما يقوم به من  إلىالائتمان المصرفي  أضافالذي 

منح على كما ركز يطور الكوادر المناسبة  أنقبل  وتوسع فيه بشكل كبير جداً 
على عدد محدود من العملاء الذين كانت تربطهم علاقة  ضمان الائتمان بدون
  ٥.لمصرفبموظفي ا شخصية متميزة

الغاية : ثلاثة عناصر هي على في عمل المصارف الضمانطلب ويُبنى 
 القانونيٍّةة فغاية الضمان هي تحسين وتقوية الوضعيّ  ،والأثر ،التقنية،)الهدف(

حيث  ،ضمان العامالعاديين الذين لهم حق ال للمصرف الدائن بالنسبة للدائنين
طمأنينة بالنسبة لها لكونها تزيد في مصدر  الضمانات المُقدمة للمصارف عتبرتُ 

بقدرات للمصرف المرتهن دون أن تكون بحد ذاتها في الثقة كما تزيد  حقوقها
  .مصدراً للربح

أما بالنسبة لتقنية الضمان فكل الضمانات تقوم أساساً على نفس التقنية وهي 
بحق تابع للدين ) المستفيد من الضمان(الاعتراف لصالح المصرف الدائن

ية في تخصيص مال أو وتتمثل هذه التقن ،د بصفة دقيقةدَ حَ الأصلي ومُ 
إضافة إلى الحقوق الناتجة بصفة طبيعية  ماليّةمجموعة من الأموال أو ذمة 

عن العقد الأصلي حيث يكون كل ضمان مخصص بصفة استثنائية لخدمة 
  ).لأن الأصل فيه دخوله في الضمان العام للمدين(المصرف الدائن 

في حيز التنفيذ يرتب لأثر فكل الضمانات الخاصة تشترك في أن وضعها ا اأمّ 
  .أثرا هاماً للمصرف وهو حصوله من حيث المبدأ على حقه كاملاً 

ولم تتوقف المصارف عند الضمانات الخاصة بالمعنى الضيق والتقليدي 
 التقليديّةللضمانات كالرهن والكفالة بل ظهرت وسائل أخرى حديثة أو تطبيقات 

ة في إطار الضمانات الدوليّ كما أنها تبنت مجموعة من  ،ةالخصوصيِّ تتميز ب
                                                            

 ٢٠١٢،، اتحاد المصارف العربية)مدخل نظري وعملي(مان المصرفي ومخاطره،ئتالا:مفلح عقل.د ٥
 .٥ص
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وذلك نتيجة لتطور الممارسات  )كخطاب الضمان المصرفي(العلاقات الداخلية
  .وتطبيقاً لمبدأ الحرية التعاقديّة المصرفيّة

مكن للمصارف قبولها وفقاً لعدة اعتبارات بشكل عام تتحدد الضمانات التي يُ و 
  :٦أهمها

مثل الاحتفاظ به لتصفية وألا يُ اللبيع و المال المُقدم ضماناً قابلاً أن يكون -
  .على المصرف تكلفة أو عبئاً مرتفعاً 

فالضمان الذي  ،ب قيمة الضمان بشكل كبير خلال فترة الائتمانعدم تقلُّ -
في استرداد حقوق  يُمكن الاعتماد عليه يتعرض لتقلبات شديدة في قيمته لا

  .المصرف
  .كاملة وليست محل نزاع ملكيّةالعميل للضمان  ملكيّةأن تكون -
التي تؤكد حق المصرف  القانونيٍّةأن يتوفر لدى المصرف كافة المستندات - 

باستخدام هذه الضمانات وتسييلها وذلك لسداد قيمة الائتمان عند عجز العميل 
  .عن السداد

قدمة لتغطية قيمة الائتمان والفوائد والعمولات الأخرى قدر كفاية الضمانات المُ -
  .اعالمستط

 ماليّةفيجب أن يكون الكفيل ذا كفاءة  شخصيّةفي حال كان الضمان كفالة -
  .وسمعة جيدة بحيث يمكن للمصرف الاعتماد عليه في ضمان تسديد الائتمان

  :إشكالية البحث
لا يعتمد البحث على تحليل إشكالية واحدة بل يعالج عدد من الإشكاليات التي 

سبب طلب المصارف الدائنة من  عن رئيسهام و تساؤل تنطلق بدايةً من 
ة بالرغم من اعتبار القانون لأموال عملائها المدينين تقديم ضمانات إضافيّ 

                                                            
ر، كلية الاقتصاد ماجستيرسالة التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض، :إيمان انجرو٦

   .٣٧ص ،٢٠٠٧ جامعة تشرين،
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؟ وهل هناك من المدين جميعها الحاضرة والمستقبلة ضماناً عاماً للوفاء بديونه
  مزايا معينة يمنحها الضمان الخاص للمصارف ؟ 
ضمان خاص أم أنه من ى لهل يقوم المصرف دوماً باشتراط الحصول ع

كز القانوني للمصرف في وما هو المر  ضمان الممكن أن يمنح الائتمان بدون
ة الضمان ونوعيته عند م؟ ومن ثم كيف يقوم المصرف بتحديد قينظام الضمان

  تقديمه للتسهيل الائتماني؟
ومن ثم  قدمه للعملاءيُ مصرف هو حماية الائتمان الذي لل فالهدف الرئيس

 أيتسمح له بتحصيل حقه في  قانونيّةتحقيق عائد وربح جيد ضمن ظروف 
على نوع  هذا لا تعتمد المصارف ومن أجل ،وقت عند توقف عميله عن السداد

قوم باختيار الضمان الملائم وفقاً لواقع ونوع العملية واحد من الضمانات وإنما ت
ل الضمان ضِّ فَ رهن بأشكاله وتارة تُ تختار الضمان العيني كال فتارةً  ئتمانيّةالا

لذا نتساءل متى يختار  ،وتارة تقوم بطلب النوعين معاً الشخصي كالكفالة 
المصرف اللجوء إلى الضمان العيني ومتى يختار اللجوء إلى الضمان 
ها الشخصي وما هي الفروقات والمزايا الخاصة بنوع الضمان والتي يعتمد

  ؟ له المتنوعة الأشكالالمصرف في المفاضلة بين 

وفقاً  المصرفيّةوالأعراف لعمل المصرفي وتطور القواعد ل المستمر تطورالأمام و 
المشكلات الظاهر في العمل المصرفي اليومي ومحاولة المشتغلين في لمجموع 

م القانون وضع حلول تجمع بين القواعد الوضعية الأساسية التي تحكم نظا
التي تحكم علاقة أي دائن ومدين نتساءل  التقليديّةالضمان ونقصد بها القواعد 

هل بقيت قواعد الضمان هي ذاتها أم أن العمل المصرفي طوّر في النظام 
حد طرق الضمان أالخاص بهذه الضمانات؟ هل تلتزم المصارف بإتباع 

دون وضع أنظمة ضمان  تحول قانونيّةالتقليدي فقط وهل هناك من موانع 
يتطلبه نظام العمل المصرفي من دقة وسرعة وثقة أو مع ما  ىجديدة تتماش
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وما هي  لتتماشى مع هذه الخصائص وذلك التقليديّةتطوير أشكال الضمان 
  ؟الأنظمةوضوابط وأشكال هذه 

كل هذه التساؤلات وأكثر كانت جديرة بأن تُشكل مادة خصبة يحاول من خلالها 
الباحث الانطلاق من المشكلة الأكبر إلى المشكلات الصُغرى ومناقشة الجوانب 

  .المصرفيّةلهذه المشكلات مع التركيز على القواعد الخاصة بالحالة  القانونيٍّة

  :تهوأهميّ  هدف البحث
يهدف البحث إلى الإضاءة على الجانب القانوني للائتمان وبيان ماهيته وأنواعه 
واستخدام هذه الأنواع لدى المصارف عموماً ودراسة نظام الضمان الخاص 

وضرورة يفرضها عنصر الخطر المتواجد في  ئتمانيّةالابوصفه رديفاً للعملية 
ة التي تطلبها ات التعاقديّ للضمان القانونيٍّةالائتمان وبيان الطبيعة عمليات 

المصارف والموقع الخاص بكل من المصرف الدائن والعميل المدين في نظام 
كما يهتم البحث بدراسة أنظمه الضمان  ،المصرفيّةالضمان وفق وجهة النظر 

م إحدى االتي أوجدها العمل المصرفي أو التي لا تظهر إلا من خلال استخد
 القانونيٍّةوبيان قواعدها والأحكام  -ةالمصرفيِّ  عتماداتكالا- المصرفيّةالأدوات 

  . رف المصرفي في هذا المجالالناظمة لها مع بيان الإضافات الخاصة بالعُ 
كأصل تُستقى منه كل القواعد  التقليديّةغفل البحث دراسة أنظمة الضمان ولا يُ 

ضمن  لة لهاعدِّ ارف وبعض القواعد المُ الحديثة وكيفية استخدامها من قبل المص
 أشكالوأهم  وحقوق والتزامات كل من العميل والمصرف فيهاالعمل المصرفي 
تصور واضح للوضع القانوني الخاص بكل من  إلىوصولاً  هذه الضمانات

  .فيها المصرف الدائن والعميل المدين

  :تأتي أهمية اختيارنا لهذا البحث  هذا كلّهمن 
كونه يضيء بالدرجة الأولى على موضوع يتصل اتصالاً وثيقاً بالواقع - ١

الذين يحصلون على الائتمان سواء كانوا  الأشخاصالعملي الخاص بكل 
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من  اً واحد القانونيٍّةمن الناحية عالج يُ كما أنه  ،أو اعتباريين طبيعيينأشخاصاً 
  .المصرفيّةع يمواضالأهم 
ة ة في القوانين السوريّ مَ ظَ نَ والمُ العامة  القانونيٍّة دعوايحاول الجمع بين الق- ٢

مع ما خصوصاً  المصرفيالخاصة بالعمل التجاري و  القانونيٍّةعد عموماً والقوا
الأحكام القضائية  ندرةاستقر عليه العُرف المصرفي الدولي وخاصة في ظل 

الصادرة عن المحاكم السوريّة والخاصة بالعمل المصرفي بسبب غياب العمل 
الأمر  ئتمانيّةالاالمصرفي الحر لعقود واحتكار مصارف القطاع العام للعمليات 

مع المصارف ونُدرة المتعاملين  لدى القانونيٍّةالذي أدى إلى ضعف الثقافة 
  .٧في هذا المجال القانونيٍّةالسوابق 

وضمانات  عينيّةمحاولة الجمع بين شكلي الضمان الخاص من ضمانات - ٣
بشكل مُبسط وذلك من جهة أخرى الأشكال الحديثة للضمان و من جهة  شخصيّة

كون أغلب الدراسات  ،لاستقراء قواعد الأصل ومن ثم تطبيقها على الفرع
ومن وجهة القانون المدني  الخاصة بالضمان تذهب لمعالجة كل نوع على حدة

  .فقط بمعزل عن ظروف العمل المصرفي

  :منهج البحث
  :عملنا على الاعتماد على منهجين رئيسين هدف البحث إلىمن أجل الوصول 

وخاصة التي  القانونيٍّةوذلك من خلال دراسة المعلومات : المنهج الوصفي-
 القانونيٍّةوردت في متون نصوص القانون ذات الصلة والمراجع والمؤلفات 

                                                            
 محاكم مصرفية متخصصة، حيث إحداثالمتضمن  ٢٠١٤لعام  ٢١القانون رقم  صدر حديثاً  ٧
من القانون على إحداث محاكم مصرفية بدرجتي تقاضي بداية واستئناف  )١(صت المادة ن

متخصصة في القضايا المصرفية التي يكون طرفاها، أو أحد أطرافها، مصرف خاضع لرقابة 
، ولا شك أن إنشاء مثل هذه المحاكم سيساعد على إرساء قواعد هامة للعمل "مجلس النقد والتسليف”

 .بها في كل قضية لاحقة سقاً يمكن الاستئناالمصرفي تصبح بمجموعها سواب
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الخاصة بموضوع البحث وبيان القواعد الرئيسة والأحكام الخاصة بمفردات 
  .البحث وشرحها وبيان ماهيتها

وذلك من خلال مراجعة المعلومات والقواعد التي تم جمعها : المنهج التحليلي-
بهدف الوصول إلى نتائج صحيحة وإجابات  اً للمنظور القانونيوفق وتحليلها

  .إشكاليات البحثواضحة قدر الإمكان على 

  :خطة البحث
على مل يانها قمنا بالعالأهداف المرجوة من البحث والتي سبق ب إلىللوصول 
  :محورين

 والضمان يندرس فيه بشكل أساسي مفهومي الائتمان المصرف :المحور الأول
  .لحديثة لهذا الضمانالأشكال ا مع بيان للمصارف مدَ قَ المُ 

ندرس فيه التطبيق الخاص بنظام الضمان والمتمثل بنظامي : المحور الثاني
 لأهم فردونُ  عينيّةوالضمانات ال شخصيّةأي الضمانات ال ينالضمان الرئيس

  .الأنواع الخاصة بكل شكل من أشكال الضمان
  :البحث التاليةوعليه فقد انطلقت الدراسة وفق خطة 

 ة للمصارف مقابل مَ دَ قَ الضمانات المُ  اهيةم: الفصل الأول
  .عمليات الائتمان

  .ضماناتهالائتمان المصرفي و مفهوم  :المبحث الأول            

  .المصرفيّةالمعاملات ان في لضمباالصور الخاصة :المبحث الثاني           

 فللمصار مة قدَ المُ  الضماناتأنواع : الفصل الثاني. 

  .ةشخصيّ الضمانات ال:المبحث الأول     

  .)الرهن( عينيّةالضمانات ال:المبحث الثاني                    
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  الفصل الأول
  الضمانات المقدمة للمصارف مقابل عمليات الائتمان

أصبح رجال الأعمال  التجاريِّةمع التطور الحاصل والمستمر في العمليات 
تعددة بهدف زيادة فرص الربح حيث ة مُ يستثمرون أموالهم في مشاريع إنتاجيّ 

الجيدة  الربحيّةة العالية و يتطلب القيام بمثل هذه المشاريع الضخمة ذات الإنتاجيّ 
ة أو من البحث عن مصادر تمويل كافية والتي من الممكن أن تكون ذاتيّ 

  .٨التجاريِّةف أخرى كالمصار  ماليّةمؤسسات 
من أموالهم   جزء هام يقومون بتشغيلونظراً لكون المستثمرين أو رجال الأعمال 

في هذه المشاريع الضخمة ويسعون للحفاظ على ثبات هذه المشاريع وتطورها 
ة  هذا الأمر يدفعهم للبحث عن مصادر تمويل إضافيّ  فإنَّ  ،لفترة زمنيّة طويلة

                                                            
لا يوجد تعريف محدد ومنضبط للمصرف في أي تشريع من التشريعات حتى في البلاد العريقة  ٨

عتبر بمثابة الحد لجأت معظم التشريعات إلى وضع معيار يُ ، حيث مصرفياً كسويسرا وفرنسا وانكلترا
هذا المعيار أساساً على الأعمال التي يؤديها ويقوم ، الأدنى للمؤسسة التي تتمتع بصفة مصرف

المصرف  عرّفتُ  ١٩٨٤فالمادة الأولى من قانون البنوك الفرنسي الصادر عام ، المصرف
وأوضحت الفقرة الأخيرة ) الشخص المعنوي الذي يمارس عمليات البنوك على وجه الاحتراف(:بأنه

من الجمهور وعمليات الائتمان وتزويد العميل عمليات البنوك تشمل تلقي الودائع (:من تلك المادة أن
من قانون  ٨٥أما التشريع السوري فقد ذهب في الفقرة الأولى من المادة  ).بوسائل الدفع المختلفة

مصارف القطاع (:إلى تحديد المؤسسات الخاضعة لأحكامه بأنها ٢٠٠٢لعام  ٢٣النقد الأساسي رقم 
تولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولأجل العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي ت

ارة من قانون التج )٤٠٣(المادة في  وذهب) وودائع توفير لاستثمارها في عمليات لحسابها الخاص
يُطلق لفظ مصرف في هذا القانون على كل الأشخاص  (:إلى أنه ٢٠٠٧لعام  ٣٣السوري رقم 

المواد الربط بين وصف المصرف  هويُستفاد من هذ ).والمؤسسات التي تحترف الأعمال المصرفيّة
والعمليات التي يقوم بها، فلا تكتسب المؤسسة هذه الصفة إلا إذا كانت تمارس هذه العمليات على 

ة للمصارف في ضوء أحكام القانون المسؤوليّة المدنيّ :عيسى محمد الحسين(. ياد والاحترافوجه الاعت
  ).١١- ١٠،ص٢٠١٠الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة دمشق ،أطروحة للحصول على درجة ، والقضاء
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وثباته بفعالية كبيرة وبشكل يحافظ على أموالهم  يتجار تضمن استمرار العمل ال
  . موضوع الاستثمار

) بمقابل( ماليّةالمن أهم مصادر التمويل تلك التي تقدمها المؤسسات يُعتبر و 
وفي  ،دفع لها مقابل التمويل المذكوروالذي يتمثل في العمولات والفوائد التي تُ 

فإن منح التمويل من قبل  ٩)التي هي موضوع دراستنا(حالة المصارف 
كإمكانية إفلاس الزبون  ١٠المصرف يرافقه تحمله لمخاطر عدم السداد المتنوعة

لذا ومن أجل التقليل من درجة  ،أو زوال أهليته أو وفاته مثلاً  المتعامل معه
جراءات أهمها الحصول على المخاطر يتخذ المصرف مجموعة من الإ

  .لاءللعم يانئتمالاالتسهيل مقابل تقديم  )ضمان(
وتطور  الاقتصاديٍّةللضمان على اختلاف أنواعه أهميّة كبرى في نمو الحياة و 

وتدعو الحاجة  ،د وسيلة من وسائل تسهيل التمويلعَ لأنه يُ  التجاريِّةالعمليات 
 أو) نقد(بأن يقدم مالاً  لتقديم الضمان عندما يقع التزام على عاتق المصرف

 طلب في حال احتمال نشوء التزاميُ كما أنه ، لعميلأو سلعة ل تسهيل ائتماني
أنها وأهم ما في الضمانات  .١١وذلك تأميناً لحق محتمل )ككفالة المناقصات(

 المطلوبة ئتمانيّةالاتسهيلات الالحصول على  لمتعاملين منان كِّ مَ تُ وسيلة  تعتبر

                                                            
في عنوان البحث كون معظم الكتب والمؤلفات القانونيٍّة تستخدم هذا اللفظ ) البنوك(استخدمنا كلمة  ٩

في ) بنك(مة لوهي المقابل العربي لك) مصرف(في عناوينها الكبرى إلا أننا فضلنا استعمال كلمة 
خاصةً  مة بنكلمنا في تشجيع الباحثين على إدراجها  كمقابل صريح لكمواضع البحث الأخرى رغبة 

  .أنها الكلمة المستخدمة في التشريعات السوريّة
10 Amalend.Ghosh: Managing in Commercial and Retail Banking، Wiley 
Finance ،2012 ،p77. 

،اتحاد )دراسة مقارنة(جارة الدوليّةالضمانات المصرفيّة التعاقديّة في نطاق الت:هزار سليمان حيدر.د ١١
  .١٣، ص١٩٨٩المصارف العربية، بيروت، لبنان،



١٣ 

ومن جهة أخرى فهي أداة لضمان حق المصرف  ، هذا من جهة١٢من المصرف
 القانونيٍّةبالطريقة  قدمهاالتي  التسهيلاتبالحصول على أمواله التي أقرضها و 

وقد لجأت المصارف  ،١٣وذلك في حالة عدم تسديد العملاء أو الزبائن لديونهم
  :١٤إلى زيادة استعمال الضمانات لعدة أسباب أهمها

و الصناعيّة بالمحافظة على السمعة  التجاريِّةقلة اهتمام بعض المؤسسات - ١
  .سن التعامل مما يضطر المصرف إلى طلب هذه الضماناتوحُ 
عامل نتيجة لبعض تَ المُ  ماليّةبالنسبة إلى  ئتمانيّةالاحجم العمليات  ضخامة- ٢

التي طرأت مؤخراً مثل الأزمات السياسيّة وما يستتبعه من  الاقتصاديٍّةالظروف 
ة نشاط اقتصادي محدود إضافة للغلاء وما ينتج عنه من انخفاض القدرة الشرائيّ 

  .للنقد الوطني
مكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه لا يُ  ،لازماً للائتماننصراً مُ عتبر الخطر عُ يُ - ٣

مادامت هناك فترة انتظار قبل حلول  ة حدوثهة أو استبعاد إمكانيّ بصفة نهائيّ 
يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر استرداده ولذلك يجب على المصرف أن  لأج
  .أن يقرأ المستقبل قراءة جيدةو 

                                                            
يتم بشكل محدود مع أن استخدامها هو من  تسهيلات الائتمانيةكان استخدام الاقتصاد السوري لل ١٢

ة إلى الناتج فنسبة مجموع التسهيلات الائتمانيّة المحليّ ، الخصائص الرئيسة للاقتصاديات الحديثة
% ٣٣،٦كما بلغت هذه النسبة  ٢٠٠٠- ١٩٩٥خلال الفترة % ٣٨المحلي الإجمالي قد بلغت وسطياً 

ونجد أن هذه النسبة هي أدنى بكثير من المستوى الوسطي في بلدان منطقة الشرق ، ٢٠٠٠في سنة 
ت تحديا:أشرف منعم(.الأوسط وشمال إفريقيا أو بالمقارنة مع البلدان التي لديها مستوى دخل مماثل

الأكاديمية العربية للعلوم  الجمهورية العربية السوريّة في ظل حداثة المصارف الخاصة،الائتمان في 
  .)٤ص ،٢٠٠٦-٢٠٠٥، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير الماليّة والمصرفيّة،

13 K.MC Guinees :The law of Guarantee ،Sweet And Maxwell ، London 
1986، P1. 

عمان، الأردن  دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،إدارة البنوك: حفوظ أحمد جودةزياد سليم رمضان وم١٤
  .١٠٢ص، ١٩٩٦
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وعليه سنقوم في هذا الفصل بدراسة مفهوم الضمان المقدم للمصارف من خلال 
 ةطبيعالن و مبحثين نخصص أولهما للبحث في المفهوم العام للائتمان وللضما

الممنوحة من المصارف  ئتمانيّةالاوتقسيمات التسهيلات  لهذا الضمان القانونيٍّة
والتي الضمان فيما نخصص المبحث الثاني لدراسة الصور الخاصة ب هوفقاً ل

  .المصرفيّةتنحصر تطبيقاتها في المعاملات 
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  المبحث الأول
   ضماناتهلمصرفي و الائتمان ا مفهوم

تلجأ المصارف إلى طلب ضمانات كافية من العملاء الذين يطلبون الحصول 
 ماليّةالإلى الدراسات التي تجريها عن الأوضاع  إضافةً  ئتمانيّةالاعلى الخدمة 

عتبر ذات سوف نلاحظ أن هذه الضمانات تُ و  ،لهؤلاء العملاء الاقتصاديٍّةو 
عندما يتعلق الأمر بالقروض طويلة  أهمية كبرى بالنسبة للمصرف خاصةً 

  . ١٥الأجل

قراءة تحليل وثائق أو أعمال العميل و و لا يقتصر فقط على القيام بدراسة  فالأمر
أرقامها وإنما يتمثل الأمر في طلب أشياء ملموسة وذات قيمة كضمان قبل منح 

تختلف طبيعة الضمانات التي يطلبها المصرف و  ،التسهيلات الائتمانية
العميل وحسب طبيعة وقيمة  ماليّةوالأشكال التي يمكن أن تأخذها حسب 

التسهيل الائتماني ومدى حجم الخطر الذي من الممكن أن يتحمله المصرف 
طويلة الأجل  ئتمانيّةالافمن الطبيعي أن التسهيلات  ،اء منح هذا الائتمانجرّ 

أن لقيمة كما  ،كبر لطول أجل السداد والعكس صحيحأتحتاج لضمانات 
ي تحديد قيمة الضمان فالتسهيل الائتماني ذو القيمة التسهيل الائتماني دور ف

المرتفعة يحتاج لضمان ذو قيمة مرتفعة أيضاً تضمن حصول المصرف على 
  .حقه في حال عدم مقدرة العميل على السداد

  

  

                                                            
15 Rose & Kolari Financial Institutions: Understanding and Managing  Fi-
nancial Services، New Yourk ، 1995،p288- 290. 
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  المطلب الأول

  تقسيماتهبيان المصرفي و  الائتمانالتعريف ب

ونتيجة لازدياد حجم العلاقات  ة تجميع الأموال وإعادة إقراضهاأمام عمليّ 
الضمان في العصر  نظريّةوتنوعها فقد ازدادت أهمية  والتجاريّة الاقتصاديٍّة
أصبح الازدهار التجاري يرتبط بعنصر الائتمان الذي غدا يشغل حيزاً الحاضر و 

  .بصفة عامة الاقتصاديٍّةوالحياة  ماليّةالهاماً في المعاملات 
ويراد به حصول الشخص على قيمة  ،الائتمان يعني الثقةن حيث المبدأ مو 

ولا  ،ها أو رد مقابلها خلال مدة معينةمع الالتزام برد) بضائعنقد أو (معينة
المدين بيمنح الدائن مثل هذا الائتمان إلا للمدين الموثوق فيه وتتأتى هذه الثقة 

أو ما يكون لديه من ) كأن يكون من كبار التجار(إما من شخصه ومعاملاته 
  . ١٦أموال أو ما يقدمه للدائن من ضمانات تكفل له الوفاء بحقه

عتبر منح الائتمان البنّاء والمدروس من وهنا يأتي دور المصارف حيث يُ 
وبالدرجة التي  الاقتصاديٍّةة لهذه المصارف بدعم الحياة المساهمات الأساسيّ 

تتفق مع توفير الأمان لأموال المودعين من خلال تمويل مشاريع الإنتاج 
برؤوس الأموال الضخمة والتي من الصعب توفيرها من قبل الأفراد فيتم تزويد 
العملاء بهذا التمويل مع منحهم أجالاً مختلفة للوفاء به حسب طبيعة ونوع كل 

مصرف وجود الثقة وتقديم الضمان الذي ائتمان ويقتضي منح هذا الأجل من ال
  .يطمئنه في الحصول على حقه 

وتعتبر وظيفة منح الائتمان من أخطر وأهم وظائف المصارف وذلك لأن 
من حيث -ليس ائتمانيّةكتسهيلات  هذه الأخيرةالأموال التي تمنحها مصدر 

                                                            
المعارف بالإسكندرية، بدون سنة نشر النظريّة العامة للائتمان، منشأة : محمد حسين منصور.د١٦
   .٧ص
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برسم  ارفلذلك تقوم إدارة المص ١٧لكاً لها إنما هي أموال المودعينمُ  - المبدأ
بما يحقق له حسن وسلامة استخدام الأموال المتاحة له مع  ئتمانيّةالا اسياسته

  .تحقيق عائد مناسب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ٢٠٠٤ القاهرة، الطبعة الأولى، الفكر العربي، ارقضايا مصرفيّة معاصرة، د:صلاح الدين السيسي١٧
  .١٤ص
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  الفرع الأول

  الائتمان المصرفي وأنواعه

إلى  )إيداع الأموال(العاديّة المصرفيّةتطور نشاط المصارف من الأعمال 
ة عَ مجالات الإقراض ومنح الائتمان فأصبحت تقوم باستثمار الأموال المودَ 

ولا تقتصر على حفظها  التجاريِّة الأعماللديها من الزبائن في شتى ميادين 
 عملية التطور الاقتصاديت وما زالت تلعب دوراً هاماً في ، وبذلك لعبفقط

 الاقتصاديٍّةر دورها في التنمية سففتعددت الكتابات التي تشرح وتُ والاجتماعي 
  . المصرفيّةخاصة من منظور التمويل المصرفي وتقديم التسهيلات 

 التجاريِّةوتعتبر المصارف في الوقت الحاضر العصب الحساس للحياة 
التي يتركز نشاطها في قبول  ماليّةالفالمصرف من أهم أنواع المؤسسات 
وتساهم المصارف ، المتنوعة ئتمانيّةالاالودائع ومنح القروض والتسهيلات 

ببناء عتبة  املةب المصارف المتخصصة والمصارف الشإلى جان التجاريِّة
ظر تَ الاقتصاد الوطني لأي دولة مشكلة بذلك نواة رئيسة للتطور الاقتصادي المنُ 

  .وما يرتبط به من تطور اجتماعي وبنيوي ينال المجتمع بأسره
عتبر من الوظائف الأكثر أهمية قبل المصرف يُ وعليه فإن منح الائتمان من 

مع  ١٨سيما أن أرباح هذه المصارف تزداد كلما زادت القروض التي تمنحهالا
وعلاقتها  هامن ضمانات وذلك لأهميتي هذه القروض مراعاة ما يتوفر ف

  .١٩المباشرة بالمركز المالي للمصرف وسمعته ومدى مقدرته على تحقيق الربح
  

                                                            
والتسليفات المتنوعة من أكثر التسهيلات المصرفيّة انتشاراً وأكثرها تحقيقاً  عتبر القروضتُ حيث ١٨

  .للربح
، دار الوسام للطباعة ١، طالتسهيلات المصرفيّة للمؤسسات والأفراد :صلاح الدين حسن السيسي ١٩

  .٤٢، صوالنشر، بيروت



١٩ 

  وتعريفه الائتمان المصرفينشأة  –أولاً 

إن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع التي لم تكن تعطي أصحابها 
في البداية أي حق بالفائدة لا بل إنه كان يترتب عليهم في بعض الأحيان دفع 

ومن  .جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها
 مارسة عمليات الإقراض لقاء فوائدالإيداع هذه بمثم أخذت مؤسسات 

وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات والمواد المُقرَضة حيث كانت 
  .٢٠عمليات الإقراض هذه تتم من ممتلكات المُقرِض نفسه

بعد ذلك وبعد شيوع استعمال النقود وتطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى 
ليات المصرفيّة، لاحظت هذه المؤسسات أن قسماً المؤسسات التي تمارس العم

من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها ففكروا باستخدام جزء 
من هذه الودائع وتسليفها لمن يحتاج لسيولة مقابل فائدة، وبذلك وبعد أن كان 

  .المودع يدفع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه
فقط العمل المصرفي من مهمة قبول الودائع ت انتقل عملياذه اله يادازد ونتيجة
وليصبح الركن الأساسي لأعمال  ،ممارسة عمليات الإقراض والتسليف إلى

المصارف الحديثة هو قبول الودائع والمدخرات من جهة وتقديم التسهيلات 
ينطوي في و . الائتمانيّة والخدمات المصرفيّة المتعددة الأشكال من جهة أخرى

مفهوم الائتمان ضمن هذا المعنى ما يسمـى بالتسهيلات الائتمانيّة أو العمليات 
 أوجهالائتمانيّة حتى أنه يمكن أن يُكتفى بأحد تلك المعاني للدلالة على مختلف 

  .٢١بما في ذلك القروض المصرفيّة المصرفي الائتمان

                                                            
  .١٣ص،١٩٩٩ الطبعة الثامنة، منشورات جامعة دمشق، محاسبة المنشآت الماليّة، :صافي فلوح.د٢٠
 ص، ٢٠٠٠ مصر، ة،الدار الجامعيّ  البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها،: عبد المطلب عبد الحميد٢١

١٠٤ - ١٠٣.  
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هو التزام جهة :حاً الائتمان في الاقتصاد هو القدرة على الإقراض، واصطلاو 
أن يقوم : ، ويراد به في الاقتصاد الحديث٢٢داينةلجهة أخرى بالإقراض أو المُ 

هلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين الدائن بمنح المدين مُ 
  .٢٣فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها

ا سواء الثقة التي يوليها البنك لشخص م" أمّا فقهاً فقد عُرٍّف الائتمان على أنه 
بأن يمنحه مبلغاً من المال لاستخدامه في غرض  أكان طبيعياً أم معنوياً،

 معينة لقاء عائد مادي متفق عليه محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط
حال توقف الزبون عن  ضه فيوبضمانات تمكّن البنك من استرداد قر 

                                                                                  )٢٤(."السداد
) أو الحقوق فيها(التبادل الحالي للبضائع والممتلكات" أنهوعرَّفه البعض الآخر ب

  .٢٥"والمتفق عليها في المستقبل مقابل دفع القيمة المساوية لها،
أما بلغة القانون فالائتمان له معنى أوسع، إذ يعني تسليم الغير مالاً على سبيل 

الخ، وفي جميع تلك ......  الإعارة الدين أو الوديعة أو الوكالة أو الإيجار أو
عرّفت المادة فقد  .٢٦الأحوال يتعلق الأمر بتسليم مؤقت للمال مع نية الاستعادة

والمادة الثانية من قانون  ٢٠٠٠لسنة  ٢٨الأولى من قانون البنوك الأردني رقم 
دفع مبلغ من (:الائتمان المصرفي بأنه ٢٠٠٠لعام  ٢٨البنوك الجزائري رقم 

                                                            
  .١٣، ص١٩٨٦النقود والبنوك، دار الجامعة المصرية، الاسكندرية، :صبحي تادرس ٢٢
 .١٧المرجع السابق، ص:إيمان أنجرو ٢٣
التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض :ماهر الأمين.عبد العزيز الدغيم ود.د٢١

والبحوث العلميّة، سلسلة العلوم الاقتصاديٍّة المصرفي، بحث منشور في مجلة جامعة تشرين للدراسات 
  .١٩٤، ص٢٠٠٦لعام  ٣، العدد٢٨والقانونيٍّة، المجلد 

) مدخل كمي واستراتيجي معاصر(إدارة البنوك : فلاح حسن الحسيني و مؤيد عبد الرحمان الدوري ٢٥
 .١٢٣ص ،٢٠٠٠دار وائل، عمّان، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ٢محاضرات في اقتصاد البنوك، ط: شاكر القزويني:د ٢٦
 .٧٤، ص١٩٩٢



٢١ 

المال من البنك إلى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده وأي مستحقات أخرى 
  ).يصدره البنكعليه وأي ضمان أو كفالة أو تعهد 

لعام  ٣٤-٠٣من القانون الأساسي الجديد لبنك المغرب رقم  ٣ونصت المادة 
عتبر عملية ائتمان كل تصرف بعوض يقوم بمقتضاه يُ :(على أنه ٢٠٠٦

  :شخص من الأشخاص
بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزماً -

  .بإرجاعها
طريق التوقيع في شكل ضمان احتياطي أو التزام لمصلحة شخص آخر عن -

  ).أو كفالة أو أي ضمان آخر
 ٢٠٠٢لعام  ٢٣لم يضع في قانون النقد الأساسي رقم فالسوري  عالمُشرِّ أما 

ومختلف  ٢٠٠١لعام ٢٨وتعديلاته أو في قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 
كر فقط أن من داً للائتمان المصرفي وذدَ حَ التشريعات الأخرى تعريفاً واضحاً ومُ 
للعملاء وحدد العمليات التي تقوم  المصرفيّةمهام المصارف تقديم التسهيلات 

عدم تحديد  ولعلَّ  .٢٧ئتمانيّةالامن ضمنها منح التسهيلات  بها المصارف والتي
بترك المجال  المُشرّعمن  رغبةً  ئتمان بمفردات واضحة ودقيقة كانمفهوم الا

 ائتمانيّةبشكل ينسجم مع ظهور خدمات  ئتمانيّةالامفتوحاً لتطوير العمليات 
  .جديدة بين فترة وأخرى مصرفيّة

بالتشريع السوري  المصرفي وانطلاقاً من عدم وجود تعريف محدد للائتمان
حين  الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما(:بأنه هتعريف نامكنيُ قراءةً لما سبق و 

ة محدودة يُتفق عليها من فتر  هُ لُ كفَ يضع تحت تصرفه مبلغاً من النقود أو يَ 

                                                            
من قانون  ١٢والمادة ، ٢٠٠١لعام ٢٣من قانون النقد الأساسي رقم  ٨٥ من المادة"٢"الفقرة  ٢٧

، ٢٠٠٥لعام  ٢٩من قانون مصرف التوفير رقم  ٥، والمادة ٢٠٠٢لعام ٢٨إنشاء المصارف رقم 
من قانون مصرف التسليف  ٥والمادة ، ٢٠٠٥لعام  ٣١من قانون المصرف العقاري رقم  ٥والمادة 

 .٢٠٠٥لعام  ٣٢الشعبي رقم



٢٢ 

ويقوم العميل في نهايتها بالوفاء بالتزامه وذلك لقاء عائد معين يحصل  ،الطرفين
  ).في الفوائد والعمولات والمصاريفعليه المصرف من العميل يتمثل 
ي نرتكز فيها على عناصره الرئيسة وه المصرفي وهذه المقاربة لتعريف الائتمان

الشكل فهو قابل للتغير وفقاً لتطور حاجات السوق لذا من  وأما ،الثقة والأجل
 لم تكن موجودة من قبل سمح ئتمانيّةالامكن أن نرى أشكالاً جديدة للعلميات مال

التطور التقني والتشريعي للعمل المصرفي كما هو الحال اليوم  بظهورها
  .ةببطاقات الائتمان المصرفي

  :أن عملية الائتمان هي ويُلاحظ من التعريفات المذكورة  أعلاه
  .علاقة بين طرفين، طرف دائن وآخر مدين-
  . ة وترتكز أساساً على الثقةتنشأ من خلال عملية تبادليّ  -
  .يتضمن الائتمان التعهد من قبل المدين بالدفع بتاريخ محدد -
ة بين بداية نشوئه وبين يرتبط الائتمان ببعض المخاطر لوجود فترة زمنيّ  -

.                                                                                تاريخ سداده
أن يكون الائتمان أو التسهيل الائتماني وفق  - الناحية العمليّة-والأغلب من 

  : ٢٨حد نظامينأ
نظام نقدي بصورة مبلغ محدد من المال متفق عليه مع المصرف ويضعه -١

وفي  خدامه في غرض محدد ومعلوم للمصرفتحت تصرف العميل لاست
الحدود والشروط وبالضمانات الواردة بعقد التسهيل الائتماني خلال مدة سريانه 

بلغ مع مقابل تعهد العميل برد هذا الم ،جاريتط العميل الوذلك بهدف تنمية نشا
 ل البرنامج الزمني المقرر للسدادالفوائد والعمولات والمصاريف المستحقة خلا

  .ومثاله الاعتماد المصرفي

                                                            
: ، أيضاً ٤٤التسهيلات المصرفيّة للمؤسسات والأفراد، مرجع سابق ص: صلاح الدين السيسي٢٨

  .١٥ص، قضايا مصرفيّة معاصرة، مرجع سابق



٢٣ 

وهو تعهد يصدر من المصرف بناء على طلب  )دعم الثقة بالعميل(نظام -٢
لأجل معلوم ولأجل غرض معين ومحدد و ) لمستفيدا(العميل لصالح طرف آخر
خطاب الضمان المصرفي حيث يصبح المصرف كما هو الحال مثلاً في 

داً بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب من عهِ تَ بمجرد إصداره لخطاب الضمان مُ 
دون أية معارضة من أي جانب شريطة أن تصل المطالبة للمصرف في موعد 

 .٢٩اق خطاب الضماناستحقَّ نهايته تاريخ 
تعارف عليها لإصدار قرار ة مُ ة وعمليَّ هذا وتوجد أصول وقواعد وأسس علميِّ 

هذه الأسس مرنة بالموافقة على منح الائتمان من عدمه ويُراعى أن تكون 
ؤخذ بعين فيُ  ،في والوعي بالالتزام لدى الأفرادتراعي مدى الوعي المصر و 

سس تقديم ملاء يجب أن تسبق أأن معايير تقييم العُ  يالاعتبار وبشكل رئيس
إلا بعد دراسة  ئتمانيّةالالا تمنح التسهيلات لذا فإن المصارف  ،٣٠الائتمان لهم

وبعد تأكدها من  ٣١ماليّةمصرفيّة واعية وهادفة لمركز العميل المالي ووسائله ال
قدرته على تسديد قيمة التسهيل بالإضافة إلى ما يستحق عليه من فائدة 

تتم من  ئتمانيّةالاومصاريف وعمولات وذلك كله من منطلق أن هذه التسهيلات 
في الأجل  ودائع وأموال العملاء الذين لهم الحق في طلب سحب ودائعهم

                                                            
المتضمن نظام  ١٩/١/٢٠٠٤تاريخ  ٩قرار وزير الماليّة رقم  بعدها من وما )١٠٥(المادة انظر  ٢٩

  .السوري التجاريالمصرف عمليات 
يأخذ المصرف بعين الاعتبار  :(على أنهنظام عمليات المصرف التجاري  من )١٤(تنص المادة  ٣٠

  :عند تحديد التسهيلات المصرفية مايلي
  .النشاط التجاري الذي يمارسه الزبون-أ
  .الغاية التي تُمنح من أجلها التسهيلات-ب
  .والملاءة الأدبية الإمكانيات- ج
  .الأخطار المصرفيّة-د
  ).الضمانات والتأمينات التي يقدمها الزبون-هـ
  .١٢ص ،مرجع سابق ، قضايا مصرفيّة معاصرة :السيسيحسن صلاح الدين  ٣١



٢٤ 

وللوصول إلى قرار ائتماني سليم يجب أن يتم اتخاذ هذا القرار  .٣٢المتفق عليه
عض الشيء من للمصرف وهي تختلف ب ئتمانيّةالاداخل إطار وأهداف السياسة 

للأهداف والظروف الخاصة بكل مصرف والتي من مصرف إلى آخر تبعاً 
شأنها تحديد الخطوط العامة التي تحكم نشاط المصرف في مجالات منح 

سن استخدام أمواله بهدف بما يكفل سلامة توظيف وحُ  ئتمانيّةالاالتسهيلات 
  .٣٣تحقيق أفضل عائد

 وبالرغم من أن العامل الاقتصادي والتمويلي هو الأساس في وضع السياسات
) الإطار القانوني(إلا أن ذلك يخرج عن دراستنا وأكثر ما يُهمنا هو  ئتمانيّةالا

برى في العمل فهذا الإطار القانوني له أهمية كُ  ،لهذه السياسات على اختلافها
وجه التشريعي لهذا العمل ويقوم على تنظيمه المصرفي لأنه يلعب دور المُ 

حة الاقتصاد الوطني من جهة ومصالح تنظيماً دقيقاً بما يحقق التوازن بين مصل
مما لاشك و  ،المصارف العاملة بوصفها جزء من هذا الاقتصاد من جهة أُخرى

فيه أن هذه السياسات يجب أن تكون متوافقة مع القوانين والتشريعات السائدة 
في المجتمع إضافة لقدرتها على التماشي مع كافة الاعتبارات والأبعاد والقيود 

مة للعمل المصرفي وكذلك التزامها بالتعليمات ظِّ نَ المُ  القانونيٍّةوالضوابط 
والقرارات والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي بوصفه مصرف المصارف 

  .٣٤والسلطة الرقابية الأعلى

                                                            
الوديعة تحت الطلب  :ثلاثة أشكال رئيسة وهي أجل استردادهاتأخذ الوديعة المصرفية من حيث  ٣٢

 .بإشعار مسبق والوديعة لأجل والوديعة
المصارف العاملة  إدارةس المج ٢٠٠٤لعام ) ٤ب/ م ن/٩٣(النقد والتسليف بقراره رقم  ألزم مجلس ٣٣

وأن يقوم بمراجعتها دورياً على الأقل مرة  وسياسة لإدارة مخاطر الائتمان إستراتيجيةبوضع وتحديد 
اطر الائتمان ومستوى في السنة على أن تعكس الإستراتيجية مدى إمكانية تحمل المصرف لمخ

  .الأرباح التي يطمح في تحقيقها في ظل هذه المخاطر
 الأسبابزمات المصرفيّة في كثير من الدول أن أهم هذه لأاوجدت لجنة بازل عند دراسة أسباب  ٣٤

وضعف الرقابة الداخلية  )ومنها مخاطر الائتمان(هي عدم إدارة المصارف للمخاطر التي تتعرض لها



٢٥ 

 ئتمانيّةالاوفي الجمهوريّة العربيّة السوريّة تم تنظيم الإطار العام للسياسة 
ارف العاملة في سوريا من خلال مجموعة الواجب إتباعها من قبل المص

ل دَّ عَ والمُ  ٢٠٠٢لعام  ٢٣القوانين المصرفيّة وخاصة قانون النقد الأساسي رقم 
والذي حدد ضوابط العمل  ٢٠١١لعام ٢١بموجب المرسوم التشريعي رقم 

المصرفي إضافة إلى ما يُكملها من قرارات صادرة عن مجلس النقد والتسليف 
  ٣٥القانوني الواجب الالتزام به من قبل المصارف العاملة والتي تشكل الإطار

ليست ثابتة بل من الممكن  ئتمانيّةالامع العلم أن القرارات الخاصة بالسياسات 
العمل المصرفي  استقرار علىبما يحافظ و  الاقتصاديٍّةأن تتغير وفقاً للتغيرات 

تحديد الوجوه التي تتبع في تقييم أصول المصارف والوجوه التي يمنع : ومثالها
على المصارف استثمار الأموال بها وتحديد الحد الأقصى لأسعار الفائدة 
لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير ومجموعة القرارات الخاصة 

والتي ممكن  ئتمانيّةالاعملية منح التسهيلات والمنظمة ل بإدارة مخاطر الائتمان
  .لاستقرار السوق وتطور حاجاته أن تتغير من وقت لآخر تبعاً 

  

  

                                                                                                                                            

، اتحاد ١، جIIدليلك إلى اتفاق بازل :نبيل حشاد.دانظر (.من قبل المصارف المركزيةوالخارجية -
  ).٣٠، ص٢٠٠٤المصارف العربية، 

المتعلق بتحديد نسبة  ٢٠٠٥لعام  ٢٥٣ومنها على سبيل المثال قرار مجلس النقد والتسليف رقم  ٣٥
المتعلق بتعزيز إدارة ٢٠٠٩لعام ) ٤ب/ م ن /٥٠١(والقرار  كفاية الأموال الخاصة لدى المصارف،

والمتعلق بالاحتياطي الإلزامي على  ٢٠١١لعام ) ٥٩٨٣(المخاطر لدى المصارف، والقرار رقم 
المتضمن اعتماد ٢٠٠٦لعام ) ٤ب/ م ن/١٩٦(والقرار رقم ودائع المصارف لدى البنك المركزي 

لعام ) ١ب/ م ن/٧١(ر رقمخلفين عن الوفاء والقراالقواعد العامة للأخطار المصرفية والعملاء المت
/ م ن/ ٩٥(المتضمن التعليمات الخاصة بالحيطة الحذر في التعامل مع الزبائن والقرار رقم ٢٠٠٤

  .والمتضمن التعليمات الخاصة بمحتويات ملفات التسهيلات الائتمانيّة ٢٠٠٤لعام) ٤ب



٢٦ 

    مصرفيأنواع الائتمان ال:ثانياً 
ـــد يأخـــذ الائتمـــان المصـــرف واحـــد أو اثنـــين  شـــكلي أشـــكالاً متعـــددة فـــلا يقـــف عن

ويحكم هذا التنوع ما يتطلبه العمل المصرفي من سرعة وثقـة إضـافة إلـى أشـكال 
مبتكـــرة تفرضـــها تطـــور الحاجـــات الاســـتثمارية للعمـــلاء مـــن جهـــة وتطـــور العمـــل 

حيـــث  ،المقدمـــة للزبـــائن مـــن جهـــة أخـــرى المصـــرفيّةوالخـــدمات  ذاتـــه المصـــرفي
ـــةالافـــي مجـــال الاســـتخدام والاســـتثمار أنـــواع التســـهيلات تتفـــاوت   ويمكـــن ئتمانيّ

  :٣٦تصنيفها في مجموعات مختلفة كما يلي
  :ويمكننا هنا التمييز بين ثلاثة أشكال من الائتمان :من حيث المدة-١
وهو  ،يوم ولا تزيد عن عام واحد ٣٠تتراوح مدته بين : الائتمان قصير الأجل-أ

  .مواجهة النفقات الجارية للمشاريعص في رأس المال و عادة يستخدم لسد النق
وهنا تتراوح المدّة بين سنة وخمس سنوات على  :الائتمان متوسط الأجل-ب

ستخدم لأغراض التجديد والتوسع الصناعي أو تمويل الصادرات ويُ  ،الأكثر
  .وغيرها

ستخدم ويُ  ،وهو الذي تزيد مدته عن خمس سنوات :الائتمان طويل الأجل-ج
والتجهيزات  مقاولاترات في الأصول الثابتة كالبشكل رئيسي لتمويل الاستثما

وبسبب طول أجله وزيادة المخاطر المحيطة بهذا الائتمان فإن  ،٣٧والآلات
  .تكون مرتفعة - التي تُؤخذ من العميل بسعر الفائدة ممثلةً  -كلفته
  :من حيث الغرض منه-٢
  :عادةً بأحد الأشكال التالية ئتمانيّةالامنح التسهيلات تُ 
منح لتأسيس ئتمان الذي يُ الاوهو ): المخصص للإنتاج(الائتمان الاستثماري-أ

أو توسيع المؤسسات الإنتاجية أو تجديدها وتوفير السيولة اللازمة لها لممارسة 
  .نشاطها

                                                            
 .١٠٢المرجع السابق، ص: صافي فلوح.د ٣٦
  .من نظام عمليات المصرف العقاري )٣٥(أنظر المادة  ٣٧
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وهو الذي يهدف إلى تنشيط تداول السلع وتسهيل  :الائتمان التجاري-ب
  .جاريِّةالتالعمليات 

وهي التي  ،قدمة لأغراض استهلاكيّةهيلات المُ أي التس:الائتمان الاستهلاكي-ج
أو يستفيد منها الأفراد العاديون لسد حاجاتهم الاستهلاكية مثل شراء السيارة 

م في الأغلب قدَّ فهو ائتمان شخصي في العادة يُ  ،الأثاث أو السلع المُعَمِرَة
  .والشركات الأخرىللأفراد من موظفي الدولة 

  :من حيث الضمانات المرتبطة بها-٣
بدون أي ضمانات  العميلوهو ائتمان يحصل عليه  :الائتمان بدون ضمان-

إنما غالباً ما تعتمد المصارف على سمعة المقترض ومركزه  شخصيّةأو  عينيّة
  .الاقتصادي وتعاملاته السابقة

تقديم العميل ضمان عيني أو منح هذا الائتمان بعد يُ  :الائتمان بضمان-
شخصي أو أي نوع من أنواع الضمانات التي يقبل بها المصرف ضماناً لحسن 

  .تنفيذ العميل لالتزامه وخوفاً من مخاطر عدم السداد
  .ل  كونه يشكل صلب دراستناوسنبحث في هذا النوع  من الائتمان بشكل مفصَّ 

  
 عرضه في المراجع العلميّة كذلك يمكن تقسيم الائتمان المصرفي وفقاً لشيوع

وطريقة استخدامه من قبل  والتي تقوم بدراسة مواضيع الائتمان المتخصصة
  ٣٨:المصارف إلى

  :الائتمان النقدي المباشر-١
عتبر الائتمان النقدي المباشر الشكل الأكثر شيوعاً في نشاط المصارف بل يُ 

 ،والأكثر ربحيّةهو يشكل التوظيف الأكثر أهميّة من قبل إدارة الائتمان 

                                                            
عمان  الورّاق للنشر والتوزيع، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني،:حمزة محمود الزبيدي.د ٣٨

 .٩٤، ص ٢٠٠٢ الأردن،
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ومضمون هذا الائتمان هو قيام إدارة الائتمان في المصرف بمنح مبالغ نقديّة 
لطالب الائتمان لاستخدامها في تمويل عمليات متفق عليها ومحددة  مباشرةً 

  :وأكثر أنواع الائتمان النقدي المباشر شيوعاً  ،بعقد الائتمان
   :النقديّة القروض *

وعادةً  ،أكثر أنواع الائتمان المصرفي انتشاراً واستخداماً  النقديّةتُشكل القروض 
ما يتم اللجوء إلى هذا النوع من الائتمان لتغطية حاجات المقترضين المختلفة 
سواء أكانت تلك المستخدمة في تمويل احتياجات رأس المال أم تلك التي 

شغيل تستخدم في عمليات التمويل الاستثماري الطويل الأجل أو عمليات الت
  .الاستثماري للمنشأة أو العمل التجاري

وإنما تختلف باختلاف طرق  النقديّةوغالباً فإنه لا يوجد نوع واحد من القروض 
ويتميز الائتمان  ،رق تسديدهاالسحب منها وكيفية تحديد الفائدة عليها وكذلك طُ 

توصيف (آليِّة  المباشر بشكل قروض عن غيره من أنواع الائتمان بما يسمى
اق والفائدة والغرض من ستحقَّ ويقصد بذلك تحديد القيمة والأقساط والا٣٩)الهيكلية
أهم عناصر التحليل الائتماني  تعتبر عمليّة توصيف الهيكلية منو  ،القرض

ساهم أيضاً يي ذوال منح الائتمان من قبل المصرفنتائجه  ي يتم على أساسالذ
  .٤٠العناصر التي سبق ذكرها بتحديد الضمان المطلوب من العميل وفقاً لدراسة

  
                                                            

  . ٢٥ص المرجع السابق،:إيمان انجرو ٣٩
ق القروض ثَ وَ تُ :( على أنه التجاريمن نظام عمليات المصرف  )٧٤(من المادة  "ج"نصت الفقرة  ٤٠

  :بالضمانات التالية
  .راد تمويلهرهن المشروع المُ - ١
  .كفالة مصرفيّة مقبولة- ٢
  .كفالة الدولة- ٣
  .ضمانات شخصية أو عينية- ٤
  ).الضمانات الأخرى التي يقبلها المصرف- ٥
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  :الحساب الجاري المدين*
وهو اتفاق بين المصرف وعمليه على حق العميل في أن يسحب من الأموال 

ن رصيد التي يسمح له المصرف بسحبها وأن يكون حسابه مديناً بسقف أعلى م
طلب من خلال فترة زمنية محددة، وعادة ما يُ فقط وذلك  الحساب المتفق عليه

تقديم كافة البيانات الماليّة الضرورية لتوضيح مركزه المالي بما في ذلك  العميل
  ٤١.الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر

  :المخصومةالأوراق التجارية *
تمان المصرفي شكلاً من أشكال الائ الأوراق التجاريةتعتبر عملية خصم  

للتاجر الذي  التجاريِّةحيث يستطيع المصرف أن يخصم الورقة  ،قصير الأجل
من الحصول على قيمتها  هذا الأخير لها مقابل عمولة متفق عليها تمكنيحم

لذا ، رف عندها بمطالبة المدين بقيمتهااقها ويقوم المصاستحقَّ قبل حلول أجل 
أشكال الائتمان المصرفي  فإن شيوع استخدامها يجعل منها شكلاً ممن

  .٤٢المباشر

  :المباشرالائتمان غير -٢
عطي حقاً لطالب يختلف هذا لائتمان عن الائتمان النقدي المباشر بأنه لا يُ 

كما أنه لا يمثل ديناً مباشراً على العميل  ،الائتمان باستعمال النقد بشكل مباشر
تجاه المصرف إلا في الحالة التي لا يحترم فيها العميل طالب الائتمان تعهداته 

 حالة تصبح هذه التسهيلاتففي هذه ال ،تجاه الغير المباشرةوإيفاءه لالتزاماته 

                                                            
 ١٩٩٩إدارة الائتمان، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، : محفوظ جودة.عبد المعطي أرشيد ود.د٤١
 .٩٥ص
الأحكام القانونيٍّة للمعاملات المصرفيّة، الوراق للنشر والتوزيع، عمان  :معتصم سويلم نصر ٤٢

  .١٥، ص٢٠٠٤، الأردن
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عد الأنواع التالية الأشكال الأكثر شيوعاً وتُ  .التزامات مباشرة على المصرف
  :٤٣المباشرغير لصور الائتمان المصرفي 

   :المصرفيّةالكفالات *
بضمان ) مصدر الكفالة(وهي عبارة عن عقد مكتوب يتعهد بمقتضاه المصرف 

عملائه بناءً على طلبه في حدود مبلغ معين ولمدة معينة تجاه طرف أحد 
بمناسبة التزام ملقى على عاتق العميل المكفول وضماناً لوفائه ) المستفيد(ثالث

  .بالتزامه تجاه ذلك الطرف
شخص يحتاج لمال  ،بين طرفين قانونيّةوتقوم فكرة الكفالة على وجود علاقة 

ضاً قرِ ي مديناً والثاني مُ أ اً ضقترِ مُ الأول  قرضه فيكون الطرفوشخص آخر يُ 
فيدخل شخص ) ضمانة(تأميناً لدينه يطلب  هذا الأخيرإلا أن  ،أي دائن

يلتزم مع المدين بتسديد الدين ضمن شروط الإقراض ) طبيعي أو اعتباري(ثالث
  .٤٤اق في حال عدم التزام المدين بأداء دينهستحقَّ وفي تاريخ الا

  :ستنديالاعتماد المُ *
وهو عبارة عن  ةابتكرها الفكر المصرفي لخدمة التجارة الخارجيّ  مصرفيّةوسيلة 

أي ترتيب مهما كان اسمه أو وصفه ويكون غير قابل للنقض وبالتالي يشكل (
  .٤٥)تعهد محدد من المصرف المصدر للوفاء أو تداول تقديم مطابق

ويُعتبر عقد فتح الاعتماد عقداً رضائياً يقوم على الاعتبار الشخصي للعميل 
 ئتمانيّةالاوينعقد بتوافر رضاء أطرافه بحيث يلتزم المصرف بتقديم التسهيلات 

كما ،بناء على التزام عميله بالوفاء بقيمته مع الفوائد المتفق عليها والعمولات
                                                            

 .٢٦ص  ، المرجع السابق:إيمان انجرو ٤٣
  ٦٤٥قاعدة رقم ، مجلة المحامون ،١٩٨١لعام  )١٠٨(أساس )٥٣٩(نقض سوري قرار رقم  ٤٤

  .١٩٨١ لعام ١١العدد 
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية والمتضمنة الأصول   ٦٠٠الثانية من النشرة انظر المادة  ٤٥

  .والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية
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رى كالقرض أو الخصم أو عمليات البيع يُعتبر عقداً مستقلاً عن العمليات الأخ
لذا عندما يقرر المصرف فتح أي اعتماد يتم التركيز في المقام الأول على 

من حماية تتمثل سلامة مركز العميل المالي وعلى ما توفره له حيازة المستندات 
بالإضافة لما تتضمنه وثيقة  ،)على البضائع الحيازي الرهن(في كونها تعتبر كـ

  .٤٦من غطاء يغطي جميع الأخطاء التي قد تنشأ عند تنفيذ العقدالتأمين 

   :بطاقات الائتمان*
وبطاقة  ،طوراً من أشكال الائتمان المصرفيعد بطاقات الائتمان شكلاً متتُ 

 التجاريِّةالائتمان تعطي لحاملها الأحقيّة في التعامل مع العديد من المحلات 
المتفقة مع المصرف المصدر للبطاقة على قبول منح الائتمان لتسديد مشترياته 

من  ٤٧على أن يقوم بسداد قيمة المشتريات إلى المصرف خلال مدة معينة
مة تاريخ استلامه لفاتورة الشراء ولا يدفع العميل فوائد للمصرف على هذه الخد

وائد عن الرصيد المتبقي بدون نه يتحمل فأإلا  ،إذا سدد خلال الفترة المذكورة
  .نه يتقاضى من البائع عمولة محددة من قيمة الفاتورة إأما المصرف ف سداد

  :الائتمان الدولي-٣
وهي تمارس دوراً فريداً في  ،قلب نظام التمويل الدولي التجاريِّةعتبر المصارف تُ 

خلال  منوتدعم توسيع الشركات المتعددة الجنسيات  الدوليّةتسهيل التجارة 
سواء ذلك الذي يتسم بالأجل الطويل أو ذلك الذي  ،تمويل المعاملات الدوليّة
تساهم في تقديم الائتمان الدولي القصير  هانإلذلك ف ،يتميز بالأجل القصير

                                                            
الكفالات المصرفيّة في المصرف التجاري السوري ودورهما  الاعتمادات المستندية و:محمود حمرة ٤٦

  .٣٦ص  ،٢٠٠٤ جامعة دمشق، في الاقتصاد الوطني، رسالة ماجستير،
  .صدر البطاقة وعملائهيتم تحديد هذه المدة بالاتفاق بين المصرف مُ  ٤٧
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 التجاريِّةللزبائن والأوراق  التجاريِّة الدوليّةالأجل من خلال ضمان الالتزامات 
  .٤٨يّةالدولوتسهيل المدفوعات  الدوليّة

  :الائتمان المشترك  -٤
ظهرت فكرة الائتمان المشترك بعد تعاظم احتياجات المشروعات الاستثمارية 
إلى تمويل ضخم الأمر الذي تطلب تقديمه من قبل من أكثر من مصرف 
بحيث يقدم كل مصرف جزء من القيمة المعينة للائتمان المطلوب لتغطية 

  .وهو ما يطلق عليه اسم الائتمان المشترك التجاريِّةالعملية الاستثمارية أو 
مهمته  وهي قسم متخصص داخل المصرف تكون(وهنا تسعى إدارة الائتمان 

إلى الاشتراك مع مصارف ) ئتمانيّةالا التسهيلاتمنح الائتمان والموافقة على 
أخرى في تقديم الائتمان بعد دراسة جدوى المشروعات الاستثماريّة وتحديد 

وطرح المساهمة في الاشتراك في هذا الائتمان بين المصارف  طريقة التسديد
  .لمناقشتها ومن ثم تحديد نسبة مشاركة كل مصرف 

  :الائتمان المصرفي بصيغة التأجير التمويلي -٥
عتبر التأجير التمويلي شكلاً جديداً للائتمان المصرفي وهو أحد أهم التطورات يُ 

ذروة التطور القانوني للصيغ التي بل هو  ،اطات المصارفالتي حدثت في نش
تحققت لشركات الأعمال في الحصول على المعدات والموجودات اللازمة دون 

ه في التمويل التأجيري نّ أحيث  ،٤٩لفةأن تضطر لأداء كامل القيمة أو الكُ 
يقتصر الأمر على أداء الإيجار المستحق على الأصل الثابت عن كل فترة 

الوقت بكامل الضمانات اللازمة للمؤجر وذلك عن زمنية مع الاحتفاظ في ذات 

                                                            
  . ١١٤ص المرجع السابق، :حمزة محمود الزبيدي.د ٤٨
يغلب ة يتمثل عقد التأجير التمويلي في صورة اتفاق تقوم بمقتضاه مؤسسة ماليّة بشراء أموال معين٤٩

ة على أن يكون له الخيار عند نظير أجرة دوريّ كون تجهيزات أو أدوات ثم تقوم بتأجيرها للمستفيد تأن 
  .نهاية مدة الإيجار بين تملكها مقابل ثمن معين أو إعادة استئجارها أو ردها إلى المؤسسة الممولة
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في تلك الموجودات أو المعدات مع الاتفاق  ملكيّةطريق الاعتراف له بحق ال
ن أداء قيمة على إمكانية استرداد الأصول المؤجرة إذا امتنع المستأجر ع

   .الإيجار المتفق عليه
ؤجر يمثل ائتماناً مصرفياً مباشراً فالعلاقة بين المُ  ٥٠التمويلي ولذلك فإن التأجير

من طلب لا يُ و  ،يعد بمثابة اقتراض للأموال )العميل(ستأجروالمُ ) المصرف(
ر وإنما يقوم بتسديد مبالغ متفق دفع قيمة الأصل المستأجَ العميل المُستأجر 

العميل لاحتفاظ بحق عليها تمثل قيمة الإيجار كما هو محدد في العقد مع ا
  .بامتلاك الأصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٢٠١٠لعام  ٨٨الأحكام الخاصة بالتأجير التمويلي بالمرسوم التشريعي رقم السوري نظم المُشرّع  ٥٠
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  الفرع الثاني
  تقسيم عمليات الائتمان من حيث الضمان

بعد دراسة سبق وذكرنا أن التسهيل الائتماني إنما يُمنح من قبل المصرف 
مقابل ضمانات كافية لسداد هذه التسهيلات بالإضافة إلى ما يستحق متأنية و 

في  وذلك بغية تعزيز موقف المصرفعليها من فائدة أو عمولات ومصاريف 
حيث يستطيع الوصول إلى حقوقه من خلال  ،حالات تعثر العميل عن السداد

 التنفيذ على الضمانات المقدمة من العميل والتي سبق له دراسة مدى ملائمتها
من حيث الضمانات  ئتمانيّةالاالتسهيلات وتقَُسّم . لهللائتمان الممنوح من قب

  :٥١إلى
   :بدون ضمان ئتمانيّةالاالتسهيلات 

سفر عنه وتُمنح هذه التسهيلات اعتماداً على المركز المالي للعميل وفقا لما تُ 
 .م للعميلقدَّ نوع التسهيل الائتماني المُ بحسب في هذا الشأن و  ئتمانيّةالاالدراسة 

قروضاً أو تسهيلات بدون ضمانات  بهفالمصرف قد يمنح عميله الذي يثق 
ي وسلامة نتائج عمله وحُسن على قوة ومتانة مركزه المالمعتمداً في ذلك 

خاصةً إذا ما اتبع عند منح الائتمان الإجراءات والخطوات السليمة من  ،سمعته
حيث دراسة سلامة تكوين الهيكل المالي في الماضي واتجاهات تطوره في 
 المستقبل إلى جانب الاطمئنان إلى توافر السيولة وضمان حد أدنى من الربح

الصافي وبما يمكنه من سداد قيمة التسهيل من مصدر معروف وفي أقصر 
مدة ممكنة وما يمكن وضعه من شروط جزائية في عقد الائتمان تمثل الحد 

  ٥٢.الأدنى للضمان
                                                            

  .٣٠ -٢٧ص مصرفيّة معاصرة، المرجع السابق،قضايا : صلاح الدين السيسي ٥١
بمعنى أن )) خير ضمان ألا يكون هناك ضمان((هناك مقولة رئيسة لدى رجال المصارف وهي ٥٢

ما يعتمدون على قدرة المشروع على  لا يعولون كثيراً على الضمانات الماديّة بقدر رجال المصارف
 .فالمشروع الجيد هو الضمان الرئيسي، ولاً بأولتوليد عائد مناسب يكفي لسداد أعبائه والتزاماته أ
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  :بضمانات ئتمانيّةالاالتسهيلات 
لمصرف ضد خطر عميله حيث تساعده على لمثل الضمانات وسائل تأمين وتُ 

اق وذلك عن ستحقَّ يتعثر العميل عن السداد في موعد الااستيفاء حقه عندما 
ن المصرف  كما أن وجود الضمان تحت يديّ ،٥٣طريق التنفيذ على الضما

 الغُرماءللعميل بما يحميه من قسمة  ماليّةاليعطي له الحق في جزء من الذمة 
  .٥٤عند تصفية أموال العملاء

وقد يجمع المصرف بين النوعين  شخصيّةأو  عينيّةمة دَ قَ قد تكون الضمانات المُ 
من الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم كفيلاً شخصيّاً مليئاً بالإضافة إلى 

أو بضائع أو التنازل للمصرف  ماليّةأو  تجاريّةرهن محله التجاري أو أوراق 
الأمر ف ،واع الضماناتعن بعض مستحقاته لدى الغير أو غير ذلك من أن

ويدرس المصرف  طلباتهوالعميل فيبين العميل  مصرفيخضع للتفاوض بين ال
  .ئتمانيّةالالائم سياسته بما يُ ه الطلبات هذ

  الائتمان بدون ضمان-أولاً 
الأصل أن يكون الائتمان مقابل ضمان إلا أن هذا الأصل ليس مطلقاً ولا 
حتمياً لمنح الائتمان وإن كان تقديم الضمانات يشجع المصارف بشكل أكبر 

وفي الواقع أننا لا يمكن أن نرى مثل هذه التسهيلات إلا  ،٥٥الائتمانعلى منح 
ملاء فقط والذين غالباً ما لدى المصارف الكبرى ولدى مجموعة معينة من العُ 

فين لدى المصرف من فترة طويلة ومأموني الجانب من قبله نتيجة و يكونون معر 
د التعاملات حجم تعاملاتهم الكبير مع المصرف من جهة والتزامهم بقواع

مع المصرف من جهة أخرى إضافة لسمعة العميل الطيبة وملاءته  المصرفيّة
                                                            

53  Roy.Goode: Commercial Law، 3rd edition ,Pengain  ،  2004، P799. 
  .٥٣، صالمرجع السابقالتسهيلات المصرفيّة للمؤسسات والأفراد،:صلاح الدين السيسي٥٤
نطاق العلاقات التجاريِّة الالتزام بعدم الإخلال بالائتمان التجاري في :أسيل ياسين عبد المنعم ٥٥
  .٣٢ص ،٢٠٠٦ بغداد، جامعة النهرين، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه بالقانون،) دراسة قانونيّة(



٣٦ 

الجدارة (يُسمى بـ أي امتلاكه ما والاستثمارية التجاريِّةوانتظام أعماله  ماليّةال
  .)ةالمعنويِّ 

فلا تتكافأ التسهيلات بضمان عيني مع  القانونيٍّةأما من ناحية الآثار 
ففي الأولى يكون هناك حق للمصرف بالتقدم  ،التسهيلات بدون ضمان

أما  ،والأولويّة على سائر المدينين في التنفيذ على الضمان المرتهن وتتبعه
المصرف يخضع فيه لقاعدة الضمان العام  بالتسهيلات بدون ضمان فإنَّ 

لذلك يشترك المصرف في الحصول على  ،ضمان العام لا تخصيص فيهوال
  .عند التنفيذ على أموال المدينحقه مع سائر الدائنين 

حيث يكون أمام المصرف ضامن أو  شخصيّةالوكذلك الأمر في الضمانات 
 ر المدين فان المصرف يستطيع ملاحقةوفي حال تعثُّ ) الكفيل(أكثر للعميل 

في حين أنه بالائتمان من دون ضمان لا يكون أمام المصرف إلا  ،الضامن
  .ملاحقة العميل ذاته

ة ونوعاً الأخذ بفكرة الائتمان بدون ضمان ضرباً من المخاطرة الكبير وقد يبدو 
في النهاية  هدفإن علمنا أن المصارف ت خاصةً  ،من المغامرة لدى المصرف

غامر المصرف بمنح إلى الوصول إلى ربح مضمون فهل من المعقول أن يُ 
 ئتمانيّةالاالائتمان بهذا الشكل وهو الدائن المعروف عنه دراسة الحالة 

بتمحيص أكبر ومن كافة الجهات؟؟ وما الذي يضمن الائتمان الممنوح في حال 
  عدم لجوء المصرف إلى عقد من عقود الضمان ؟؟

هي تحول  - أي حالة عدم وجود ضمان خاص-أن أهم نتيجة في هذه الحالة
المصرف من دائن ممتاز بضمان خاص إلى دائن عادي يتحصن بحق 

ل الوسائل التي يتمتع بها كافة المدينين على الذمة الضمان العام من خلا
إضافة إلى ما تمنحه إياه الشروط  ،٥٦المدينة ومتساوياً مع بقية الدائنين ماليّةال

ن د المصرف وضعها بعقود الائتمان كحد أدنى للضمان مة التي يتعمّ الجزائيّ 
                                                            

 .١٨١ص، ٢٠٠٠منشأة المعارف، الاسكندرية، نحو قانون خاص بالائتمان،: نبيل ابراهيم سعد.د ٥٦



٣٧ 

ائتمان دون غامر بمنح فهذه المصارف لا تُ  ،عميله المليء ذو السمعة الجيدة
) الشرط الجزائي(أدنى ضمان لذا فإنها من باب الاحتياط تلجأ إلى أسلوب 

 -المتعاقد–م للعقد لتعويض أي خسارة تلحق بها نتيجة عدم وفاء العميل مِ تَ المُ 
مة بالالتزام وذلك وفقاً للقواعد العا) ومنها عدم السداد(بالتزاماته في عقد الائتمان

من ذلك أن يضع المصرف شرطاً في العقد يقضي بدفع و  ،العقديّة مسؤوليّةوال
زافياً بقيمة معينة في حال توقفه عن سداد دينه  للمصرف أو العميل تعويضاً جُ 

في حال تراجعه عن العقد الموقع عن المصرف أو إخلاله بأحد التزاماته 
السوري رسّخ مبدأ  المُشرّعخاصة أن  ،المنصوص عليها في العقد التعاقديّة

وحصر مجال تطبيق  التقصيرية مسؤوليّةوال العقديّة مسؤوليّةمييز بين الالت
 ٥٧بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي العقديّة مسؤوليّةال

وفي هذه الحال فإن هذا الشرط يكون بمثابة اتفاق الطرفين على قيمة التعويض 
  .٥٨المستحق في حال الإخلال بشروط العقد الائتماني

قدم من منا بذلك فإننا نتساءل هنا فيما إذا كان الائتمان المُ ولكن إن سلّ 
في العقد أو نشأ  لكبار العملاء قد نشأ بسبب وجود شروط جزائية المصرف

لمجرد وجود رابطة الالتزام؟؟؟ بمعنى آخر هل نشأ الائتمان بسبب وجود 
لدائن في تنفيذ مدينه جزاءات فعالة عند عدم التنفيذ أو أنه نشأ لثقة المصرف ا

  ؟؟لالتزاماته
في الواقع إن الحق بشكله العام لا ينشئ قوياً إلا من خلال جزاء يعمل على 

فهذا الجزاء هو الذي يعطي للحق  - سواء أكان مؤيداً مدنياً أم جزائياً - ٥٩حمايته
                                                            

 ٢٠١٢- ٢٠١١ جامعة دمشق،، ١ج القانون المدني السوري، مصادر الالتزام،:فواز الصالح.د ٥٧
  .٣٣٨ص
 موسوعة القضاء المدني ،٢٢/١٠/٢٠٠٠تاريخ  )١٠٨(أساس ) ١٣٦٤(قرار رقم :نقض سوري ٥٨

محمد ، ٦٧٦ص، ٢٠٠٤، ، مكتبة اليقظة العربية٣ج الجديد في اجتهاد محكمة النقض السوريّة،
 .أديب الحسيني

  .١٨٢ص المرجع السابق،: نبيل ابراهيم سعد.د ٥٩



٣٨ 

نه ليس وحده الذي يدفع المصرف الدائن إلى منح إقابل فقوته ولكن بالم
  .إذا ما بولغ فيهكون من جهة أخرى مصدر إعاقة إنه يمكن أن يالائتمان بل 

معيقاً للائتمان عندما يتسم بالشدة المبالغ  - كضمان-ويصبح الشرط الجزائي
كأن يوضع جزاء على (فيها بحيث يؤدي إلى اضطراب في عمل العميل المدين 

 العميل في حال عمله بتجارة معينة بحجة أنها غير مربحة أو ضعيفة ومن
 .أو عندما يتسم بعدم التناسق والتناسب مع قيمة الدين) الممكن أن تبدد أمواله

لذلك لا ينبغي الاعتقاد أن الجزاء مهما كانت قسوته والحقوق والوسائل التي 
الحصول يتمتع بها المصرف يمكن أن تكفي لتحفيزه على منح الائتمان بدون 

 ،علاوة على ذلك، إن المصرف يمتلك و شخصي بلضمان عيني أعلى أي 
ثار التزام العميل المدين آالتنفيذ العيني المباشر كأثر من الحق بالمطالبة ب

  ٦٠ .حيث تظهر هنا قيمة العقد ذاته بموجب عقد الائتمان معه
ليست مجرد كلمة عديمة الجدوى حيث أنه تطبيقاً  -٦١عقد الائتمان-فكلمة 

العميل المدين لا الاتفاق الإرادي له قوة ملزمة في ذاته أي أن  للقانون فإنَّ 
قاس وفي دول يسودها القانون تُ  ،دون محاسبته من التزاماته حلليستطيع أن يت

للعقد أولاً حيث أن الائتمان ومعه الضمان لا من قوة قوة الضمان بما تمنحه 
فيكون التنفيذ بطريق التعويض من قبل  ،٦٢ينشآن إلا بمناسبة وبواسطة العقد
 ةالواقع العقديّة مسؤوليّةشكل اللزمة للعقد ويُ العميل هو المؤيد الجزائي للقوة المُ 

  .٦٣صرقِّ على العميل المُ 
                                                            

نظم المُشرّع السوري أحكام التنفيذ العيني في الباب الثاني من القانون المدني السوري بالمواد  ٦٠
 .٢١٥إلى  ٢٠٤

الكفالة  ة الائتمانيّة، كعقد تقديم التسهيلات النقديّة، وعقد الاعتماد، وعقدوهو القالب القانوني للعمليّ  ٦١
 .ة من المصرفمَ المُقدَ 

 .١٨٢المرجع السابق، ص: نبيل ابراهيم سعد.د ٦٢
، مطبعة رياض، ١ج شرح القانون المدني السوري ،النظريّة العاملة للالتزام،:وحيد الدين سوار.د ٦٣

 .٣٦٨-  ٣٦٧، ص١٩٨٣ -١٩٨٢دمشق 



٣٩ 

نهايةً نشير إلى أن منح الائتمان بدون ضمان نادر الوقوع لدى المصارف في 
لذا فهي  ،ظل سوق ناشئ مصارف ناشئة تعمل فيباعتبار أنها  السوريّةالسوق 

إلا ضمن نطاق وجود ضمانات قويّة تضمن  ئتمانيّةالالا تمنح التسهيلات 
وتقي من مخاطر عدم سداد العملاء خاصةً أنها لا تزال تتخوف من  الربحيّة

وقلة الخبرة  المماطلة بالإجراءات التي يعاني منها نظام التقاضي في سوريا
  .التي يتمتع بها في مجال العمل المصرفي

  الائتمان بضمان-ثانياً 
المصرف ضد الأخطار الناتجة عن علاقته  تؤمِّنمثل الضمانات وسائل تُ 
ساعده على استيفاء حقه عندما يتعثر العميل عن مع عميله حيث تُ  ئتمانيّةالا

التصرف و  التنفيذ على الضمان اق وذلك عن طريقستحقَّ السداد في موعد الا
وجود الضمان تحت يدي المصرف يعطي له الحق في جزء من الذمة ف ،به
وقد  ، ٦٤عند تصفية أموال العملاء الغُرماءللعميل بما يحميه من قسمة  ماليّةال

وقد يجمع المصرف بين النوعين من  شخصيّةأو  عينيّةتكون الضمانات 
الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم كفيلاً شخصيّاً مليئاً بالإضافة إلى رهن 

أو بضائع أو التنازل للمصرف عن  ماليّةأو  تجاريّةمحله التجاري أو أوراق 
  .بعض مستحقاته لدى الغير أو غير ذلك من أنواع الضمانات

  :٦٥مقابل ضمانات ئتمانيّةالا فيما يلي أهم أنواع التسهيلات  نذكرو  
                                                            

 .٥٣المرجع السابق، ص التسهيلات المصرفيّة للمؤسسات والأفراد،:صلاح الدين السيسي٦٤
لضمانات على سبيل الحصر كمخففات للمخاطر أنواعاً معينة من ا )IIبازل(حددت لجنة  ٦٥

  .)والودائع التي في حوزة المصرف( الضمانات النقديّة- ١:الائتمانيّة وهذه الضمانات هي
  . الذهب والمعادن النفيسة- ٢
  .-BBBيقل التقييم عن  ة من مؤسسة خارجية بشرط أن لامَ يَ قَ الأوراق الماليّة المُ - ٣
  .الماليّة التي ليس لها تقييم من مؤسسة خارجية وتتوافر فيها شروط خاصة الأوراق- ٤
  .الماليّة المدرجة بالمؤشر الرئيس للبورصةالأوراق - ٥



٤٠ 

  :تجاريّةبضمان أوراق  ئتمانيّةالا التسهيلات -١
حيث ٦٦برسم التأمين مقابل الأوراق التجاريِّةمنح التسهيلات بتقوم المصارف 

مقابل قيام المصرف  تأمينياً للمصرف بتظهيرها تظهيراً  بتظهيرهاالعميل  يقوم
حق المصرف على هو  من الطبيعي أن يكون الضمان الأولو  ،الائتمانه بمنح

ةفي الورقة  )المؤونة(مقابل الوفاء ومن الطبيعي أيضاً أن يتأكد  ،٦٧التجاريِّ
 أسنادوألا يكون هناك ما يوحي بأنها  التجاريِّةالمصرف من جديّة الأوراق 

  .٦٨مجاملة

  ):أسهم وسندات( ماليّةبضمان أوراق  ئتمانيّةالا التسهيلات -٢
يمثل حق الشريك في  التجاريِّةسند قابل للتداول بالطرق (:ف السهم بأنهعرَّ يُ 

من  ١٢١أما أسناد القرض فقد عرفتها الفقرة الثانية من المادة  ٦٩)شركة أموال
 ماليّةأسناد القرض هي أوراق -٢(:بأنها ٢٠١١لعام  ٢٩الشركات رقم  قانون

                                                                                                                                            

   .وثائق صناديق الاستثمار-٦ 
   .ةالماليّة السابق الأوراقصناديق الاستثمار التي تتضمن - ٧
وعلاقتها بمعيار  الإسلاميلتمويل مخاطر صيغ ا :موسى عمر مبارك أبو محيميدانظر في ذلك (

ة دكتوراه، الأكاديمية العربيّ  أطروحة،  IIمن خلال معيار بازل الإسلاميّةكفاية رأس المال للمصارف 
  ).٥٢- ٥١، ص٢٠٠٨للعلوم الماليّة والمصرفيّة، 

يقوم حيث )) التظهير التأميني((٢٠٠٧لعام  ٣٣ق على هذه الحالة بقانون التجارة السوري رقم طلَ يُ  ٦٦
 .للمصرف على سبيل التأمين ضماناً لحقوق المصرف ورقة التجاريِّةالعميل بتظهير ال

هو دين بمبلغ من النقود مترتب للساحب بذمة المسحوب عليه وهو يمثل علاقة : مقابل الوفاء( ٦٧
 "الأسناد التجاريِّة"القانون التجاري  :الياس حداد.د) مستقلة خارجة وسابقة على سحب السفتجة

 .١٩٠، ص٢٠١٤-٢٠١٣منشورات جامعة دمشق، نظام التعليم المفتوح، دمشق،
سندات المجاملة هي سندات تجارية صحيحة من حيث الشكل يقصد منها إيهام الغير بوجود ( ٦٨

علاقات حقيقية بين أطرافها والحصول على ائتمانه بطريقة غير مشروعة لعدم وجود نية لدى 
  .٢١٩المرجع ذاته، ص:الياس حداد.د) استحقاقها الأطراف بأداء قيمتها في تاريخ

- ٢٠٠٣الطبعة الثالثة،  الشركات التجاريِّة، منشورات جامعة دمشق،:جاك يوسف الحكيم .د ٦٩
 .٣٣٤، ص٢٠٠٤



٤١ 

ة واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تصدرها الشركة ذات قيمة اسميّ 
لشروط  وفقاً  تتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض وفوائدهو للحصول على قرض 

  ). الإصدار

بمجرد  ملكيّةوهي التي يتم فها نقل ال: لحاملهاوالأسهم والسندات إما أن تكون 
أن  وإماأي أنها تصبح ملكاً للمشتري بمجرد استلامه لها  ٧٠مالتسليم والتسلُ 

وهي التي تحمل اسم صاحبها عليها وتثبت ملكيته إزاء الشركة  :اسميّةتكون 
ن إجراءات نقل ملكيتها تختلف عن إجراءات إولذلك ف٧١بقيد مالكها في دفاترها 

الشركات السوري شير هنا إلى أن قانون ونُ  ،لحاملها ماليّةالالأوراق  ملكيّةنقل 
على أن تكون أسهم الشركة المساهمة وأسناد القرض اسميّة وبالتالي منع  نصَّ 

ولكننا آثرنا ذكرها لأنها تشكل  ٧٢الشركة من إصدار الأسهم والسندات للحامل
كالتشريع  في الدول المجاورة المعمول بها التجاريِّةالتشريعات  بعضجزءاً من 

   .والتشريع العراقيالمصري والتشريع الأردني 

ضماناً  - فلابد ائتمانيّةكضمان لتسهيلات  ماليّةالوفي حال قبول الأوراق 
  :  من مراعاة التالي- القانونيٍّةلسلامة العملية من الناحية 

التي تقبل  ماليّةالع الأوراق وتحديد نو  ماليّةالالعميل للأوراق  ملكيّةالتأكد من -
والدخل الذي تقدمه كل  ،)القيمة السوقية للورقة(وتحديد أسعار التقييم ،كضمان

مع مراعاة تقلبات أسعار هذه ) سواء كان أرباح أو فوائد(نوع من هذه الأوراق 
  .في البورصة وتعديل أسعار التقييم إذا لزم الأمر ماليّةالالأوراق 

                                                            
  .من قانون التجارة السوري )٤٠٨(من المادة  الأولى انظر الفقرة ٧٠
 .من قانون التجارة السوري )٤٠٩(انظر المادة ٧١

 ٢٩من قانون الشركات رقم  )١٢١(والفقرة الثانية من المادة  )٩١(الفقرة الثانية من المادة انظر٧٢ 
 .٢٠١١لعام 



٤٢ 

نه يتعين على المصرف إخطار الشركة إالاسميّة ف ماليّةالوبالنسبة للأوراق 
المصدرة بخطاب مسجل مرفق به خطاب موقع من العميل برهن تلك الأوراق 
في دفاترها لصالح المصرف وضرورة استلام المصرف لرد الشركة بخصوص 

  .لصالحه في دفاترها ماليّةالتسجيل رهن الأوراق 
ة في البورصة فإنه لابد أولاً للشركة من قيد أوراقها جَ درَ وإذا كانت الشركة مُ 

باعتبار أن أي تصرف قانوني  ٧٣لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي ماليّةال
خاص في ن يثبت بقيود خاصة بذلك في سجل لابد أ ماليّةالعلى الورقة 

ويتم الرهن بحضور الراهن والمرتهن إلى المركز وتوقيع عقد الرهن  ،٧٤المركز
  .٧٥الموظف المختص وضمن مجموعة من الإجراءات المحددة قانوناً  أمام

  :بضمان بضائع ئتمانيّةالا التسهيلات -٣
وهي تلك التسهيلات التي تمنحها المصارف لعملائها مقابل إيداع البضائع التي 

للمصرف تسليماً حكمياً أو  ايملكونها بمخازن المصرف المرتهن أو تسليمه
وضع البضاعة المرهونة تحت تصرف المصرف المرتهن ومثال ذلك  ٧٦قانونياً 

بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار بحيازته أو تسليم المصرف 
وهي الصورة  اصكاً يمثل البضاعة المرهونة ويعطيه وحده دون غيره حق تسلمه

                                                            
لعام  ١٦٥من قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق الماليّة رقم  )١٢(من المادة  "ب"الفقرة انظر  ٧٣

  .والحفظ المركزيوالمتضمن نظام تسجيل وإيداع الأوراق الماليّة لدى مركز المقاصة  ٢٠٠٨
من نظام تسجيل وإيداع الأوراق الماليّة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي  )٤(انظر المادة  ٧٤

 .السابق ذكره
والصادرة بقرار المدير انظر إجراءات رهن الأوراق الماليّة لدى مركز القاصة والحفظ المركزي ٧٥

  .١٨/١٢/٢٠١١تاريخ / بلا/التنفيذي للسوق رقم 
، ، دار النهضة العربية٦ط الوسيط في شرح قانون التجارة السوري المصري،:ة القيلوبيسميح.د ٧٦

  .١٨٩، ص٢٠١٣القاهرة 



٤٣ 

ة وخاص الأكثر انتشاراً بالحياة العملية بين المصارف الدائنة والعملاء المدينين
  .٧٧التجار 

: أنواعاً مختلفة منها ئتمانيّةالاوتشمل البضائع التي تقدم كضمان للتسهيلات 
المنتجات  –المواد الغذائيّة – ةعَ صنَّ المواد المُ  -المواد الكيماويّة–الخامات 
  .الخ......الزراعيّة 

ويقبل المصرف منح التسهيل الائتماني بضمان بضائع إذا توفرت فيها عدة  
  :شروط من أهمها
غير ،سهلة التصريف  ،شائعة الاستعمال ،تامة للعملاء ملكيّة أن تكون مملوكة

أن تكون من البضائع النمطيّة  ،استقرار أسعارها ،قابلة للتلف بالتخزين الطويل
ول البضائع كضمان حبسها يترتب على قب وألا ،وليست خاصة بصناعة معينة

يكون تقييم البضائع المقدمة كضمان للتسهيل الائتماني على أن و  ،عن السوق
وأن  ،أو سعر السوق أيهما أقل) أو سعر تكلفة الاستيراد(الشراء  أساس سعر

يقوم العميل بتوقيع تفويض مُسبق للمصرف يمنحه الحق ببيع البضائع عند 
  . ٧٨عدم سداد الرهن

  :بضمانات متنوعة  ئتمانيّةالا التسهيلات -٤
وتتعدد بدورها أنواع التسهيلات  التجاريِّةتطور أنشطة التوظيف لدى المصارف 

التي تقدمها لخدمة قطاعات شتى من الاقتصاد القومي وسد الحاجات  ئتمانيّةالا
  :المختلفة للمواطنين ومن أمثلتها

  :القروض بضمان شهادات الاستثمار-
ويتم ذلك في صورة حساب جاري أي يقوم المصرف بفتح حساب جاري  

وعة من مكنه من السحب النقدي ومقابل تقديم العميل لمجمَ ح العميل يُ للصا

                                                            
 .١٩٠المرجع السابق، ص:حة القيلوبييسم.د ٧٧
 .السوري من نظام عمليات المصرف التجاري وما يليها) ٢٨( انظر المادة ٧٨



٤٤ 

ن مع التحقق من أن هذه القروض مطلوبة  ،٧٩شهادات الاستثمار كضما
لحّة أو حاجات تفرضها ظروف قاهرة لدى لأغراض إنتاجية ولسد حاجات مُ 

وذلك في حدود نسب معينة من قيمة الشهادات الضامنة مع حفظها العميل 
  .وهذا ما يسمى بالرهن الحيازي لدى المصرف حتى تمام السداد

  :القروض بضمان ودائع لأجل أو بإخطار أو ودائع التوفير-
ويعتبر الضمان بمثل هذه القروض من الدرجة الأولى حيث تعتبره المصارف 

 النقديّةكونها تسمح للمصرف بالتنفيذ على الوديعة  ةالنقديّ من أقوى الضمانات 
بالتزامه متبعاً في ذلك الإجراءات  عميلودة في صندوقه بمجرد إخلال الالموج

ذلك إلى ما يحتاج في الضمان العيني من تقدير  فيدون أن يحتاج  القانونيٍّة
ء الثمن وما غير ذلك من إجراءات قيمته الفعلية وبيعه بالمزاد ومن ثم استيفا

راعى ويُ  التجاريِّةكما أنه يوفر الاستقرار بالنسبة لحجم الودائع لدى المصارف 
الفوائد  مضافاً إليهمن قيمة الضمان % ٩٠دائما ألا تزيد قيمة القرض عن 

  .٨٠والعمولات والمصاريف

  :أو الصناعيّة التجاريِّةالتسهيلات بضمان رهن المحال -٥
الأصل فيه هو رهنه حيازياً ،٨١التجاري أو المصنع يعتبر مالاً منقولاً المحل 

 ٨٢أنه يمكن رهن المحل التجاري أو المصنع رهناً تجارياً دون انتقال الحيازة
وحتى لا يضيع حق الدائن من جهة أخرى  حتى لا تتعطل التجارة من جهة

حق الامتياز وهو يرتب للدائن  ٨٣ويجب أن يتم الرهن بعقد رسمي مع شهره
                                                            

 . ٣١ص  سابق،مرجع  قضايا مصرفيّة معاصرة ، :صلاح الدين السيسي ٧٩
  .٣١-٣٠ص ، مرجع سابق: صلاح الدين السيسي.د ٨٠
  .١٩٧٤عام ل ١٢العدد، ، مجلة المحامون١٩٧٤لعام  )١٠٨٦(قرار رقم : نقض سوري ٨١
الأعمال التجاريِّة والتجار ( الحقوق التجاريِّة:جمال مكناس.محمد فاروق أبو الشامات ود.د ٨٢

  .٣٨٢ص، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ منشورات جامعة دمشق،) والمتجر
 .من قانون التجارة السوري )٧٠(المادة ٨٣



٤٥ 

بحسب (فيكون له حق التقدم والأولوية في اقتضاء دينه قبل غيره من الدائنين 
ويكون له حق تتبع المتجر أو المصنع المرهون في أي يد ) تاريخ قيد الرهن

لعام  ٣٣من قانون التجارة رقم  ١٧كانت وهو ما نصت عليه صراحة المادة 
التأمين بحق أفضلية وحق تتبع على يتمتع الدائن صاحب -١(:بقولها ٢٠٠٧

  ).المتجر أياً كان الخلف إليه انتقل إليه

      :التسهيلات مقابل التنازل عن ديون لصالح العميل أو عقود معه-٦
مستحقات  وهذه التسهيلات تكون في أغلبها بشكل قروض مقابل التنازل عن

أوعقود ) باءمشروعات مياه أو كهر -طرق(عقود لعمليات إنشائية  العميل من
بحيث يكون العميل طرفاً في هذه  ،لصالح جهات حكوميّة) مواد-سلعة(توريد 
فيقوم بالتنازل عن  ،على أرباح جيدة من جراء تنفيذها أن يحصل وينتظرالعقود 

مركزه القانوني في هذا العقد لصالح المصرف مقابل تقديم المصرف لهذه 
  .٨٤التسهيلات

تنازل عنها بدراسة المصرف للعمليّة المُ  وتبدأ إجراءات فحص طلب القرض
ة قيام العميل بمعرفة جهات متخصصة وبعد التأكد من صحة العمليّة وإمكانيّ 

ويتخذ المصرف إجراءات  .٨٥بها وأنها في حدود طاقته ومراعاة سمعته بالسوق
في مواجهة الجهة المتعاقد معها العميل على الإنشاء أو التوريد لحين إتمام 

وذلك بإعداد  ،لمتعهد قِبَل تلك الجهة إلى المصرفق المقاول أو احوالة حقو 
عقود تنازل والحصول على قبول الجهة المتعاقد معها للحوالة المذكورة كشرط 

  .٨٦لنفاذها في مواجهتها

                                                            
 .من نظام عمليات المصرف العقاري )٤٨(من المادة  "ج"الفقرة انظر  ٨٤
والمتضمن  ٢٩/٨/٢٠٠٤ ريختا) ١ب/م ن/٧١(من قرار مجلس النقد والتسليف رقم" ٦"نظر الفقرةا ٨٥

 .التعليمات الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الزبائن
 .من القانون المدني السوري )٣٠٥(المادة انظر  ٨٦



٤٦ 

سهيل خدمة التخر شائع الانتشار خاصة عند منح ولابد أخيراً من ذكر نوع آ
إلا أن هذا )) بضمان رهن عقاري(( التسهيل لآجال طويلة ألا وهو الائتماني 

النوع أكثر اتصالاً بقواعد القانون المدني منه بالقانون التجاري كون الرهن 
  .ن المدني لذلك نكتفي بالإشارة لهالعقاري هو رهن مدني يخضع لأحكام القانو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤٧ 

  المطلب الثاني

  القانونيٍّةرف وبيان طبيعته ام للمصدَّ قَ الضمان المُ بتعريف ال

وبالتالي تطور فكرة الالتزام أدت إلى تغيير عميق في  القانونيٍّةة إن تطور العقليّ 
 كما ذكرنا فقد كان الالتزام ،نطاق ومفهوم الجزاء القانوني لعدم تنفيذ هذا الالتزام

محضة تتحول إلى استرقاق المدين أو  شخصيّةفي البداية عبارة عن علاقة 
التي لم تبلغ بعد حداً من  القانونيٍّةفالأنظمة  ،قتله في حالة عدم تنفيذ الالتزام

ما يكفل تنفيذ الالتزام دون  القانونيٍّةالتطور لم تكن تملك من الوسائل الفنية و 
  .٨٧اعتداء على شخص المدين

ما يضمن بفعاليّة  القانونيٍّةائل الفنية و م من الوسقدِّ ولذلك فإن القوانين الحديثة تُ 
احترام وتنفيذ الالتزام دون مساس بشخص المدين وذلك لحفظ التوازن في الحياة 

ظرة فاحصة إلى القوانين الحديثة نجد فبن ،من الاضطراب الاقتصاديٍّةو  القانونيٍّة
لما في  أن الشغل الشاغل للمشرّع هو العمل على تنفيذ الالتزامات بدقة وانتظام

م من المدين ليلعب دوراً قدَّ فجاء الضمان المُ  ،ذلك من أهمية قصوى للائتمان
التي يعتمد فيها الدائن على  القانونيٍّةة و هاماً بوصفه من أهم الوسائل الفنيّ 

استيفاء حقه في حال عدم السداد من خلال التنفيذ على هذا الضمان وفقاً 
  .نه من الحصول على حقوقه بشكل يسير ومرنللقواعد المقررة قانوناً وبما يمكِّ 

  
  
  

  

                                                            
 ٢٠١٠التأمينات الشخصيّة والعينيّة، منشورات الحلبي الحقوقيّة، بيروت، :نبيل ابراهيم سعد.د ٨٧
 .٨ص



٤٨ 

  الفرع الأول

   التعريف بالضمان

  معنى الضمان-أولاً 

وضَمَّنه  ،و به ضَمناً وضَماناً أي كفل به ضَمِنَ الشيءيُقال : الضمان لغةً -
وضمن الشيء أودعه إياه وكل  ،٨٨إياه كَفلهُ وضَمنَّته الشيء غرمته فالتزمه

ولعل الكفالة تسمى ضماناً لأنه إذا ضمنه فقد ،شيء حرز فيه شيء فقد ضمنه
  : ٩٠واصطلاحاً يطلق الضمان على معان متعددة أهمها ،٨٩استوعب ذمته

ويتعدى بالتضعيف فنقول ،تقول ضمنت المال أي التزمت به: بمعنى الالتزام -
  .ضمّنه المال إذاً ألزمه إياه

تقول ضمنتها الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفاه : معنى الكفالةب-
  .والضمين هو الكفيل

  .ه فالتزمهتَ إذاً غرمّ  ،تقول ضمنته الشيء تضميناً  :بمعنى التغريم-
فالمفهوم العام  ،عام وخاص: القانوني فإن له مفهومينأما الضمان بالمعنى 

يعني الضمانات والوسائل التي يتقي فيها صاحب الحق خطراً معيناً بإرادته 
كعقود التأمين التي يعقدها مع شركات التأمين أو بحماية القانون كالتأمينات 
الاجتماعية التي تواجه حالات البطالة والمرض والعجز نتيجة إصابات 

  .  ٩١العمل

                                                            
  .)١٣/٢٥٧(لسان العرب ،الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، لبنان: محمد بن منظور التونسي ٨٨
 .٧٩-٧٨ص ،١٩٨٢ دمشق، الفكر، دار الضمان، نظريّة : وهبة الزحيلي.د ٨٩
خطابات الضمان المصرفيّة وتكييفها الفقهي، مطبعة الإسكندرية : أحمد بن حسن الحسيني.د ٩٠

  .٤مصر، بلا تاريخ طبعة، ص
 . ٢٥ص المرجع السابق،:هزار سليمان حيدر.د ٩١



٤٩ 

فيعني ضمانات تنفيذ الالتزامات ) و موضوع بحثناوالذي ه(ا المفهوم الخاصأمّ 
فالضمانات تؤمن للدائن  ،٩٢ن الدائن من خطر عدم استيفاء دينهؤمِّ التي تُ 

الطمأنينة كون حقه مضموناً بمؤيدات القانون وتوفر للمدين الائتمان الذي 
  .ل حصوله على حاجته من مال أو أجليحتاجه فتسهِّ 

بل إنه لم يستخدم لفظ ) الضمان( المُشرّعف عرِّ وفي التشريع السوري لم يُ 
عند تنظيمه للضمانات ٩٣)تأمينات(الضمان بل فضّل استخدام كلمة 

في حين أنه استخدم  ،٩٤في القانون المدني) التبعية عينيّةالالحقوق (التقليديّة
في الباب الثالث من نفس القانون والمتعلق بآثار الالتزام وفي ) لفظ الضمان(

كما استخدمها في قانون التجارة  ،الضمان إطار تنظيمه لوسائل التنفيذ ووسائل
عند معالجته لموضوع رهن المتجر وأطلق عليه  ٢٠٠٧٩٥لعام  ٣٣رقم 
  ).الضمان على المتجر(اسم

 وتأمينات بدل كلمة ضمان أو ضمانة للفظة تأمين عالمُشرِّ ويبدو أن اختيار  
لوفاء ) تأميناً (إنما يذهب لقصده في كون الضمان المقدم من المدين إنما يكون 

وفي الواقع أن كلا اللفظتين  ،المدين لالتزامه وهو المعنى الشائع للضمان
ن التأمين هو الأمن والأمان توصلان من حيث المعنى لذات النتيجة باعتبار أ

وبالرغم  ،الذي يبتغيه الإنسان من خطر يهدده وهو ما يشابه في غايته للضمان
ولاسيما بين قد يثير بعض الخلط من ذلك يبدو أن استخدام لفظة تأمينات 

التأمين كوسيلة تقي الدائن من خطر عدم السداد من قبل مدينه وعقد التأمين 
شركات التأمين ضد خطر معين والذي عالج القانون التي يعقده الأشخاص مع 
وما بعدها وإن كان هذا العقد عبارة عن ضمان  ٧١٣المدني أحكامه في المادة 

                                                            
  ).دمخاطر عدم السدا(وهو ما يطلق عليه من الناحية العملية  ٩٢
 .من القانون المدني السوريانظر الكتاب الرابع  ٩٣
 ).ق م( ـب شار إليه لاحقاً يُ  ٩٤
  ).ت.ق( بـ لاحقاً  إليهشار يُ  ٩٥



٥٠ 

أكثر وضوحاً وبعيداً عن )) الضمان((لذا يبقى استخدام لفظ  ،ضد هذا الخطر
  .٩٦أي لُبس

  :٩٧و بالفقه الإسلامي
الشريعة يستخدمونه لعدة معان علماء و  ،يبدو أن الضمان معروف ومقبول

والتعويض، وتحمل تبعة الهلاك، والالتزام بالقول، والبحث الفقهي  ،الكفالة:منها
  .الكفالة بالمال، وتحمل تبعة الهلاك: يعتمد على مفهومين

ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في : الكفالة بالمال عند الفقهاء تعني  -١
  .تزام بأداء الدينوجوب الدين والمطالبة به، فهي ال

وتحمل تبعة الهلاك أو التلف، أو الخسارة، حيث تحدد بعض العقود قواعد   -٢
تنظم الضمان في حالة حدوث أي تلف، أو هلاك، أو خسارة تلحق بالمال، كما 

  .هو الحال في عقود الوديعة، والإجارة، والمضاربة
  :شروعيته بما يليوالضمان مشروع في الكتاب والسنة وقد استدل الفقهاء على م

قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ {:قـوله تعالى  -١
  ".الكفيل : الزعيم:" قال ابن عباس )٧٢يوسف (  }زَعِيمٌ 
كان لا يصلي على  )ص(  أن النبي"عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه   -٢

نعم، ديناران، : أعليه دينٌ؟ فقالوا:بميت فسأل يفأُترجل مات، وعليه دين، 
هما عليَّ يا رسول االله، فصلى : وا على صاحبكم، فقال أبو قتادةصلّ : فقال
  .أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد" عليه
  .، أي الكفيل ضامنٌ " الزعيم غارمٌ  ): "ص(قال رسول االله  -٣

                                                            
تأتي لتعزيز ثقة )) كعقد الكفالة أو عقد الرهن مثلا ((مة للضمان ينبغي أن نعلم أن العقود المنظِ ٩٦

المصرف الدائن بمعنى أنه يضيف إلى شخص المدين عنصراً آخر يكمن في تعزيز حقوق المصرف 
  .التزام شخص آخر عن أو مع المدينأعيان معينة في ذمة المدين أو  وذلك بتقرير حق على عين أو

المعهد   لضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلاميّةا:بد المنعم أبو زيدعمحمد.د٩٧
   .١٢، ص١٩٩٦ الطبعة الأولى، القاهرة، العالمي للفكر الإسلامي،
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أساسي هو حماية حقوق  وللضمان بمعانيه المتعددة فقهاً واصطلاحاً هدف
  :٩٨الدائنين من خلال

بمعنى الوقاية لأنه من البديهي عند منح الائتمان أن يفكر الدائن : التسبيق-
سدد قيمة الائتمان أو جزء منه كما أنه قد لا يسدد أي شيء بأن المدين سيُ 

  .منه
ومن أجل هذا الهدف يجب على الدائن أن : تغطية الخطر الممكن الحدوث-

كياً باختيار طبيعة ومستوى وقيمة الضمان حسب طبيعة وظروف  يكون ذ
  .ونوعها ئتمانيّةالاالعملية 

إذ على  ،ن الائتمان مرتبط مباشرة بالزمنلأ:مكنتغطية الخطر المستقبلي المُ -
المصرف أن يحمي نفسه من التقلبات المتوقعة مستقبلاً والتي من الممكن أن 

 والتي الاقتصاديٍّةأو التقلبات  كتقلبات الأسعار ،تأخر عملية السداد أو تعوقها
  .بدورها يمكن أن تؤثر على العميل وأعماله

  :وتطوره الضمان الخاصنظام  -ثانياً 
  نظام الضمان الخاص-١

) الجانب الايجابي(تتكون من مجموعة من الحقوق ماليّةاللمّا كانت الذمة 
فإن حقوق دائني المدين لا ترد على ذمته ) الجانب السلبي( ةماليِّ الوالالتزامات 

كمجموعة كونها تضم أيضاً ديون المدين ولكنها ترد على الجانب  ماليّةال
والتي تمثل (وهذا التحليل يقودنا للقول إن جميع أموال المدين ،الايجابي منها

والمقصود بجميع تكون ضامنة للوفاء بديونه ) ماليّةالالجانب الايجابي من ذمته 
  .٩٩المدني السوري القانونو المستقبلة وهو ما تبناه ة أمواله الأموال الحاليّ 

                                                            
بحث مقدم لنيل درجة  تحليل الضمانات قي تقييم جدوى تقديم القروض في البنك،:قاسيمي اآسي٩٨

  .١١٠ص ،٢٠٠٩-٢٠٠٨الجزائر،  الماجستير بالعلوم الماليّة ،جامعة بومرداس،
 .من القانون المدني السوري )٢٣٥(الفقرة الأولى من المادة انظر  ٩٩
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يتناول  لافعند عدم الوفاء يكون للدائنين الحجز على أموال المدين وبيعها و 
حقهم في الحجز الأموال التي كانت للمدين وقت نشوء الالتزام فحسب بل 

ضماناً ((ذلك وهذا ما يُعبر عنه بأن للدائنين وأيضاً الأموال التي اكتسبها بعد 
  .١٠٠على أموال مدينهم)) عاماً 

المصارف الدائنة من عملائها المدينين طلب وهنا يبرز تساؤل هام عن سبب 
ة بالرغم من اعتبار القانون لأموال المدين جميعها تقديم ضمانات إضافيّ 

  الحاضرة والمستقبلة ضماناً عاماً للوفاء بديونه؟
ي التي طلب الضمانات الإضافيّة إنما يعود للتنظيم القانون القول أنَّ  يمكن

فتطبيق هذه القاعدة يعني أن يكون جميع الدائنين  ،تفرضه قاعدة الضمان العام
متساويين أي يتمتعون بحق اقتضاء ديونهم من أموال  -ومنهم المصرف–

م ومن نشأ حقه دَّ لا فرق بين من نشأ حقه بتاريخ مق ،المدين على وجه التساوي
بتاريخ لاحق وعندما لا تكفي أموال المدين للوفاء بجميع ديونه تقسم عندئذ بين 

فلا يستطيع الدائن اللاحق أن يدعي حرمان الدائن  ١٠١)غرماء(الدائنين قسمة 
السابق فيما يتعلق بالأموال التي اكتسبها مدينه بعد نشأة حقوق الدائنين الأولين 

ذه المساواة قاصرة على الدائنين العاديين الذين لا يتمتعون مع الإشارة إلى أن ه
أما الدائن المتمتع بضمان خاص  ،بضمان خاص من رهن أو ضمان أو امتياز

  .عند التزاحم فلا يخضع لقاعدة المساواة بل يتقدم سائر الدائنين العاديين
ليست ومن المُلاحظ أن الحماية التي يمنحها الضمان العام للمصرف الدائن 

  :١٠٢طلقة بل هناك عدة مخاطر تهدد الدائنين ومنهم المصارف أهمهامُ 

                                                            
 شرح الحقوق العينيّة التبعية، منشورات جامعة دمشق، الطبعة العاشرة:محمد وحيد الدين سوار.د ١٠٠

  .٨ص ،٢٠٠٦-٢٠٠٥
نبيل .د(مة دينه وحجمهوتعني قسمة الغُرماء توزيع أموال المدين على الدائنين كل بحسب قي١٠١

 ).١٩، ص، المرجع السابقالتأمينات الشخصيّة والعينيّة :ابراهيم سعد
  .٩- ٨المرجع السابق، ص:رمحمد وحيد الدين سوا.د١٠٢
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المصرف الدائن مهدد أولاً بسوء إدارة العميل المدين لأمواله مما قد ينجم عنه -أ
  .إضعاف الضمان العام

د أيضاً بتبديد المدين أمواله مما قد يترتب عليه عجز ما تبقى من دَ هَ وهو مُ -ب
  .نالأموال عن سداد الدي

د بالتزامات جديدة قد يرتبها دَ هَ إضافة لما سبق فإن المصرف الدائن مُ -ج
العميل المدين على ذمته الأمر الذي يفسح المجال لوجود دائنين جدد يزاحمونه 
وتتبدى الخطورة هنا بكون الدائنين متساويين في أخذ حقوقهم من الضمان العام 

  :بقوله م.ق) ٢٣٥(المادة الفقرة الثانية من في المُشرّعوهذا ما عبر عنه 
وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم -٢(

بالديون بحيث لا تكفي  ةً قَ غرَ ستَ فإذا ما كانت ذمة العميل المدين مُ  ،)وفقاً للقانون
تستلزم  جميع أمواله لسداد ما هو مستحق عليه فإن قاعدة المساواة آنفة الذكر

  . رماءغُ القسمة  -ومنهم المصرف-م جميع أموال المدين على دائنيهأن تقُسَّ 
إلا أن ١٠٣استحدث عدة وسائل لحماية الضمان العام للدائنين المُشرّعوبالرغم أن 

عالج ناحية واحدة من نواحي الخطر المحدق هذه الوسائل على اختلافها تُ 
بعد تبيان عدم مقدرته على ألا وهي منع المدين من التصرف بأمواله  ١٠٤بالدائن
ما يكون ذلك بعد وقوع الكارثة حيث يتطلب الأمر التحرك من  وغالباً  ،السداد

ل المصرف الدائن بإجراءات قد تطول ولا تفضي نهاية إلى الحصول على بَ قِ 
لدى الدائنين  حقه كاملاً لذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد وسائل تبعث بالثقة

الضمانات ( تشجيع الائتمان وهذه الوسائل هي بشكل أكبر وتساعد على
  ).الخاصة

                                                            
دعوى الصورية ودعوى شهر الوسائل بالدعوى غير المباشرة ودعوى عدم النفاذ و تتمثل هذه  ١٠٣

  .كالحجز الاحتياطي الإعسار ومباشرة الإجراءات التحفظية
  .١٢المرجع السابق، ص:محمد وحيد الدين سوار.د ١٠٤
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مل حتَ ن المصرف الدائن ضد خطر الإعسار المُ مِ ؤَ فالضمانات الخاصة تُ 
كما أن هذه الضمانات لا تتقرر  ،للمدين وبالتالي تضمن له استيفاء حقه كاملاً 

لكل الدائنين فهي ليست عامة لجميعهم ولكنها خاصة ببعضهم ويترتب عليها 
تمييز بعض الدائنين عن غيرهم بخلاف القاعدة العامة التي تقرر المساواة 

  .١٠٥)الضمانات الخاصة(بينهم ومن هنا جاء اسم 
من حق  ا له أصلاً عمَّ  دائن إنما تأتي زيادةوالضمانات الخاصة التي تقرر لل

ولهذا فإن المصرف  ،الضمان العام المقرر له بالنسبة إلى جميع أموال مدينه
يستطيع في حال ين خاص على مال من أموال المدين الدائن الذي تقرر له تأم

الأخرى لضمان التنفيذ على أموال المدين عدم اقتضاء حقه كاملاً من قيمة ا
مان العام المقرر له شأنه في ذلك شأن باقي باعتبارها داخلة في نطاق الض

  .الدائنين
لذا ومما سبق بيانه من أهداف ومميزات للضمان وفي غياب تعريف محدد له 

 الخاص في التشريع السوري وأغلب التشريعات الأخرى يمكن تعريف الضمان
وسيلة لتوثيق الالتزامات ومنع تعرض الديون للضياع والمماطلة :(هعلى أنّ 

للمدين  ماليّةالوتمكين الدائن المرتهن صاحب الحق من التنفيذ على الذمة 
هذا الضمان الخاص أهميّة كبرى في لو  .)ودون مماطلة بسهولة ويسر

 من نظام الضمان المجتمعات الحديثة حيث أنه يشكل نقطة الالتقاء بين كلٍّ 
  .ونظام الائتمان عموماً 

  تطور نظام الضمان الخاص-٢
منذ البداية وإنما تطورت تبعاً لتطور الحاجات  الحالي شكلهالم تأخذ الضمانات 

جتمعات والذي كان له الدور الأكبر وتبعاً لتطور النظام القانوني للمُ  ئتمانيّةالا
حسب الظروف الخاصة بكل في نشوء نوع من الضمان وتراجع آخر وذلك 

  .مرحلة
                                                            

  .٣٠ص المرجع السابق، التأمينات العينيّة والشخصيّة،: نبيل ابراهيم سعد.د ١٠٥
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  أشكال الضمان الخاص-أ
  :١٠٦يمكن إدراج الضمانات الخاصة ضمن شكلين رئيسين

تمنح الدائن حقاً شخصياً وتفضي إلى ضم ذمة  وهي: شخصيّةالالضمانات -
إلى ذمة عند المطالبة بالدين ويكون للدائن فيها أن يباشر حق الضمان العام 

ما أعسرت إحداهن كان له في يسار الأخرى ما  بالنسبة إلى الذمتين فإذا
  :وأبرز صور هذه الشكل ،يضمن الوفاء بدينه

به المدين  الكفالة حيث يلتزم الكفيل بمقتضى العقد بتنفيذ الالتزام إذا لم يفِ -
  .)م وما بعدها.ق ٧٣٨م (نفسه 

  ).م.ق ٢٩٩ – ٢٧٩م(تضامن المدينين عند تعددهم -
قسام فإذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام عدم قابلية الالتزام للان-

  ).م.ق ٣٠١م(كان كلاً منهم ملزماً بالوفاء بالدين كله 
بوصفه دائناً حق  )للمنتفع(فبمقتضى هذا العقد يكون :الاشتراط لمصلحة الغير-

وهذا الحق المكتسب يمر مباشرة من ذمة  ،)الواعد(مباشر في مواجهة المتعهد
وعلى ذلك فإنه إذا كان  ،)المشتَرِط(المتعهد إلى ذمة المنتفع دون أن يمر بذمة 

للمشترط دائنين لم يستوفوا حقهم بعد فلا يستطيعون أن يحجزوا على المبالغ أو 
 وبذلك يتجنب المنتفع إعسار المشترط ،ال المستحقة للمنتفع لدى المتعهدالأمو 

  ).ق م ١٥٧-١٥٥(ومزاحمة دائنيه 
فتثقله بحق  ،وهي ترد على مال مملوك للمدين أو للغير :عينيّةالالضمانات -

عيني تبعي لمصلحة الدائن بحيث يكون له بالإضافة إلى حقه في الضمان 

                                                            
  .٣٨٣ص ،٢٠١٠سماة، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت،العقود المُ :نزيه كبارة.د١٠٦

أن العمل المصرفي استحدث مجموعة من بحكم ) الضمانات التقليديّة(ويسمى هذان الشكلان ب
إلا أن كل الضمانات الحديثة  )كرهن الحساب المصرفي(الضمانات التي تتناسب وطبيعة هذا العمل

والمستحدثة ترجع في أصولها القانونيٍّة لأحد هذين الشكلين، إذ أنها في أغلبها شكل متطور 
  .للضمانات التقليديّة



٥٦ 

العام على جميع أموال مدينه سلطة تنصب على ذلك المال المعين تمكنّه من 
بالأولوية  نفذ عليه حجزاً أو بيعاً ويستوفي دينه من ثمنهتتبعه في أية يد يكون لي
التي يقررها القانون المدني السوري  عينيّةالوالضمانات  ،على غيره من الدائنين

بينة على سبيل الحصر حيث أفرد لها الكتاب الرابع والأخير منه باعتبارها مُ 
  : ١٠٧وهي تشمل ،تبعية عينيّةجميعها حقوقاً 

 الرهن الحيازي      - ١
  الرهن التأميني-  ٢
  حقوق الامتياز -٣    

فإنه يتمتع أولاً بضمانه  ١٠٨ممتازاً  ووفقاً لما سبق عندما يصبح المصرف دائناً 
إضافة إلى ذلك فهو يتمتع بحق  ،خاص على مال معين من أموال مدينهال

الأخير وبمقتضى هذا الحق ام بالنسبة إلى جميع أموال مدينه الضمان الع
  .١٠٩يستطيع أن ينفذ على جميع تلك الأموال شأنه في ذلك شأن أي دائن عادي

ممتازاً يرد عليه قيد أشارت إليه المادة  أن حق المصرف بوصفه دائناً على 
لا يجوز للدائن (:ن أصول المحاكمات والتي قضت بأنهمن قانو  ٣٠١

خصص لوفاء يُ  المخصص له مال للوفاء أن يتخذ إجراءات للتنفيذ على ما لم
وعندئذ يكون التنفيذ على غير  صص للوفاء غير كافٍ حقه إلا إذا كان ما خُ 

المصرف إلى التنفيذ  روإذا اضط) المال المخصص بقرار من رئيس التنفيذ

                                                            
  ).١١٣٠إلى  ١٠٢٨المواد من ( دني السوري الكتاب الرابع من القانون الم ١٠٧
  .نتيجة حصوله على ضمان عيني ١٠٨
من التنفيذ عليه،إذ أن  ينالعادي ينوبالمقابل فإن تقرير حق عيني على مال معين لا يحرم الدائن ١٠٩

زهد في هذا التنفيذ لأنه لا يستوفي على أن الدائن العادي كثيراً ما يَ ، المال لا يزال مملوكاً لمدينهم
حقه منه إلا بعد أن يستوفي الدائن الممتاز حقه منه كاملاً وربما استغرق الدين الثمن كاملاً أو 

محمد وحيد .د.(كبيراً منه بحيث لا يبقى للدائن العادي سوى جزء تافه لا يستأهل أعباء التنفيذجزءا ً 
 . )١٣ص المرجع السابق،:الدين سوار
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خرى لمدينه غير المخصصة لوفاء دينه يكون متساوياً مع باقي على أموال أُ 
  .الدائنين العاديين في نطاق هذه الأموال

  ١١٠:قدمة للمصرف المُ  اتمن أهم ما يجب مراعاته في الضمانو  هذا
 ملكيّةأو لكليهما  من الغير ة للعميل أو الضامنوكأن تكون الضمانات ممل-

  .ؤيدة لذلكتامة وليست محل نزاع مع استيفاء المصرف لكل المستندات المُ 
 ئتمانيّةالاشية مع السياسة اأن تكون الضمانات مقبولة من المصرف ومتم-

  .١١١الخاصة به
ضة للتقلبات الشديدة في عرَّ مة غير مُ قدَ المُ  عينيّةالأن تكون الضمانات -

أن يكون الكفيل حسن السمعة  شخصيّةوفي حال كان الضمان كفالة  ،الأسعار
  .١١٢مليءوذو مركز مالي 

 قيمةالممنوحة من المصرف و  ئتمانيّةالاوجود توازن بين التسهيلات -
  .المقدمة من العميلالضمانات 

أن تستخدم الضمانات الخاصة  سلاميّةالإوهنا نتساءل هل تستطيع المصارف 
ملاء وخاصة في ظل وجود اختلاف بصيغ كوسيلة لحماية حقوقها تجاه العُ 

  ؟ ١١٣سلاميّةالإو  التقليديّةالتمويل بين المصارف 

                                                            
 .٢٥ص قضايا مصرفيّة معاصرة ،المرجع السابق،:صلاح الدين السيسي.د ١١٠
  .من نظام علميات المصرف العقاري )٤(من المادة  "ب" الفقرة ١١١
المتضمن التعليمات الخاصة ) ٤ب/م ن/٩٥(من القرار رقم )٢(من المادة " أ"انظر الفقرة  ١١٢

 .بمحتويات ملفات التسهيلات الائتمانية
المصرف  ٢٠٠٥لعام ٣٥الأولى من قانون إنشاء المصارف الإسلامية رقم فت المادة عرَّ  ١١٣

المصرف الذي تضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاماً بممارسة الأعمال :(الإسلامي بأنه
المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذاً وعطاءً ووفقاً لصيغ المعاملات المصرفية التي 

الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية لا تتعارض مع أحكام 
  ).الأخرى أو في مجال التمويل
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ة إقراض تأخذ ضمانات على كل عملي التقليديّةفي الواقع إن كانت المصارف 
بدورها هي الأخرى تأخذ ببعض  سلاميّةالإالمصارف  أو تسهيل ائتماني فإنَّ 

دون البعض الآخر لأن المصارف  التقليديّةالضمانات التي تأخذ بها المصارف 
  .ليس من وظائفها وأهدافها الأساسيّة الإقراض ومنح الائتمان سلاميّةالإ

ففي حالة البيوع الآجلة وحالة التمويل بالمرابحة والتي هي من أكثر الصيغ 
تكون علاقة العميل مع المصرف الإسلامي  سلاميّةالإتطبيقاً في المصارف 
لذا للمصرف الإسلامي بوصفه دائناً أن يطلب من  ،علاقة المدين بدائنه

وما يمكنه من استيفاء  الضمانات ما يُطمئنه على التزام المدين بالسداد مستقبلاً 
لمرابحة بين مع ملاحظة أن المصرف الإسلامي يجمع في عقد ا -١١٤حقوقه

بضاعة والسلع قبل ويتحمل بهذه الصفة مخاطر تلف ال -صفتي الدائن والبائع
كما أن هذا الأخير قد يتوقف عن دفع أقساط ثمن المبيع في  ،تسليمها للعميل

ن ما يعني أن المصرف يتعرض لحظة أو يُماطل في الدفع لأي سبب كا
خاطرة ومن ثم يكون من حقه الحصول على الربح وطلب الضمان وفقاً للمُ 

  .١١٥للقاعدة الفقهية الغُنم بالغُرم
شاركة في الأرباح والمتمثلة في صيغتي المشاركة و أما في حالة صيغ المُ 

ة  ضارب غيرشارك أو المُ فإنه في كلتا الحالتين يتضح أن المُ  ١١٦المضارب

                                                            
، ١٩٩٥الطبعة الثانية، ، البنوك الإسلاميّة، إيتراك للنشر والتوزيع :محسن أحمد الخضيري.د ١١٤
  .٢٢٢ص
 ٢٠٠٣، دون رقم طبعةالمصارف الإسلاميّة، منشورات الحلبي الحقوقية، ب: فادي محمد الرفاعي ١١٥
  .١٤٥ص
هناك تشابه كبير بين عقد المضاربة وعقد الشركة يتمثل في أن كل منها عقد يتضمن التعاون  ١١٦

بين العمل ورأس المال لتنمية هذا الأخير، على أن توزع الأرباح المحققة على الأطراف بالنسبة 
التي يتميز عقد المضاربة عن  وبالرغم من هذا التشابه فإنه هناك بعض الخصائص المتفق عليها،

  :عقد الشركة أهمها
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ر، ففي حالة عدم تقصيره والتزامه بالشروط المتفق عليها إلا إذا قصَّ  مسؤول
 أما إذا كانت الخسارة بسبب تقصيره أو ،١١٧وحدثت خسارة فلا ضمان عليه
فمن حق المصرف الإسلامي مطالبته باستيفاء إهماله أو مخالفته لشروط العقد 

ر الذي وقع عليه ويض عن الضر حقه فيما تلف من رأس المال ومطالبته بالتع
فقد أُجيز للمصرف الإسلامي أن يأخذ الضمانات المناسبة من طالبي  لذا

  .شارك وعدم التزامه بالشروطالتمويل وهي ضمانات ضد تقصير المُ 
إضافة إلى  سلاميّةالإيُشترط في الضمانات لتكون مقبولة في عمل المصارف و 

 :١١٨مايلياستيفاء ما تم ذكره أعلاه عن الضمانات عموماً 
ويقصد بها سرعة : ١١٩محل الضمان سهلة التسييل ماليّةالأن تكون الأصول - ١

كما  ،إلى سيولة نقديّة) ماليّةالكالمتجر والعقار والورقة (تحويل هذه الأصول 
  . شرعاً  يُشترط في كل الضمانات أن تكون مما يجوز التصرف فيه

                                                                                                                                            

من العمل ورأس المال من كل الشركاء مما يعني أن العمل من حق  في عقد المشاركة يقدم كلًّ -أ
كل شريك حتى ولو لم يعمل أما في المضاربة فإن رأس المال يقدم من طرف والعمل من طرف 

  .العمل أن يعمللعمل بكون من حق العامل فقط ولا يحق لرب او 
الربح في المشاركة والمضاربة حسب الاتفاق أما الخسارة فهي في المشاركة على الشركاء بنسبة -ب

ر حصة كل منهم  في رأس المال وفي المضاربة يتحمل رب العمل الخسارة بمفرده إلا إذا قصَّ 
  .ضارب العامل أو أهمل أو خالف شروط العقدالمُ 
شريك بأمور الشركة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شركائه أم  في عقد المشاركة يتصرف كل-ج

  .في المضاربة فالتصرف الكامل يكون للعامل فقط إلا قيده رب المال ببعض الشروط
خالد أمين و، ١١٨- ١١٧المرجع السابق، :فادي محمد الرفاعي للتوسع في هذا الموضوع انظر(

ص ، ٢٠٠٨، ان، الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، عمّ ١العمليات المصرفيّة الإسلاميّة، ط :عبداالله
 ).ومابعد١٠
  .١١٨ص  المرجع السابق، :فادي محمد الرفاعي ١١٧
  .٢٢٧-٢٢٦المرجع السابق، ص:محسن أحمد الخضيري.د ١١٨
 .٢٠٠٤لعام ) ٤ب/ م ن/ ٩٣(من قرار مجلس النقد والتسليف ) ٤(انظر المادة  ١١٩
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ونوعاً مع طبيعة العملية ومدتها وبما لا  تناسبة قيمةً أن تكون الضمانات مُ - ٢
مكن أن يكون الضمان شخصياً أو عينياً رهق المتعاملين مع المصرف حيث يُ يُ 

 .أو كليهماً 
التي تضمن له حقه فيما  القانونيٍّةيجوز للمصرف اتخاذ كافة الإجراءات - ٣

 .يتعلق بالأصول المرهونة وسهولة الرجوع إليها لاستفاء كافة حقوقه 
يمكن للمصرف إجراء زيارات مفاجئة للأصول محل الرهن والتي هي في  - ٤

 .حوزة العميل، للتأكد من سلامتها و صحة وجودها  وإجراء تقييم شامل لها
يجوز للمصرف طلب ضمانات إضافيّة في حالة تدهور قيمة الضمانات  - ٥

 . الأصلية
بيعها أو ذلك بلا يحق للعميل التصرف في الأصول المرهونة ، سواء كان - ٦

انتهاء مدة الرهن وبعد ضمان حقوق  موافقة المصرف أوإتلافها إلا بعد 
شروط أخرى حول الضمانات  كما لا يحق للعميل الاعتراض على،١٢٠المصرف

  .كان قد وافق عليها من قبل في عقد الضمان الموقع مع المصرف

  :العينيّةو  شخصيّةالالموازنة بين الضمانات -ب
ها بالظهور لعدة اعتبارات أهمُّ  عينيّةالالضمانات  شخصيّةالت الضمانات قَ سبَ 
تفرَّع ما و  ملكيّةمتقدمة تحكم حق ال قانونيّةالضمان العيني يحتاج إلى بيئة  أنَّ 

فهي مجرد ضم ذمة  شخصيّةالأما الضمانات  ،التبعية عينيّةالالحقوق  منعنه 
ما فهي الأنسب للمدينين الذين غالباً  معينة لذا ملكيّةلذمة ولا تحتاج لعقار أو 

ن المدين غالباً ما إتيجة لوجود نظام الأسرة قديماً فون ،من الطبقة الفقيرةيكونون 
يجد بسهولة من يضمنه من أفراد العائلة نتيجة لقيام روابط التضامن فيما 

                                                            
العدد  ٢٠١٠، مجلة المحامون، عام٢٠٠٨لعام ال )٤٠٧(أساس ) ٤٧٠(قرار رقم : نقض سوري ١٢٠
   .٥٨٧القاعدة رقم  ١٠و ٩
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المشتركة للعقارات  ملكيّةأضف إلى ذلك أن ضعف قيمة المنقولات وال ،١٢١بينهم
الأسرة واعتبار الحائز مجرد نائب عن أفراد الأسرة في الحيازة   ملكيّةكأثر ل

  .عينيّةالكان سبباً في صعوبة ظهور نظام الضمانات 
منح الدائن سلطة على ي -وهو حق عيني تبعي-وبالعموم فإن الضمان العيني 

ق للدين ويستطيع بمقتضاها أن يتتبع الشيء في أية يد يكون وأن ثِّ وَ الشيء المُ 
يكاد يكون بعيداً  هنا الدائنو  ،غيره في الحصول على دينه من ثمنهيتقدم على 
ر عن كل وهو يكون في الغالب بتعدد -أما الضمان الشخصي .١٢٢خط
 يعد أضعف توثيقاً من الضمان العيني ذلك لأنه لا يخول الدائن إلا -المدينين

حق الضمان العام على ذمة الملتزمين به مهما تعددوا فهو لا يجيز للدائن أن 
يتقدم غيره من الدائنين في استيفاء حقه ويدعه معرضاً لما كان يخشاه من 

  .١٢٣إعسار الملتزمين  فلا يحصل على حقه كاملاً 
ة ما يمكن أن يطلق عليه لذا فإن الضمان العيني هو من الناحية الواقعيّ 

الضمان ذلك لأنه في منأى عن التأثر بحالة المدين وسواء كانت ذمة المدين 
وهو يكفل لصاحبه الحصول على حقه كاملاً من ثمن  ،مستغرقة بالديون أم لا

الشيء المخصص للوفاء به فلا يتعرض للخطر ما دامت قيمته تكفي لسداد 
فيد للدائن لأنه فهو م: وُيلاحظ أن الضمان العيني ذو فائدة مزدوجة .١٢٤الدين

ؤمنه ضد خطر إعسار مدينه المحتمل كما ذكرنا سابقاً وهو أيضاً مفيد للمدين يُ 
  .لأنه يشجع الدائنين على الثقة به وائتمانه ومنحه ما يحتاج إليه من قروض

                                                            
، ، دار إحياء التراث العربي١الوسيط في شرح القانون المدني السوري،ج:عبد الرزاق السنهوري .د١٢١

 .١٣لبنان، بدون رقم طبعة، ص بيروت
وإن كان خطر الهلاك بعيد ، لأن المال موضوع الضمان قد يهلك لسبب ما) يكاد(استخدمنا كلمة ١٢٢

من هذا الخطر حال وقوعه بمنح الدائن أفضلية على المقابل  قد حدَّ  ذاته الاحتمال نسبياً كون القانون
 .النقدي للهلاك

  .١٧المرجع السابق، ص:محمد وحيد الدين سوار.د ١٢٣
 .١٨-١٧ص  المرجع السابق،:محمد وحيد الدين سوار.د ١٢٤
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ر ففي الأم-وفي إطار مفاضلتها بين الضمانات-المصارفأما بالنسبة إلى 
بة تختلف باختلاف نوع التسهيل حيث أن الضمانات المطلو : كلام آخر

لة بين الضمان العيني والشخصي إنما تعود لنوعية فاضَ والمُ  ،مدَّ قَ الائتماني المُ 
الائتمان الممنوح وهو أمر تفرضه طبيعة العمل المصرفي المتسم بالسرعة 

  .والثقة
الضمانات  -إذا كان الاعتماد قصير الأجل خاصةً - وتأتي بمقدمة الضمانات

كالكفالة فهي بالنسبة للمصرف سهلة في إجراءاتها وفي التنفيذ  شخصيّةال
يتميز هنا و  ،ل شخص غريب قد لا يتوافر وجودهدخُّ ض تَ فرِ بمقتضاها ولكنها تَ 
بأنه حتى لو كان لاحقاً للدين فإنه لا  من الناحية القانونيِّة الضمان الشخصي

لجماعة الدائنين وفقاً لأحكام قانون التجارة  ر حمايةً رَ قَ يتعرض لعدم النفاذ المُ 
تى أفلس المدين فإن وكذلك م ،١٢٥الضمان مَ في حالة إفلاس المدين الذي قدَّ 

إلى مزاحمة بقية دائنيه -التنفيذ على أموال المدين عند- المصرف يتعرض
فيتوجب عليه الكفيل  أما ،فلسولكنه ينفرد بالتنفيذ على أموال الكفيل غير المُ 

الاشتراك مع كتلة الدائنين في التفليسة لاستيفاء ما أوفاه عن المكفول 
  .١٢٦سفلِ المُ 

ومن أشهرها الرهن العقاري  ،فهي تشمل الرهون بأنواعها عينيّةالأما الضمانات 
لا تطلبه المصارف إلا عند منح اعتمادات طويلة الأجل وذات قيمة  وعادةً 

فيذ بمقتضاه وكذلك الأمر بالنسبة ضخمة وذلك بسبب كثرة نفقاته وصعوبة التن

                                                            
  :على مايلي٢٠٠٧لعام ٣٣التجارة السوري رقم من قانون ) ٤٦٠(تنص المادة  ١٢٥
إن التصرفات التالية لا تكون نافذة حيال كتلة الدائن،إذا قام بها المدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع ((

  :كما عينته المحكمة أو خلال عشرين يوماً السابقة لها التاريخ
 )).نشاء تأمين عيني على أموال المدين تأمينا لدين سابقإ-د

 ١٩٨٩، بدون دار نشر،القاهرة عمليات البنوك من الوجهة القانونيٍّة،:علي جمال الدين عوض.د ١٢٦
  .من قانون التجارة السوري  ٥٥٧من المادة  "٢"أيضاً الفقرة  ،١٠٢٨ص
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قيمة المحل التجاري والذي يجب دراسته جيداً ف) المتجر(لرهن المحل التجاري
  .١٢٧قد تنهار بسبب ظروف تشغيل المحلو غير ثابتة 

بكل صوره فهو في نظر المصارف من أفضل الضمانات  ،أما رهن المنقول
ظروف ونوع المال  متى راعى المصرف) الأجل القصير(في حالة  عينيّةال

لاحظ أن ولكن يُ  ،وقواعد إنشائه ونفاذه) مثلاً  ماليّةأوراق ،بضاعة(المرهون 
وهي الفترة الواقعة (عميل المُفلس في فترة الريبة الصادر من الو  -عموماً –الرهن 

بعد تاريخ توقف العميل عن الدفع كما عينته المحكمة إضافةً للعشرين يوماً 
متى كان ناشئاً بعد نشأة الدين ) وضياع قيمته(لعدم نفاذهيتعرض ) التي تسبقها
ولذا يكون من الأفضل للمصرف أن يحصل على رهن غير  ١٢٨الذي ضمنه

  .كفيل عينيمملوك للمدين أي من 

  :من الضمان العيني إلى الضمان الشخصيالانتقال -ج
في نطاق  شخصيّةالة للضمانات أدى التطور الحديث إلى انطلاقة قويّ 

هناك  -وخاصة بعد ظهور العمل المصرفي -التجاريِّةففي العلاقات  ،الائتمان
  :١٢٩وذلك لأسباب رئيسة ثلاثة شخصيّةالميل واضح لتفضيل الضمانات 

ك طالبة التمويل نادراً ما تكون مالكة لعقارات وذل التجاريِّةالمؤسسات - ١
 كضمانهذه المؤسسات يمكن أن تعطي و  ،حاسبيّة وضرائبيّةلاعتبارات مُ 

 لابد من ملاحظة لكن ،)كالآلات(المحل التجاري أو بعض عناصر الاستغلال
فهي تعتمد على نشاط المدين نفسه  استثمارهاهذه الأمور ليس لها قيمة إلا بأن 

في حال كانت أعمال طالب الائتمان  مما يجعلها وسائل ضمان ضعيفة
  .    تعثرةمُ 

                                                            
  .١٠٢٩المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ١٢٧
  .من قانون التجارة السوري )٤٦٠( من المادة" د"انظر الفقرة ١٢٨
  . ١٥٨ص ،المرجع السابق،نحو قانون خاص بالائتمان:نبيل إبراهيم سعد.د ١٢٩
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بعض  عيني في الوقت الحاضر يستلزم غالباً  ضمان الحصول على- ٢
والتجارة في حاجة ماسة إلى السرعة والتبسيط كما  ،فةثَّ كَ الشكليات الطويلة والمُ 

للمدين بينما يكون هذا الأخير  ئتمانيّةالاتنتقص من القدرة  عينيّةالأن الضمانات 
سهلة  شخصيّةالفي مقابل ذلك نجد أن الضمانات  ،بحاجة ماسة إلى الائتمان

  ).المصرفيّةكالكفالة ( ماليّةالؤسسات ومرنة ويمكن الحصول عليها من المُ 
قد لا يكون مؤكداً في حالة إفلاس التاجر  عينيّةالالتنفيذ على الضمانات - ٣

خاصة بنظام الإفلاس تهتم بمنع محاباة  قانونيّةالمدين وذلك لوجود قواعد 
  .المفلس لأحد الدائنين وتفضيله على البقيّة

قصد إجراءات يُ  ةعينيٍّ الفرض على أصحاب الضمانات ففي حالة الإفلاس يُ 
كما أن هذه  ،وها في فترة الريبةاستحقَّ منها عدم حصولهم على حقوقهم التي 

الحقوق قد تتعرض لمزاحمة أصحاب حقوق الامتياز العامة وبصفة خاصة 
ة للخزينة العامة حيث أنهم يأخذون حقوقهم وفوائدها كاملة قبل إجراء قَ حَ ستَ المُ 

  .أي توزيع على بقية الدائنين
بشكل ومن جهة أخرى يمكن القول أن التطور الحاصل بعمليات التجارة و 

ودخول  الدوليّةعمليات التجارة المحليّة إلى التجارة  الانتقال منخاص 
أدى إلى تفضيل المصارف العاملة في  الدوليّةالمصارف في عمليات التمويل 

 .١٣٠عينيّةالعلى حساب الضمانات  شخصيّةالللضمانات  الدوليّةمجال التجارة 
على صعيد العمل  عينيّةالولعل أهم هذه الأسباب التي أدت إلى تراجع الضمانة 

ر منهما في بلد مختلف فإذا قصَّ  التجاري الدولي هو وجود الراهن والمرتهن كلٌّ 
نه سيواجه صعوبات ليس أقلها إائن المرتهن بيع المال المرهون فالراهن وأراد الد

إضافة إلى ما قد يلحق به من  ،راءات طويلة جداً ومرهقة بكلفتهاه لإجضُ عرُ تَ 
منه من التخلص من الإجراءات  مال المرهون بخسارة رغبةً خسارة نتيجة بيعه لل

                                                            
 .٣٢، صالمرجع السابق :هزار سليمان حيدر.د ١٣٠
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المرهقة للبلد الموجود فيه العين المرهونة والخروج من مشكلة عدم السداد بأسرع 
  .وقت ممكن

والنتائج  القانونيٍّةمساوئ لجهتي المخاطر  عينيّةالوهكذا برزت للضمانات 
فقط تجاوز غاية التنفيذ على الضمانة  ه جديد بشأنهاجُ وُ حصل تَ ف الاقتصاديٍّة

إلى هدف المحافظة على ذمة المدين وحماية أدواته الإنتاجيّة وهو ما صار 
العميل التي يتعهد و١٣١بالضمانات السلبيّةالعمل المصرفي على صعيد عرف يُ 

رتب حقاً عينياً على أي من أمواله بدون أن يحصل على المدين بموجبها بألا يُ 
ة من المصرف الذي منحه اعتماداً أو أن يتعهد في حال منح هذا قَ سبَ موافقة مُ 

يرتب له رهناً بنسبة ماله الحق أن يجعل المصرف مستفيداً منه أيضاً وذلك بأن 
وبشكل أوسع الحفاظ على ملاءة العميل ومنع من ممارسة السلوك  ،من دين

  ١٣٢.غير المرغوب به
 عينيّةالإلى تراجع دور الضمانات  A.M.Madignier)(قانونية لـدراسة  وأشارت

هي تحسين فرص الدائن في  عينيّةالإن الغاية من الضمانات (:يث ورد فيهاح
وهي بذات الوقت  ،على أحد أموال المدين الأفضليّةعطى استيفاء دينه بحيث يُ 

ومنذ عشر سنوات اكتشف  .المدين على الاعتمادات الضرورية سهل حصولتُ 
 ،المصرفي وبشيء من المرارة وهميّة هذه  الضماناتالمتعاطون في المجال 

 ،منها أسباب واقعية ،تآكلها بقوة في منحى الاقتصاديٍّةفقد دفعت العوامل 
فكانت مجتمعة  ،ةواجتماعيّ  قانونيّةومنها  ،كسرعة اهتراء رأس المال الصناعي

  .١٣٣ )اسم في تراجع أهمية هذه الضماناتذات أثر ح

                                                            
ما نجده في عتبر من صنيعة العمل المصرفي وقلّ يمكن القول أن هذه الشكل من الضمانات يُ  ١٣١

  .علاقات المديونيّة العاديّة
132 Mishkin،F. S. & Eakins،S.G: Financial Markets & Institutions ،5th ed  
Addisson & Wisley ،2006، P 387. 

  . ٣٤ص المرجع السابق،:هزار سليمان حيدر.د ١٣٣
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مة من العملاء قدَ المُ  عينيّةالن المصارف لم تعد مطمئنة إلى الضمانات لذا فإ
لب ضمانات جديدة وخاصة في مجال التمويل الدولي حيث أصبحت تط

التي كانت تتصف  شخصيّةالفكان الانتقال إلى الضمانات  ،تحصيناً لحقوقها
بالتنوع وأهم ما يميزها أنه يمكن للمصرف فيها تلافي إعسار المدين ومزاحمة 
الدائنين إضافة لكونها في أغلبها ضمانات تعاقديّة تخضع للتفاوض ويستطيع 

  .المصرف وضع الشروط المناسبة والتي تكفل له سداد حقوقه
تمنح الحماية الكاملة  صيّةشخاللا يمكن الجزم بأن الضمانات  بالوقت ذاتهلكن 

وقد تتعرض الكفالة  ،كل المدينين بالإعسار بوقت واحد صابللدائنين فقد يُ 
تكن لإعسار الكفيل والمكفول معاً لذلك صار الدائن يتردد في قبول كفالة ما لم 

  .)المصرفيّةالكفالة (صادرة عن مصرف وهو ما يعرف ب
ويتعهد هذا المصرف ) مصرفاً (من كون الكفيل المصرفيّةوتأتي قوة الكفالة 

الناشة عن منح الائتمان من قبل ) المكفول(بوفاء التزامات عميله ) الكفيل(
ويخضع عقد الكفالة هنا للقواعد العامة في الكفالة مع الأحكام  ١٣٤مصرف آخر

الخاصة التي تقتضيها كون الكفالة عملاً تجارياً والأحكام التي تفرضها 
  .١٣٥وسواء كانت الكفالة داخليّة أو خارجيّة لمصرفيّةاالأعراف 

نظام هام من نظم الضمان تستخدمه المصارف  من الإشارة إلى هنا إلى ولابد
ألا وهو التأمين على الائتمان وهو عبارة عن ترتيب تعاقدي يوافق فيه الطرف 

عن الخسائر ) المصرف(على تعويض الطرف الثاني ) شركة التأمين(الأول

                                                            
الكفالات الصادرة عن المصارف الخاصة ) ٤ب/م ن/٥٧(س النقد والتسليف بقراره رقماعتبر مجل ١٣٤

ويمكن للجهات العاملة قبولها ومعاملتها  ،مماثلة للكفالات الصادرة عن المصرف التجاري السوري
 .نفس معاملة الكفالات الصادرة عن المصارف العامة

تُعتبر - ج:(على أنه من نظام عمليات المصرف العقاري )٨٩(ةمن الماد "ج"تنص الفقرة  ١٣٥
الكفالات الخارجية من مصارف أجنبية ذات درجة تصنيف أولى ضمانةً لمنح التسهيلات المصرفيّة 

  ).فة على أ تكون مقبولة لدى مصرف سورية المركزيالمختل
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ثلة بعدم سداد لعميل لقيمة التسهيل الائتماني وفق ما هو متفق عليه في المتم
  .١٣٦عقد التأمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
136 Mark.S. Dorfman: Introduction to Risk Management & Insurance، 6th Ed، 
Prentice Hall ،1998 ،P4. 
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  الفرع الثاني
  للضمان المصرفي القانونيٍّةالطبيعة 

استثناءً على قاعدة المساواة بين الدائنين لذا فهي لا  عينيّةالعتبر الضمانات تُ 
ترد  عينيّةالوعلى هذا فإن الضمانات  ،تنشئ إلا بالصورة التي أباحها القانون

في القانون على سبيل الحصر ومن ثم لا يجوز القياس عليها أو التوسع في 
الدائنين في  فتعتبر تطبيقاً لمبدأ المساواة بين شخصيّةالأما الضمانات .تفسيرها

الضمان العام لذا فهي يمكن أن تنشأ في أي شكل يرتضيه الأطراف بشرط ألا 
لاحظ لذا فإننا نُ  ،١٣٧ينطوي ذلك على مخالفة للنظام العام والآداب العامة 

في نطاق التجارة  شخصيّةالالضمانات الخاصة بنظم التطوراً هاماً في مجال 
  .الدوليّةوالمعاملات 

  القانوني لفكرة الضمانالتأصيل :أولاً 
ة على الثقة إلا أنه مع ذلك يرتكز الائتمان المصرفي من الوجهة الأخلاقيٍّ 

أما من وجهة .وفقاً لشخص العميل المدين قانونيّةو  اقتصاديّةيتحدد وفقاً لعوامل 
فإن الائتمان لا يظهر إلا بمناسبة العقد وداخل العقد فقط لذا  القانونيٍّةالنظر 

لا تتم إلا عن طريق ) الضمانات(الكفيلة بضمان هذا الائتمان  فإن الوسائل
ة تنظم كل ما يتعلق بعملية الائتمان بما في ذلك  ١٣٨إنشاء رابطة عقدي

الضمانات وأسس تقديمها والتنفيذ عليها من قبل الدائن المرتهن وحقوق الدائن 
سواءً ضمن عقد الائتمان أو بصورة عقد  ،الخ..... عليها ومزاحمة المدينين له 

  .ضمان مستقل
  

                                                            
بدون  ،رمص ة المعارف بالإسكندرية،أمنش، النظريّة العامة في الائتمان:محمد حسين منصور.د١٣٧

  . ٢٢، ص٢٠٠٥ رقم طبعة،
   .١٧٧ص المرجع السابق ،: نبيل ابراهيم سعد.د ١٣٨
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  القوة الملزمة للعقد في نظام الضمان-١
 ١٣٩مصدرها في الغالب هو العقد -عينيّةكانت أو  شخصيّة–إن الضمانات 

وبخاصة في الكفالة  شخصيّةال قد هو المصدر الغالب في الضماناتفالع
 عينيّةالوكذلك هو مصدر أهم أنواع الضمانات  ،١٤٠فالكفالة لا تكون إلا بعقد

والرهن الحيازي وهذه العقود التي تنشأ بموجبها الضمانات  التأمينيأي الرهن 
  .     تسمى بعقود الضمان عينيّةالأو  شخصيّةال

م من الدائن بالعقود الممتدة من حيث الزمن دَّ قَ ونتيجة لارتباط الائتمان المُ 
ان ر وفكرة الائتمان لذا تتدخل وسائل الضمخاطِ فكرة المَ أصبح هناك تلازم بين 

وخير وسيلة لتحقيق هذه الحماية هي العقد لأنه  .لمنح الدائن الحماية المطلوبة
ليعزز الائتمان أو  بطريقة مباشرة لاحظ أنه عندما يتدخل القانونمن المُ 
ة على ؤدي إلى نتائج عكسيّ فإنه قد ي - عن طريق قاعدة قانونية آمرة-يحميه

ة أنفسهم حريّ  –الدائن والمدين–أن نترك للأطراف لذا من المهم  الأطراف
اختيار الضمان الملائم وتنظيمه عن طريق العقد وفقاً لقدراتهم ودوماً تحت 

  .مظلة القانون
بتعداد  المُشرّعكان العقد هو مصدر الضمان فلماذا يقوم  وهنا نتساءل أنه إذا

المصرف يداً بذلك كل من العميل المدين و على سبيل الحصر مق عينيّةالالحقوق 
  الدائن في اختيار النظام القانوني للضمان العيني ؟؟

فقديماً كان جمهور الفقهاء يعتبر هذا  ،في الواقع أن هذه المشكلة قديمة حديثة
التعداد نتيجة طبيعية للتفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني وذلك على 

                                                            
لأنه قد يكون ) غالباً (نا استخدام لفظ ، وفضلّ ٦ص المرجع السابق،:عبد الرزاق السنهوري.د ١٣٩

القانون مصدراً لبعض الضمانات كما هو الأمر في التضامن وعدم التجزئة في بعض أحوالهما وفي 
 .الأمر في حق الاختصاص حقوق الامتياز، وقد يكون مصدرها القضاء كما هو

عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ (:من القانون المدني السوري الكفالة بأنها) ٧٣٨(عرّفت المادة  ١٤٠
وبالتالي فإن الكفالة لا  )التزام بأن يتعهد للدائن  بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه

  . هي عقد بين الدائن والكفيل عتبر التزاماً بإرادة منفردة هي إرادة الكفيل بلتُ 
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د فالإرادة قادرة على إنشاء عَ ر أو لِ صِ لا تخضع لحَ  شخصيّةاللحقوق أساس أن ا
. ما تشاء من حقوق والتزامات بشرط عدم مخالفة النظام العام أو الآداب العامة

فقد وردت في القانون على سبيل الحصر ولا سلطان للإرادة  عينيّةالأما الحقوق 
والسبب في هذا الاختلاف بين النوعين من  ،جديدة عينيّةفي إنشاء حقوق 

  :إلى الحقوق يرجع

مما يسمح بإعطاء الإرادة سلطة في إنشاء  ،ة أثر الحق الشخصينسبيِّ : أولاً 
طلق أما الحق العيني فهو مُ  ،دود النظام العام والآداب العامةهذه الحقوق في ح

الكافة لاتفاق بين يمكن الاحتجاج به تجاه الكافة وبالتالي لا يمكن إخضاع 
   .الأفراد ينشئ حقاً عينياً لم ينص عليه القانون

ة، من الأمور ة كانت أم تبعيّ ، أصليّ عينيّةالوالحقوق  ةلكيِّ مُ أن نظام ال:وثانياً 
وهذا ما  ١٤١المتعلقة بالنظام العام ولذا لا يوجد للإرادة سلطان في هذا المجال

جديدة تتماشى مع تطور  شخصيّةفسر قدرة المصارف على إنشاء ضمانات يُ 
العمل المصرفي وتنظيمها بعقد خاص خاضع للتفاوض مع العملاء تلعب به 

  .إرادة المصرف الدائن والعميل المدين الدور الرئيس
لنظام الضمان تظهر بشكل أكبر في المجال المصرفي  التعاقديّةالطبيعة  وإنَّ 

فمن المعروف أن العمل المصرفي غالباً ما تحكمه جملة من الأعراف العالميّة 
في العمليات  مش المخاطر مرتفع  بشكل أكبر لديهاكما أن ها ،ةالغير مكتوب

ن إ و  –كن بالمقابل فإن مثل هذه المخاطرول ،التي تنفذها مع عملائها ئتمانيّةالا
ر جزءاً من طبيعة العمل المصرفي وبالتالي يكون من غير بَ عتَ تُ  -كانت مرتفعة

ك للأطراف لذا يُترَ  ١٤٢الطبيعي إزالة هذه المخاطر دوماً عن طريق التشريع
ذاتهم تنظيم الأمر برمته كونهم الأقدر على معرفة طبيعة المخاطر التي تحيط 

                                                            
ة في القانون المصري واللبناني، دار النهضة العربية الحقوق العينيّة الأصليّ :نبيل ابراهيم سعد.د١٤١

  .١٣-١٢، ص١٩٩٥ للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،
 .١٨١نحو قانون خاص بالائتمان، المرجع السابق، ص: نبيل ابراهيم سعد.د ١٤٢
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الملائمة واللازمة لتجنب حدوثها وهذا هو بالعملية وبالتالي تحديد الوسائل 
  .الدور الحقيقي الذي تقوم به عقود الضمان

تعتمد أيضاً على ما يسمى  ة في سورياالعامّ  هنا إلى أن المصارف ونشير
وهو عبارة عن نظام يحتوي على كافة الأحكام ١٤٣)نظام عمليات المصرف(ـب

ذلك شروط بما في والقواعد التي تحدد علاقات المصرف مع المتعاملين 
إصدار الكفالات وإيداع الأموال والضمانات وطرق عمليات منح التسهيلات و 

  .١٤٤ئتمانيّةالاالتنفيذ عليها والأمور الأخرى المتعلقة بنشاطات المصرف 
عتبر جزءاً من الإطار العام الذي تجري عقود وفي الواقع أن هذه الأنظمة تُ 

ما لم يتم ذكره بعقد الضمان من الضمان تحت رعايته بحيث يتم إحالة كل 
تفاصيل إلى أحكام نظام عمليات المصرف بشكل خاص والأحكام العامة 

لذا فإن هذا النظام يُعتبر من الأمور الهامة جداً التي يجب  ،للقانون بشكل عام
كونها تتضمن جملة  ئتمانيّةالاعلى العميل الاطلاع عليها عند طلب الخدمة 

ع مع المصرف ولأنه لن قَ التي تحكم عقد الائتمان الموَ  مِلةكَ من القواعد المُ 

                                                            
من قانون المصرف العقاري، والمادة ) ٦(من قانون مصرف التوفير، والمادة  )٦(نصت المادة  ١٤٣

من قانون مصرف التسليف الشعبي على تحديد شروط منح التسهيلات المصرفيّة والضمانات ) ٦(
د فيه على وجه الخصوص الحدود القصوى دَ حَ خاص بالمصرف تُ  )نظام عمليات(ضمن المقبولة 

 .ب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمةلمبالغ القروض وآجالها بحس
وعلى سبيل المثال تنص المادة الثانية من نظام العمليات للمصرف العقاري الصادر بموجب  ١٤٤

 :على أنه ٢٠٠٩لعام) ١١٣(والمعدل بموجب القرار رقم  ٢٠٠٦لعام ) ٣١٨(قرار وزارة الماليّة رقم
بما في ذلك شروط عمليات منح التسهيلات  يحدد هذا النظام علاقات المصرف مع المتعاملين،(

وإصدار الكفالات وإيداع الأموال ومن الأمور الأخرى المتعلقة بفعالياته ويمكن أن تتضمن العقود   
الخاصة والمراسلات المتبادلة مع متعاملي المصرف أحكاماً خاصة ملزمة متوافقة مع القوانين و 

  .)الأنظمة النافذة



٧٢ 

يتمكن من الادعاء بجهله بهذه الأحكام فيما بعد خاصة أنها تخضع لتصديق 
   ١٤٥.ماليّةالمجلس النقد والتسليف والجهات ذات الصلة كوزارة 

  :١٤٦)الضمانات الخاصة(ة من المدين مَ دَ قَ خصائص الضمانات المُ -٢
تبعاً  -أو ما يسمى بالضمانات الخاصة-ة من المدين مَ قدَّ تتميز الضمانات المُ 

لطبيعتها بثلاث خصائص رئيسة تعزز من دورها لدى المصارف الدائنة نفردها 
  ١٤٧:بما يلي

فالدائن  ،يكفل دائماً حقاً شخصياً  ،شخصياً كان أم عينياً  ،الضمان الخاص- ١
لحق في ميعاد له حق شخصي في ذمة المدين ويريد أن يطمئن لاستيفائه هذا ا

دد فيطالب مدينه بتقديم الضمان كفالة أو رهن أو غير ذلك من حَ السداد المُ 
الضمانات الخاصة فيكفل الضمان على هذا الوجه حقاً شخصياً للدائن في ذمة 

  .المدين
الثابتة في ذمة  شخصيّةالة إلا لكفالة الحقوق ولم تُوجد الضمانات الخاصّ 

ه أو المدينين للدائنين حتى يتخطى بها هؤلاء عقبة إعسار المدين أو غشِّ 
فإذا كان الضمان هو عبارة عن ضمان شخصي فان التزاماً شخصياً  ،إهماله

في ذمة الكفيل مثلاً أو في ذمة المتضامن يضمن التزاماً شخصياً في ذمة 
الخاص هو ضمان عيني وكذلك حتى لو كان الضمان  ،المدين الأصلي

فبالرغم من أن الضمان العيني هو حق عيني إلا أن هذا الحق العيني يضمن 
  .حقاً شخصياً ويكون التابع حقاً عينياً 

                                                            
 ٢٠٠١لعام  ٢٨من قانون إحداث المصارف الخاصة رقم ) ١٨(المادة  من" ج"حيث تنص الفقرة ١٤٥

يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتُعرض على (:على أنه
  ).مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها

لتمييزها عن  أو العينيّة التي يقدمها المدين-المقصود بالضمانات الخاصة الضمانات الشخصيّة و١٤٦
  .الضمانات التي يمنحها حق الضمان العام للدائن

 .٧ص المرجع السابق،: عبد الرزاق السنهوري.د١٤٧



٧٣ 

 .الضمان الخاص يضمن أي حق شخصي أياً كان مصدره وأيا كان محله- ٢
ع أو ره العقد أو العمل الغير المشرو دفيجوز ضمان الحق الشخصي الذي مص

لا فرق بين مصدر ومصدر فكل هذه حقوق  ،اء بلا سبب أو القانونالإثر 
ض مبلغاً رِ قتَ فيجوز لعميل البنك المُ  ،يجوز ضمانها بضمانات خاصة شخصيّة

وكذلك يجوز للملتزم  ،من النقود أن يقدم كفيلاً بالتزامه أو رهناً يضمن الوفاء
  .بالتعويضبالعمل غير المشروع أن يقدم كفالة أو رهن عن التزامه 

ويجوز ضمان الحق الشخصي أياً كان محله فقد يكون محل الحق الشخصي 
القيام بعمل أو الامتناع عن عمل فيقدم المدين بهذا الالتزام كفالة أو رهناً مثلاً 

فالمقاول يقدم رهناً أو كفالة لضمان التزامه بالعمل الذي تعهد  ،لضمان التزامه
  .عهد بعدم المنافسةالقيام به ويقدم ذلك أيضاً المت

يكون تابعاً له غير مستقل  ،وهو يضمن حق شخصي ،والضمان الخاص- ٣
  .عنه فيسير معه أينما سار ويتبعه في نشأته ومصيره وانقضائه

وقد تقررت في كثير من  ١٤٨وهذه التبعية من أهم مقومات الضمان الخاص
أن  المدنيمن القانون  ٣٠٧ففي حوالة الحق مثلاً قررت المادة  ،النصوص

وفي حوالة الدين  ،الحوالة تشمل الحق بضماناته كالكفالة والامتياز والرهن
 على أنَّ  ،ال به ضماناتهحَ نه يبقى للدين المُ م أ.ق ٣١٨/١قررت المادة 

لا يلتزم بالضمان إلا إذا رضي الحوالة إذ لا -شخصياً كان أم عينياً  -الكفيل
  ).م.ق ٣١٨/٢م(جبر الكفيل على كفالة شخص لا يرتضيه يُ 

قانوناً أو اتفاقاً  مدني أن من حلَّ  ٣٢٨وفي الوفاء مع الحلول قررت المادة 
وكذلك في الكفالة  ،محل الدائن كان له حقه بما يكفل هذا الحق من ضمانات

حيث أنها تتبع الالتزام المكفول فلا تكون صحيحة إلا إذا كان هذا الالتزام 
  ).م.ق ٧٤٢م(صحيحاً 

                                                            
 .٩ص المرجع السابق،:عبد الرزاق السنهوري.د ١٤٨



٧٤ 

الحق لابد أن يتبع حقاً شخصياً لضمانه فإذا لم يقم هذا  فالضمان الخاص
وإذا انقضى الحق الشخصي لأي سبب من  ،الشخصي لم يقم الضمان الخاص

التابع يتبع (أسباب الانقضاء انقضى معه الضمان الخاص وفقاً للقاعدة الفقهية 
  .١٤٩)الأصل

 المصرفيّةبالضمانات  وهنا نشير إلى أنه يخرج عن قاعدة التبعية ما يسمى
قدمها المصارف وهي مجموعة من الضمانات الحديثة العهد التي تُ  ستقلةالمُ 

للعملاء لدعم الثقة بهم في التزاماتهم سواء تجاه أفراد آخرين أو تجاه المصارف 
التي يتعاملون معها ويأتي في مقدمتها خطاب الضمان أو الضمان لدى أول 

ع عند دفضمانات المستقلة للدائن أنها تُ قدمها هذه الهم الميزات التي تُ أو . طلب
بت مثلاً عدم تنفيذ العقد الرئيسي وليس ثُ ن يَ أول طلب منه ودون الحاجة لأ

للمصرف أن يناقش في أساس الطلب أو يعترض أو أن يدلي بالدفوع حيث 
لبها خطياً من المستفيد منها ثر طإعلى  شرمبابشكل دفع الضمانات كاملة و تُ 

لتنفيذه أو أي  لبت ضماناً أن يتوقف دفعها على العقد الأصلي التي طُ  ودون
  .١٥٠)ستقلةمُ (التزام آخر فكانت بذلك ضمانات

  المركز القانوني للمصرف الدائن والعميل المدين-ثانياً 
على الثقة من جانب  -من حيث المبدأ-تقوم الفكرة الأساسية لمنح الائتمان  

مركز المدين تأثير حاسم في موافقة المصرف في شخص المدين حيث أن ل
كما أن منح الضمان من قبل العميل له  ،ئتمانيّةالاالمصرف على منح الخدمة 

دور كبير في تعزيز المركز القانوني للمصرف كدائن وبالتالي تشجيع الائتمان 

                                                            
 .٩ص  المرجع السابق،:عبد الرزاق السنهوري.د ١٤٩
 .١٣٤-١٣٣ص  المرجع السابق،:هزار سليمان حيدر.د ١٥٠



٧٥ 

لذا لابد أن نعرض لمركز كل من المصرف الدائن والعميل المدين في نظام 
  .١٥١الضمان

   المصرفيّةالاتجاه لحماية المدين في المعاملات -١
تتجه التشريعات الحديثة إلى تقرير الحماية للمدين بصفة عامة وليس فقط في 

التعسف في استعمال  نظريّةومثال هذه الحماية  ١٥٢مجال العمل المصرفي
الحق وتحديد الحقوق التي لا يجوز الحجز عليها وتعديل الشروط التعسفية أو 

الظروف الطارئة وتعديل أجر الوكيل  نظريّةإلغائها في عقود الإذعان وتطبيق 
رة لحماية المدين بصفة رَ قَ ك من قواعد مُ وتعديل الشرط الجزائي وما إلى ذل

  .عامة
خصوصاً هي  المصرفيّةعموماً و  التجاريِّةالمعاملات إن أهم ما تتمتع به و 

السرعة والثقة والسعي للربح المضمون وهذا الأمر يتطلب أن يحتفظ المدين 
ماله حتى يتمكن من مزاولة النشاط التجاري الذي سيسمح وحيازة رأس ملكيّةب
الحماية التي تمنحها فكرة  لذا فإنَّ  ،ستقبلاً من سداد مديونيته للمصرفم

الضمان تهدف إلى أن يتمتع المدين بأقصى حرية ممكنة أثناء فترة مديونيته 
أمام استمرار عملية الاستثمار وهذا ما  شكل تقديم الضمان عائقاً وذلك حتى لا يُ 

  ١٥٣.رنساالدول المتقدمة كف بعضتسعى إليه التشريعات المعاصرة في 

                                                            
ة ، ومن المعروف أغلب التشريعات العربية تنتمي إلى المدرسة القانونيٍّة الفرنسيّ شير هنا إلى أن نُ  ١٥١

موسى متري .للتوسع في ذلك راجع د. في علاقته مع الدائن أن هذه المدرسة تتجه إلى حماية المدين
) المثال السوري–التحكيم في العمليات المصرفيّة في الدول ذات الاقتصاد المتحول:(أديب ميالة.ود

  ٢٠١٠ العدد الأول، ،٢٦المجلد بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديٍّة والقانونيٍّة،
  .٦ص
  .١٨٨ص المرجع السابق، :نبيل ابراهيم سعد.د ١٥٢
نحو قانون خاص بالائتمان، المرجع السابق : نبيل ابراهيم سعد.دالموضوع راجع هذا للتوسع في  ١٥٣
  .وما بعدها١٨٩ص



٧٦ 

عتبر القانون التجاري فرعاً والذي يُ - في القانون الخاصة كما أن القاعدة الأساسيّ 
هي أنه لا يمكن للدائن أن يتدخل في إدارة المدين لأمواله إلا  -من فروعه

وبالرغم من ذلك فإنه في  ،١٥٤ض هذا الأخير حقوق الدائن للخطرعرِّ عندما يُ 
 طلق من قبل المصرفترك ذلك للتحكم المُ مجالات العمل المصرفي يجب ألا يُ 

 بشكل فردي بل يكون ذلك ةالدائن بحيث لا يتخذ المصرف الإجراءات التنفيذيّ 
خذة من قبل مجموع الدائنين وخاصة في حال كان العميل تَ ضمن الإجراءات المُ 

ومن شأن عدم سداده التأثير على مصالح هذه  مديناً لأكثر من مصرف
  ).لإفلاسف لفَ خَ نظام مُ (وهو ما يمكن أن نشبهه ب  المصارف مجتمعةً 

إلا أنه كما سبق وذكرنا فإن المصارف لم تعد تهتم بهذه الضمانات بمفهومها 
 -وبصفة خاصة الكفالة- شخصيّةاللذا فإننا نجد أن الضمانات  فقط التقليدي

وذلك  عينيّةالتشهد في الوقت الحاضر انطلاقة كبيرة على حساب الضمانات 
لسهولة إنشائها وقلة تكلفتها فضلاً عن فعاليتها في الضمان بسبب تقديمها اليوم 
من قبل المصارف والمؤسسات المتخصصة وهنا ينبغي الإشارة إلى الدور الذي 
تقوم به شركات الضمان المتبادل وهي عبارة عن شركات تقوم على ضمان 

الصغيرة والحرفيين  التزامات أعضائها بصفة خاصة من أصحاب الصناعات
  .  ١٥٥والصناع كصناع الألعاب والسلع  والتذكارات
ن إن تماماً من قبلها لذا فو ن معروفومن أهم ميزات هذه الشركات أن المديني

لا تتأخر في منح الائتمان لعملائها المضمونين من قبل هذه  المصارف
كمرض الكفيل أو  شخصيّةالالشركات كون الضمان فيها بعيد عن المخاطر 

جع شَ أكبر تُ  قانونيّةبقوة  مركز العميل فيهاحيث يتمتع  ،عجزه أو وفاته
المصرف على منح الائتمان وتمنعه بذات الوقت من التدخل المستمر في عمل 

  .تتكون لديه تجاه الضمان الممنوح العميل نتيجة الثقة التي
                                                            

 . من القانون المدني السوري ) ٢٧٣و ٢٣٨و ٢٣٦(راجع المواد ١٥٤
 .١٩١المرجع السابق، ص:نبيل ابراهيم سعد.د ١٥٥



٧٧ 

  مركز المصرف الدائن في نظام الضمان -٢
الضمان بشكل رئيس على الموازنة بين مصالح كل من المصرف  يقوم نظام 

الطرفين على حساب  مصالح أحدالدائن والعميل المدين فلا يسعى للتضحية ب
الآخر وإن كانت يجب أن تُؤخذ مصالح المصرف الدائن بعين الاعتبار حيث 

هو مهم أيضاً  ماليّةالأن تعزيز موقع المصرف الدائن والحفاظ على مقدرته 
للعميل كونه يشجع المصارف على منح الائتمان ويبقي للعميل مصادر تمويل 

  .موجودة في المستقبل
حيث  ،ازدهار الأسلوب التعاقديهو أهم ما يعزز حقوق المصرف الدائن  ولعل
من المصرف الدائن  عن طريق العقود الجديدة يمكن تلبية حاجات كلِّ  أنه

التعاقدي غالباً في مصلحة المصرف والعميل المدين وإن كان هذا الأسلوب 
وهنا  ،الدائن باعتباره في مركز أقوى من مركز العميل الذي هو بحاجة للائتمان

كعقد الإيجار  التعاقديّةلابد أن نشير إلى ازدهار العديد من العقود أو الشروط 
وما إلى ذلك  ملكيّةالتمويلي والشرط المانع من التصرف وشرط الاحتفاظ بال

إضافة إلى أمر هام يعزز بدوره مركز المصرف الدائن ألا وهو قابلية هذا الحق 
  .١٥٦للتداول وسرعة هذا التداول

وغالباً ما تلجأ المصارف إلى تحديد عناصر عقد الضمان في أدق تفصيلاتها 
ولكن لا  ،وذلك لحماية مركزها القانوني حيث ستكون المخاطر أقل بالنسبة لها

ة نتقاص من حريّ الاأن التشدد في هذه العناصر من شأنه أن يؤدي إلى ريب 
ن الاتجاه لهذه إلذا ف ،منح الائتمان أكثر صعوبة المدين ويجعل منالعميل 
  .ة في عقود الضمان ليس الحل الوحيد لتعزيز حقوق المصرف الدائنالشكليّ 

                                                            
والمقصود بتداول الحق إمكانية التنازل عن هذا الدين من قبل المصرف لصالح مصرف آخر  ١٥٦

مزيداً  وهذه الميزة تمنح ،))حوالة الحق((مثلاً أو لصالح دائن آخر تبعا للقواعد القانونيٍّة التي تحكم
بأي وقت يشعر به بوجود فرصة )) الحق((من الطمأنينة للمصرف الدائن بإمكانية التصرف في هذا 

  .سانحة للوصول إلى حقوقه قبل حلول أجل الدين



٧٨ 

من يسار وبطبيعة الحال فإن المصرف لا ينتظر من نظام الضمان أن يزيد 
ولكنه ينتظر من نظام الضمان  ،بالتالي زيادة الأمان بالنسبة لهالعميل المدين و 

حيث أن الفكرة الحديثة  ،ة لتقليل المخاطرصَ صَ خَ إنشاء الوسائل الملائمة والمُ 
ة و للائتمان وما يقابله من ضمان تقوم على اللجوء إلى وسائل وأدوات فنيّ 

ة لمخاطر بدلاً من الالتجاء إلى الوسائل الفنيّ جديدة تعمل على تقليل ا مصرفيّة
والتي لا تواكب التطورات الحديثة دوماً حيث أن هذا النوع من العقود  التقليديّة

الحديثة تعزز ائتمان المصرف الدائن لأنه لم يعد تحت رحمة يسار أو إعسار 
 المدين وذلك من خلال الشروط التي يضعها المصرف في هذه العقود والتي لا

من الناحية -فالعميل المدين يبدو ،يل إلا قبولها بالكامل أو رفضهايملك العم
بوصفه مقدم  -الطرف الأضعف حيث يفرض عليه المصرف الدائن-ةالعمليِّ 

شروطه ولا يكون أمام العميل الذي يحتاج للائتمان إلا قبولها كما  -الائتمان
  .١٥٧وخاصة بالنسبة لصغار العملاء دون نقاشوأغلب الأحيان  هي و

وبالرغم من أن تعزيز سلطات المصرف الدائن في مواجهة العميل المدين 
بالشكل السابق يبدو متعارضاً مع ما ذكرناه بخصوص مركز العميل المدين  
وضمان حريته وعدم تقييده في استخدام أمواله ومنع المصرف من التدخل 

فإن الواقع يشير إلى أن هذا الاتجاه  ،لى أموالهبشؤونه أو التعجيل في التنفيذ ع
هو الذي يقوي الائتمان ويعمل على تشجيعه لدى المصارف لدرجة أن بعض 
الشروط في عقود الضمان أصبحت شروطاً دارجة وغدت شروطاً مألوفة لدى 

فينقلب الواقع لتصبح هذه الشروط تفرض نفسها  ،من المصرف والعميل كلِّ 
  .١٥٨العقد وعلى العميل المدين بالتبعية دَّ عَ أَ ن ذاته الذي على المصرف الدائ

                                                            
العقود  -الإفلاس -الأوراق التجاريِّة القانون التجاري،:علي البارودي.مصطفى كمال طه ود.د ١٥٧

  .٤٧٩، ص٢٠٠١منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  عمليات البنوك،–التجاريِّة 
  .١٩٨ص المرجع السابق،: نبيل ابراهم سعد.د ١٥٨
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والسؤال المطروح هنا هل يحق للمصرف الدائن التدخل في شؤون العميل بحجة 
  م وضمان حقه بالسداد؟؟قدَ ونشاطاته لحماية الائتمان المُ  هتابعة أعمالمُ 

أن  تسهيل ائتماني لطالبه قبلم على منح سبق وأشرنا أن المصرف لا يُقدِ 
وملاءته  الائتمانللاستعلام عن الشخص طالب  افيي لنفسه الوقت الكطعيُ 

ومدى قدرته على السداد وذلك نظراً للمخاطر الشديدة التي يمكن أن يتعرض 
والتي تتمثل في مخاطر تعثر العملاء  ،الائتمانلها المصرف جرّاء منح هذا 

وعدم مقدرتهم على وفاء ما استحصلوا عليه من تسهيلات مع فوائدها 
  .ومصاريفها

لذا يبقى من حق المصرف الاطلاع على سير أعمال العميل وجمع المعلومات 
على أن هذا الحق لا يعني .١٥٩عنها للوقوف على مركزه المالي بين فترة وأخرى

الممنوح له والتدخل  يف محل العميل في إدارة التسهيل الائتمانل المصر حُ أن يَ 
يستثمرها  ر كيف يدير أمواله ودِّ قَ بكل التفاصيل باعتبار أن للعميل وحده أن يُ 

إعمالاً ه الأمور ولا يجوز للمصرف أن يتدخل في هذوجدوى هذا الاستثمار 
  .١٦٠)تدخل المصرف في شؤون العميل عدم(لمبدأ 

برمها مراقبة سلامة العمليات التي يُ  ى المصرفالمبدأ يمتنع عل استناداً لهذاو 
قضائية تتحقق من سلامة  فهو ليس مستشاراً قانونياً له ولا جهةً  ،المدين العميل

فلا يُمنع هذا العميل من القيام بعمل معين أو إجراء  ،كل ما يقوم به عميله
ملائم أو من د بحجة أنه تصرف غير صحيح أو أنه عمل غير حدَ تصرف مُ 

والقول بغير ذلك سوف  ،شأنه الإضرار بالعميل أو تعريض مصالحه للخطر

                                                            
وقد يكون حصول المصرف على المعلومات من خلال تعهد العميل وسواء كان شخصاً طبيعياً  ١٥٩
من  هنكِّ مَ اعتبارياً عند منح التسهيل الائتماني بتزويد المصرف بمعلومات وبيانات ماليّة دورية تُ  أو

  .قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقديّة مراقبة أعمال العميل دون التدخل بها مثل الميزانية السنوية،
( Mishkin & Eakins،2006، p388) 

 .٣١١المرجع السابق، ص:عيسى محمد الحسين ١٦٠
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ل المصرف عبء لا طاقة له به وسوف يجعله أيضاً محلاً للعديد من حمِّ يُ 
  .١٦١سواء من العميل نفسه  أو من الغير مسؤوليّةطلبات ال

أنه ى بفقد قض ،دة في العديد من أحكامهوقد أكد القضاء الفرنسي هذه القاع
يُعتبر المصرف مسؤولاً كونه لا يجوز  ة لاالماديّ  الأخطاءخارج إطار حالات 

له التدخل في أعمال زبائنه ومراقبة حساباتهم ولا أن يعلن عن عملياتهم 
 التجاريِّةكما جاء في حكم آخر بأنه لا يجب أن تتحول الأعمال  ، ١٦٢ماليّةال

  .١٦٣للمصرف إلى أعمال خبير محاسبة دائم لدى المؤسسة المتعاملة معه

في مركز المصرف  اً وبالعودة للتشريع السوري نجد أن هناك تحسناً ملحوظ
المصارف الخاصة معاملة الأفراد في  النافذةعاملت القوانين فبعد أن  ،الدائن

تلك بمجال متابعتها للقضايا سواء أمام المحاكم أو دوائر التنفيذ وما يلحق 
رقم  القانون صدر القوانين من تعقيدات في إجراءات التنفيذ وطول أمد التقاضي

 المتعلق باعتبار أسناد وعقود المصارف من الأسناد التنفيذية ٢٠١٤لعام   ١٩
من  ٢٠٠١ عام ه فيتمعاناة القطاع المصرفي الخاص منذ انطلاق بعدوذلك 

إلى  عدم تلبية القوانين والتشريعات السابقة لآليات عمل المصارف إضافةً 
 من خلال قوانينها وأنظمة العمليات الخاصة بها تخصيص المصارف العامة

                                                            
مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عملائه في ظل المتغيرات الحديثة  :ناجي عبد المؤمن.د ١٦١

  .٢١، ص٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٢لسنة  ٨٠وقانون غسيل الأموال رقم 
مبدأ : نعيم مغبغب.مُشار إليه لدى د ،٤/٥/١٩٦٧ة بتاريخ ليون الفرنسيّ  بداية حُكم محكمة ١٦٢

 ٢٠٠٩ ة، بيروت،منشورات الحلبي الحقوقيّ ، ١مسؤوليّة المصرف موزع الاعتمادات واستثناءاته، ط
  .١٣٧ص
المرجع السابق  :نعيم مغبغب.لدى د إليهشار مُ  ،٢٦/٥/١٩٧٨حُكم محكمة بداية باريس بتاريخ١٦٣
  .١٣٧ص
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جعل القانون ف ،١٦٤اوخاصة فيما يتعلق بتحصيل حقوقه مهمة بامتيازات
عقود المصارف الخاصة وعقود التسهيلات الخطية الموقعة بين أعلاه المذكور 

ل لصالح المصرف، أسناداً المصرف والعميل والسندات المحررة من قبل العمي
 من قانون أصول المحاكمات ٢٧٣ينطبق عليها نص المادة  تنفيذية
ة د التنفيذية تُضاف إلى الأسنا والأسنادوبالتالي باتت تلك العقود  ،١٦٥المدنيّ

  .١٦٦الواجبة التنفيذ مباشرة أمام دوائر التنفيذ
المدين للسند أي أثر على السير العميل لإنكار  المذكور لم يجعل القانونو 

يؤدي إلى إيقاف  لن - إن حدث-كما أن هذا الإنكار بالإجراءات التنفيذية،
وفي  .١٦٧لم يصدر قرار عن المحكمة المصرفية المختصة بذلك التنفيذ ما

ن وثائقها من أي التعامل مع المصارف، وحصَّ بعزز الثقة  الحُكمأن هذا الواقع 
وسيلة من وسائل الطعن الغير مشروع فيها من خلال الإنكار الغير مؤيد بسند 
وحصر صلاحية وقف التنفيذ بمحكمة واحدة فقط مختصة بالقضايا المصرفية 

 إحداث المحاكم المصرفيةالخاص ب ٢٠١٤لعام  ٢١وفقاً لأحكام القانون رقم
ر ما يثبت إنكاره بدليل نكِ ووفقاً لأسس قانونية ثابتة وذلك من خلال إبراز المُ 

   .قيامه بالوفاء على خطي
مس ا خُ فرض غرامة مقداره ومما يعزز المركز القانوني للمصرف أكثر فأكثر

يوزع مناصفة بين يض كتعو ثلث اليتجاوز  وبما لا ع بهمبلغ السند المنازَ 

                                                            
من قانون المصرف الزراعي التعاوني  )١٢(من قانون مصرف التوفير والمادة) ٧(تنص المادة ١٦٤

 يعتبر عقد القرض وأسناد القروض الممنوحة:(من قانون المصرف العقاري على أنه) ٨(والمادة 
  ).للمقترضين أسناداً تنفيذية

التنفيذ الجبري لا يكون -١:(من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه) ٢٧٣(تنص المادة  ١٦٥
هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي  :الأسناد التنفيذية- ٢.إلا لسند تنفيذي

 ). يعطيها القانون قوة التنفيذ
  .٢٠١٤لعام  ١٩الأولى من القانون رقم انظر المادة ١٦٦
 .٢٠١٤لعام  ١٩المادة الثانية من القانون رقم  من" أ"الفقرة  انظر ١٦٧
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كار في حال ثبوت عدم صحة هذا الإنوذلك  للدولة لمصرف والخزينة العامةا
من الحد % ١٠المدعي بدفع تأمين مقداره  إلزاموعدم صحة الدعوى، وكذلك 

تنفيذ الإجراءات قررت المحكمة وقف  إذاوذلك  االأدنى للغرامة المشار له
   .١٦٨التنفيذية التي يباشرها المصرف

أي عميل لن يستغل مجدداً أحكام القانون  فإن أحكام نتيجة لما سبق ذكره منو 
 بعد من خسارة به ، نظراً لما سيلحقكما كان يحدث سابقاً  للتهرب والمماطلة

إلزامه بدفع تعويض وإيداع مبلغ التأمين الذي قد يكون كبيراً في الغالب حسب 
  .حجم التمويل الممنوح له

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٢٠١٤لعام  ١٩من المادة الثانية من القانون رقم " ج"و "ب"انظر الفقرتين ١٦٨
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  المبحث الثاني
  المصرفيّةضمان في المعاملات بالالصور الخاصة 

يتمتع العمل المصرفي بمرونة العمل التجاري وذلك كون القانون المصرفي فرع 
وهذه المرونة تمنح القانون المصرفي نوعاً من  ١٦٩مشتق من القانون التجاري

النقود ((اط الذي ينظمه الذي هو بشكل رئيس الاستقلال يبرره موضوع النش
أو  مصرفيّةسواء كانت عملة أو قيوداً كتابية )) بصورها والعمليات المتعلقة بها

وكون هذا القانون يتسع باتساع  ،١٧٠)المصرفيّةكالحوالات ( مصرفيّةأوامر 
ن ذلك يتطلب فإ الاقتصاديٍّةيجة لتطور العمليات المبتكرة نت المصرفيّةالعمليات 

بل وابتكاراً لقواعد  ،لمعروفة عندما يراد تطبيقها عليها القانونيٍّةتعديلاً للقواعد 
  .خاصة به وبما لا يتعارض مع القانون القائم

ة للمصارف وذلك نتيجة مَ قدَ لاحظ في مجال الضمانات المُ وهذا الابتكار مُ 
من جهة ولارتباطها بشكل  ئتمانيّةالاتطور الأشكال الخاصة بالتسهيلات 

إضافة لكون هذه الضمانات  ،مع العميل من جهة أخرى ئتمانيّةالاالعلاقة 
كما أنها  ،لا تقوم بها إلا المصارفالتي ترتبط أصلاً بمجموعة من النشاطات 

التي لا تمتلكها سوى المصارف كالحسابات  العمل أدواتترتبط بمجموعة من 
 شخصيّةالوعقود الاعتماد المصرفي فبالإضافة إلى الضمانات  المصرفيّة

                                                            
وهو القانون المصرفي هو تسمية حديثة  لمجموعة القواعد القانونيٍّة التي تنظم عمل المصارف  ١٦٩

ويقوم على مجموع اعتبارات متطورة عن تلك التي يقوم عليها )) حرفة المصارف((ينظم تنظيماً دقيقاً 
لأنه ينظر إلى الجهاز المصرفي بوصفه يقوم بوظيفة  ويسميه البعض قانوناً وظيفياً  قانون التجارة،

   ).١٥، صالمرجع السابق:علي جمال الدين عوض.د (مهمة  اقتصاديّة
خلق نوع جديد من النقد ألا وهو النقود المصرفيّة أو  إلىلنقود لدى المصارف أدى ا إيداع ١٧٠

محمد يوسف .د.(آخر إلىتحويل القيم أو الودائع من حساب  بأسلوبيتم تداولها والتي ة الكتابيّ 
  )٢٣المرجع السابق، ص: ياسين
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ي ضمانات خاصة كالتأمين التعامل المصرف جدأو  كالرهن عينيّةالكالكفالة و 
  .١٧١) الاعتماد بضمان تنازل(وحوالة التعهدات المصرفيّةتجميد الودائع النقدي و 

فإذا كان العميل يمتلك حساباً أو أكثر لدى المصرف فإن هذا الأخير قد لا 
يطلب منه يكتفي بضمان الحساب المفتوح و  ستقل وقديطلب منه تقديم ضمان مُ 

كذلك عند  ،تجميد هذا الحساب لصالح المصرف طوال فترة سداد الائتمانمثلاً 
ج في عقد فتح الاعتماد مجموعة من درِ فتح اعتماد ما للعميل فان المصرف يُ 

الشروط التي تضمن حقه بالسداد والتي تكون متماشية مع طبيعة العلاقة التي 
  .العميل والمصرفتربط بين 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن حداثة هذه الضمانات لا يعني خروجها عن 
العامة  القانونيٍّةفهي تبقى خاضعة بالضرورة للقواعد ١٧٢القواعد العامة للقانون 

إلا أنها تحتاج  لفرض  بعض التعديلات لتتماشى مع العمل المصرفي وتشجع 
ولتحقق الفائدة المرجوة منها وبما يتماشى  ،ل من الدائن والمدين على إتباعهاك

والعرف المصرفي ومقتضيات العمل المصرفي  التجاريِّةمع مبادئ الحقوق 
  .١٧٣والتجاري

                                                            
  .٣٨٨ص،٢٠٠٧-٢٠٠٦منشورات جامعة دمشق، ،٢الحقوق التجاريِّة، ج:جاك يوسف الحكيم.د ١٧١
وأهم هذه القواعد ما ينص عليه القانون المدني والقانون التجاري والأنظمة والقرارات المصرفيّة  ١٧٢

كوزارة (الصادرة عن المصرف المركزي وكافة الأنظمة والقرارات الصادرة عن الجهات ذات الصلة 
 .م عمل السوق المصرفيّةيي تعمل على تنظوالت) الماليّة بالنسبة لمصارف القطاع العام

مجموعة القواعد غير ((:ويُراد بالعرف المصرفي. من قانون التجارة السوري )٢٤٢(انظر المادة  ١٧٣
المكتوبة التي درجت المصارف وعملاؤها على إتباعها في تعاملاتهم فيما بينهم واستقرت في أذهانهم 

رف فيما بينها صارف بالعُ مك الشكلة في تمسُّ ولا مُ  .))ة وتواتر العمل على تطبيقهاعلى أنها ملزم
أما بالنسبة للتمسك به في مواجهة  على اعتبار أنه عرف مهني والمُفترض علم جميع المصارف به،

أن يكون العرف منظماً للعلاقات - أولاً :العملاء فلابد من توافر شرطين لكي يستطيع المصرف ذلك
  .وليس بالعلاقات بين المصارف أو بإدارة المصرف ذاته القانونيٍّة بين المصرف وعملائه
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  المطلب الأول
  المصرفيّةضمانات المصرف في الحسابات 

  
تبرت النقود منذ ظهورها الوسيلة الوحيدة لتسوية المعاملات بين الأفراد بعدما اعُ 

المقايضة هو الأداة التي يعتمد عليها بين الناس في معاملاتهم ، إلا كان نظام 
لتطور المجتمعات كان من اللازم إيجاد أساليب جديدة لتسوية  أنه نظراً 

المعاملات بين الناس، وكان الحل هو ظهور ما يسمى بالحسابات المصرفية 
 حساب بدلاً حيث تقيد الحقوق والديون التي تنشأ عن المعاملات المصرفية في 

 اليوم المصرفيّةعتبر الحسابات تُ و . عن كل عملية منه ونقداً  من تسويتها فوراً 
رة خاصة بالنسبة لكبار العملاء حيث يمكن كَ بتَ من أهم أدوات الضمان المُ 

للمصرف منح الائتمان بضمان الحسابات المفتوحة للعميل وهو ما يُسمى 
الحساب الخاص بالعميل كرهن فيستخدم المصرف رصيد ) رهن النقود(بـ

ضماناً للتسهيل المقدم له مستفيداً من القيمة العالية  )ضمانات نقدية(نقدي
للرصيد والتي تسمح له باستيفاء حقه عند عدم سداد العميل بصورة أفضل من 
أي وسيلة ضمان أخرى أو أن يستخدم بعضها كضمان للبعض الآخر وذلك 

يل لدى المصرف وخاصة عندما يسمح عند تعدد الحسابات الخاصة بالعم
  .١٧٤المصرف بأن تكون بعض هذه الحسابات مكشوفة لصالح العميل

                                                                                                                                            

ومن . أن يقدم المصرف دليلاً على علم العميل بالعرف المراد التمسك به وقت إبرام العقد- ثانياً --
أمثلة الأعراف المصرفيّة الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والقواعد والأعراف السائدة بشأن 

رف خاص ينطبق عليه ما ينطبق على التشريع من حيث المصرفي عُ  رفوالعُ  .خطابات الضمان
وعلى ذلك ينطبق العرف المصرفي على عمليات المصارف حتى  )ت.ق ٤/٢م(تقييد العام بالخاص

لو وُجد عرف تجاري عام يخالفه حيث يقع إثبات العرف على من يتمسك به، ويجوز إثباته بكل 
 ).٣٦ص المرجع السابق،: يسى محمد الحسينع.(وسائل الإثبات التي تدل على وجوده

مؤقتة دون أن تبرم معهم عقد فتح  تسهيلاتتوافق المصارف أحياناً على منح بعض زبائنها  ١٧٤
--- اعتماد بالمعنى الصحيح بأن تتغاضى عن تحول الرصيد المؤقت لحسابهم إلى رصيد مدين لا 
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  الفرع الأول
  ضمانات المصرف عند تعدد الحسابات 

يسمح قانون التجارة السوري للعملاء أشخاصاً طبيعيين كانوا أم اعتباريين بفتح  
ة دَ تعدِ وتغدو الفائدة من وجود هذا الحسابات المُ  ،١٧٥أكثر من حساب مصرفي

أن العملاء عموماً والتجار خصوصاً يرغبون بوجود أكثر من حساب تبعاً 
وآخر لتجارتهم كما  شخصيّةالفيمتلكون حساب للأغراض  ،لاختلاف نشاطاتهم

  .أنهم يفتحون حساباً خاص بكل عمل من أعمالهم أو بمجموعة أعمال

  :صرفي وتعدد الحساباتالحساب الم-أولاً 
ذاته ) الحساب(تنطلق دراسة الحساب المصرفي من دراسة المفهوم الخاص بـ

ة أو لعدة عمليات فالحساب هو التمثيل العددي لمركز قانوني معين أو لعمليِّ 

                                                                                                                                            

) الحساب المكشوف( أو) انكشاف الحساب(ــيتجاوز مبلغاً محدوداً ولمدة قصيرة وهو ما يُسمى ب-- 
على أنها تحتفظ بحريتها في الرجوع عن هذا التساهل إذا ما ساءت حالة الزبون وأصبحت ملاءته 

 ).٣٨٠المرجع السابق، ص:جاك الحكيم.د( .مهددة
والتي تنص  ٢٠٠٧لعام  ٣٣من قانون التجارة السوري رقم  )٢٠٠(يُفهم ذلك من نص المادة  ١٧٥

إذا تعددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد أو في فروع مختلفة من (:على أنه
إلا أن  ،)المصرف نفسه كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على توحيدها

المصارف المركزية غالباً ما تتدخل لتنظيم الأمور الخاصة بفتح الحسابات وتسييرها وتحديد معدلات 
ة للبلد ووفقاً للسياسة الائتمانيّة العامة التي ة وذلك وفقاً للسياسة الاقتصاديِّ دة الدائنة والمدينالفائ

فنراه يسمح بفتح حساب معين أو بتعدد  يرسمها المصرف المركزي لبقية المصارف العاملة،
لخ ، لذا ا....الحسابات أو قصر نوع معين من الحسابات على الأشخاص الطبيعيين دون الاعتباريين

إلى عدم جواز أن  ٣١/١/٢٠٠٩تاريخ  )٤ب/م ن/٤٦٢(فقد ذهب مجلس نقد والتسليف بقراره رقم
واحد لدى كافة المصارف العاملة في الجمهورية العربية ) حساب توفير(يكون للشخص أكثر من 

 السوريّة سواء كانت عامة أو خاصة، وهذا يعتبر قيداً على موضوع تعدد الحسابات المصرفيّة
  .المذكور أعلاه  
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 قانونية معينة وهو في مظهره المادي عبارة عن كشف أو بيان تثبت فيه عددياً 
   .١٧٦وبالأرقام مفردات العمليات القانونية

العقد مبرم بين المصرف والعميل ((أما الحساب المصرفي وبشكله الدقيق فهو
يلتزم بموجبه المصرف بتخصيص حيّز محاسبي معين بدفاتره يتعامل فيه 

ويشمل على ،العميل ويثبت فيه معاملاته نظير عمولة يتقاضاها المصرف
وتدرج فيه العمليات التي تمثل التزاماً ) منه(دين ويسمىالجانب الم: جانبين هما

في ذمة العميل للمصرف والجانب الدائن ويسمى له وتدرج فيه العمليات التي 
  . ١٧٧))تمثل التزاماً في ذمة المصرف للعميل

ومن المعروف أن بعض عمليات المصارف يتم تسويتها فوراً دون الحاجة إلى 
عميل على قرض مصرفي من أحد المصارف القيد في حساب كما لو حصل ال

فانه يقوم بالسداد التدريجي إلى خزينة المصرف دون الحاجة إلى فتح حساب 
في حين تقوم بعض  ،سختينوذلك عن طريق كشوفات دفع تسلم على نُ 

د العمليات في قيِّ المصارف بفتح حسابات لعملائها عند أي عملية سداد وتُ 
تُسوى نهائياً باستخلاص الرصيد الذي يستقر في جانبه الدائن أو المدين حتى 

  . ١٧٨)التسوية بطريق الحساب المصرفي(ذمة أحد الطرفين وهذا ما يعرف ب 
حيث تأخذ عدة  ١٧٩أنواع متعددة بحسب الغرض منها المصرفيّةوللحسابات 

الذي تفقد فيه الدفعات من الطرفين ذاتيتها  كالحساب الجاري: صور وأشكال

                                                            
، ٢٠٠٩، دار الثقافة عمان،دراسة قانونية مقارنة،الحساب المصرفي:اعفائق محمود الشمّ .د ١٧٦
 .٦ص
 انعمّ ،دار الثقافة ،الأوراق التجارية وعمليات البنوك، ٢ج،شرح القانون التجاري:عزيز العكيلي.د ١٧٧
  .٣٠٥ص، ٢٠١٠، ١ط

دار الثقافة للنشر  عمليات البنوك، ،٤، مج١، طالموسوعة التجاريِّة والمصرفيّة:محمود الكيلاني.د ١٧٨
  .٣٣المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.أيضاً د .٦٧ص ،٢٠٠٨والتوزيع 

179 Milton R.Schroeder: Bank Officers Handbook of Commercial Banking 
Law  Within the United States، 6ed 

، 1988، Part1، p692. 
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كون هناك دائن أو مدين إلى أن يتم إيقافه واستخراج الرصيد وأثناء سيره لا ي
ن والذي هو والحساب العادي أو حساب الودائع  ،١٨٠ومعرفة الدائن والمدي

تصرف قانوني ثنائي باتفاق بين المصرف وطالب فتح الحساب وهو اتفاق (
  ١٨١)يقترن بإيداع مبلغ نقدي لمبلغ معين مهما كان بسيطاً لدى المصرف

المجمد وهو كل حساب لا يستطيع صاحبه أن يسحب منه كحساب الحساب و 
والحساب الجماعي وهو الحساب  ،خص الموضوع تحت الحراسة الإداريةالش

الذي يكون فيه العميل عبارة عن مجموعة من الأشخاص كالحساب الذي يفتحه 
المصرف لعدة ورثة انتظاراً لنتيجة قسمة التركة أو لشركاء في شركة محاصة 

  . ١٨٢))الحساب الشائع((ف هذا الحساب أيضاً باسم ويعر 
ة في تحديد نوع الحساب وخاصة لقصد الطرفين واتفاقهما بالغ الأهميّ  ولعلَّ 

الحساب العادي والحساب الجاري حيث تتنوع الحسابات وتختلف باختلاف 
فقد تقيد العملية في الحساب لمجرد إثبات  ،١٨٣الأغراض التي أُنشأت من أجلها

ع احتفاظ العملية بذاتيتها وصفاتها فلا يعدو أن يكون الحساب مجرد حصولها م
عادياً أو بسيطاً أو  ويسمى عندئذ حساباً  ،عميلهتمثيل حسابي لعلاقة المصرف ب
ولكن قد يقصد الطرفان بقيد العملية في  .١٨٤حساب ودائع أو حساب شيكات

الحساب أن تفقد ذاتيتها وتتحول إلى مفرد حسابي بمقتضى نوع من التجديد ولا 
  . تسوى إلا في النهاية أي عند قفل الحساب فيكون الحساب عندئذ حساباً جارياً 

                                                            
 تاريخ ) ٤٤٠(قرار رقم : وأيضاً في ذلك نقض سوري من قانون التجارة السوري، )١٨١(المادة  ١٨٠
٣١/٨/١٩٦٧. 
  .٢٥ص، المرجع السابق: اعفائق الشمّ .د ١٨١
  .٢٤٣المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ١٨٢
الأعمال المصرفيّة والقوانين المنظمة لها، الجزء الأول، دار الثقافة للتوزيع والنشر :كامل الوادي.د ١٨٣

  .٤٩الإمارات العربية المتحدة، ص
 .٢٤٠المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ١٨٤
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فيما يتعلق بعلاقة الأطراف وكيفية إنهائه  قانونيّةولمعرفة نوع الحساب أهميّة 
والحجز عليه لسنا في وراد ذكرها ولكن ما يُهمنا معرفته أن اختلاف نوع 
الحسابات قد يؤثر على نوع الضمان المطلوب من قبل المصرف فالضمان 
المطلوب لحساب جاري مكشوف لمصلحة العميل أكبر من الضمان المطلوب 
للحساب العادي والذي لا يطلب فيه المصرف ضماناً حيث يكون رصيد 

  . ب هو الضامن لهالحسا

  المصرفيّةقاعدة استقلال الحسابات  -ثانياً 
كذلك قد ) حساب جماعي(يكون الحساب مفتوحاً لأشخاص متعددين ه قدكما أن

كما لو فتح تاجر  ،ابات متعددة باسمه لدى مصرف واحديفتح شخص واحد حس
وحساب آخر لحاجات تجارته وقد يكون  شخصيّةالحساب يستعمله لقيد حاجاته 

  .للعميل حساب عادي أو حساب ودائع وحساب آخر جار
رف المصرفي عند تعدد الحسابات أن يكون كل منها مستقلاً والأصل في العُ 

تسويته أصول قيد فيه و عن الآخر في فتحه وفي قواعد سيره والعمليات التي تُ 
من قانون  ٢٠٠السوري هذه القاعدة بالمادة  المُشرّعوقد قرر  ١٨٥وضماناته

إذا تعددت الحسابات :(والتي تنص على أنه ٢٠٠٧لعام  ٣٣التجارة رقم 
المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد أو في فروع مختلفة من المصرف 
نفسه كانت هذه الحسابات مستقلة عن بعضها ما لم يتم الاتفاق على 

   ).توحيدها

الاستقلال  دالمفتوح لديه الحساب للقول بوجود أو عدم وجو  للفرع هنا ولا عبرة
ذلك ، المصرففيما بين الحسابات المتعددة المفتوحة لنفس الشخص لدى ذات 

كمبدأ ولو كانت  أن استقلال هذه الحسابات عن بعضها البعض يظل قائماً 
، وبعبارة أخرى فلا فرق في ذلك بين بفرع واحد من فروع المصرفمفتوحة 

                                                            
  .٢٥٢المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ١٨٥
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في نفس مفتوحة  للعميل الواحد المصرفيةالحالة التي تكون فيها الحسابات 
معين والحساب  فرعوبين تلك التي يكون فيها أحد هذه الحسابات مفتوحة ب الفرع

 .الفرع الأولفي ذات المدنية الموجود بها  يقع فرع آخر لاب الآخر مفتوحاً 
مبدأ استقلال حسابات  قيام من المصرفي ما أخذ به العرفويمكن تحليل 

إلى  الفرعالشخص الواحد عن بعضها البعض حتى ولو كانت مفتوحة بنفس 
إلى فتح  بلجوئهالمعني بالأمر  لعميلفكرة محورية مفادها أن ا على دنيستكونه 

بفرع واحد أو بعدة سواء كان وذلك - المصرفلدى نفس  مصرفية عدة حسابات
في أن  الضمنيِّة يكون قد عبر إرادته -المصرفمن تلك التابعة لهذا  وعفر 

ينفرد كل واحد من حساباته هذه بطريقة تشغيله بمعزل عن باقي الحسابات 
من  لعميلأن يتم احترام إرادة هذا ا في هذه الحالةالأخرى، الأمر الذي يقتضي 

  .ومن طرف الغير الذي يتعامل معه المصرفطرف 
ولهذه القاعدة من ناحية الضمان الأهميّة الكبرى فالضمان الذي يقدمه العميل 
لحساب جاري فتحه المصرف له لا يشمل حساب الودائع فإذا تساهل المصرف 
مع العميل وسمح له بسحب أكثر من رصيده في حساب الوديعة سواء نقدياً أو 

فإن تقصير ) أي تحول الحساب لمكشوف لصالح العميل(عن طريق شيكات 
العميل في السداد للمصرف لا يسمح له بالتنفيذ على الضمان المقدم من 

  .القانونيٍّةالعميل للحساب الجاري وذلك لأن الحسابين مستقلين من الناحية 
أي - في قصد الطرفين هدم إذا ثبت أن بين الحسابينتن القاعدةولكن هذا 
ة كما لو قبل المصرف وفاء شيك اعتماداً على رابطة حقيقيّ  -والعميلالمصرف 

تكوين الرصيد الناتج عن الحسابات وكان هذا هو قصد العميل وهي حالة 
  .الموضوع ية يختص بها قاضموضوعيّ 

فليس  ،من عدمها أمر بالغ الصعوبة اتلحساباستشفاف استقلال ا عملية ولعلَّ  
بفهم قصد الطرفين من عطيات تسمح له دائماً يتوفر لدى قاضي الموضوع مُ 

ويبدو من ذلك أن دور المصرف الأهم هو تنبيه العميل إلى  .الناحية العملية
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هذا الموضوع عند فتحه أكثر من حساب لدى المصرف أو فروعه ومنحه 
الائتمان بضمان هذه الحسابات مجتمعة ومن ثم الاتفاق بشكل واضح وموثق 

ترابطها فيعرف كل طرف موقعه  للعميل أو المصرفيّةعلى استقلال الحسابات 
ن إإليها قاعدة استقلال الحسابات ف لذا وتفادياً للنتائج التي تؤدي ،وحقوقه

باعتبار المصارف تحرص على الربط بينها سواء عند منح الائتمان أو ابتداءً 
مبدأ استقلال الحسابات المصرفية التي يمسكها المصرف لنفس العميل لا أن 

الذي له  العميلو  المصرفعتبر من النظام العام ومن ثم يجوز الاتفاق بين يُ 
في  تتبعوهي ، لديها عدة حسابات على أن تكون هذه الحسابات غير مستقلة

  .همها فيما يليلأذلك طرقاً متعدد نعرض 

  لة لقاعدة استقلال الحسابات وآثارهاعدِّ الاتفاقات المُ -ثالثاً 
فإن  ،المصرفيّةالناجمة عن قاعدة استقلال الحسابات  القانونيٍّةتفادياً للآثار 

المصارف تحرص على الربط بين هذه الحسابات الخاصة بعميلها لتتمكن من 
  :استخدامها كضمان للائتمان الممنوح له وذلك بعدة طرق نعرض لها فيما يلي

  :المقاصة بين رصيد الحسابات-١
ميل على الحصول على موافقة عميله عند منح الائتمان للع المصرفيعمل 

وهذا الاتفاق  ،المصرفيّةبإجراء المقاصة بين الرصيد المحتمل لكل حساباته 
ة في أي لَ قبَ ستَ صحيح باعتبار أنه يمكن للأطراف الاتفاق على إجراء مقاصة مُ 

ويعتبر الاتفاق الذي يمنح المصرف هذا الحق  وقت تتوفر فيه شروط المقاصة
أن تظل  - متى كان صحيحاً –ويترتب على اتفاق المقاصة  .١٨٦للطرفينلزماً مُ 

قلة طالما أن المصرف لم يستخدم رخصة إيقاع المقاصة حيث ستَ الحسابات مُ 
لزم غير مُ  المصرفومن البديهي أن  .ب المقاصة إلا منذ إيقاعها فعلاً ترتتلا 

وأبعد من ذلك  ،أن العميل يقوم بالسداد بانتظام باستخدام هذه الرخصة طالما
                                                            

  .٣٤، صالمرجع السابق:معتصم سويلم نصير١٨٦
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فإن المصرف غير ملزم باستخدام هذه الميزة حتى في حال تقصير العميل إذا 
  .١٨٧وجد أنها غير مجدية أو كان بيده ضمان أكبر

ومتى وقعت المقاصة كانت نافذة على الغير الذي لم يكتسب حقاً على أحد  
يوقعه ن المصرف يكون ملزماً بأي حجز إلذا ف ،الأرصدة قبل وقوع المقاصة

كما عليه احترام حق حامل الشيك الذي  ،أحد الدائنين قبل تاريخ إجراء المقاصة
صدر من العميل قبل المقاصة باعتبار أن صدوره نقل حق الساحب العميل 

فلا  -والذي هو جزء من الحساب -إلى المستفيد من الشيك على مقابل الوفاء
  .١٨٨يدخل فيما تتناوله المقاصة

حول تحديد التاريخ الذي تعتبر  في هذه الحالات ل يظل قائماً الإشكا وبرأينا أن
فيه المقاصة سابقة أو لاحقة لتاريخ توقيع الحجز على الرصيد الدائن لأحد 
الحسابات المتعددة أو إصدار شيكات من هذا الحساب ذلك أنه إذا كان تاريخ 

الماسك لهذا  المصرفهو يوم تبليغ  المصرفيالحجز على الرصيد الحساب 
الذي يعتبر  القاضي بذلك وتاريخ إصدار الشيك الأخير بالحكم القضائي

 االغموض لكونه ايحيطههنا المقاصة  ءفإن تاريخ إجرا، مستحقاً لدى الاطلاع
ذاته الذي يمسك بالمقاصة بين أرصدة الحسابات  المصرفعد من صنع تُ 

التاريخ الذي ند بيان ولابد للمصرف ع، المفتوحة لديه من طرف نفس الزبون
التمسك في مواجهة كل من الدائن الحاجز وحامل الشيك  هحقلفيه من  استند

                                                            
كما لو وجد المصرف أنه في حال إجراء المقاصة لن يكون الرصيد الناتج ذو فائدة وأنه ذ وقيمة  ١٨٧

 .بالنسبة لحجم الدين الواقع على العميل قليلة جداً 
) إن سحب الشيك وتسليمه للمستفيد منه ينقل إليه الحق الشخصي المترتب للساحب بذمة ١٨٨

وبخروج الحق .و كان حوالة حق ودون حاجة لإجراءاتهاالمسحوب عليه والمتمثل بمقابل الوفاء كما ل
من ذمة الساحب يمتنع عليه بعد السحب التصرف بالمقابل سواء سحب ما يمثله من المبالغ المودعة 

ة المترتبة على انتفاء مقابل المصرف أو التصرف بها لحساب الغير وإلا تعرض للعقوبة الجزائيّ 
 )ي المقابل خارج موجودات التفليسة وأضحى من حق الحاملالوفاء، وإذا شُهر إفلاس الساحب بق

  .٢٧٨المرجع السابق، ص:جاك الحكيم.د
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ا على الأدلة المتوفرة لدى هذ بناءً  قد تمبالمقاصة بين أرصدة حسابات عميلها 
 علممن تاريخ و  في إجراء المقاصة ابتداءً  رغبتهبلعميل لحول إخطاره المصرف 

خطار في هذه الحالة إثبات كونه وجه الإالمصرف ويجب أن يتحمل ، العميل
بواسطة البريد  وأ الكاتب بالعدلالمذكور إلى صاحب الحسابات إما عن طريق 

   .المضمون مع الإشعار بالاستلام

إذا ما تم يعد  المصرفيةهذا وإن الاتفاق على المقاصة بين أرصدة الحسابات 
رض للحكم ببطلان بطلب من يتع أنعن دفع ديونه يمكن  العميلتاريخ توقف 

كما لا  ،العميلوالتصفية القضائية ضد  التفليسةفي حالة فتح وكيل التفليسة 
ة إذا ما تم ذلك لعملية برغبته في إجراء المقاصالمصرف إخطار نافذاً  يُعتبر

بالحصول  مصرفن من شأنه السماح لللدفع لأعن ا العميل توقفبعد تاريخ 
 الحسابات المتعددة عن طريق قيامهذي  العميلرتب في ذمة تالم على دينه

لمقارنة مع با ممتازفي مركز  يجعله وأنبإجراء المقاصة بين أرصدة حساباته 
  .العميلسائر دائني هذا 

  :الاتفاق على رهن أحد الحسابين -٢
 المصرفيّةم مجموعة من الحسابات قد يتفق المصرف مع العميل عندما يقدِّ 

كضمان للائتمان الممنوح أن يضمن رصيد أحد الحسابات الأرصدة الأخرى 
يتجنب المصرف بذلك استقلال الحسابات ويزيد من قوة الضمان الخاص ف

ص حساب الودائع لضمان رصيد الحساب صِ خَ كأن يُ  ،بالائتمان الممنوح
الجاري أو أن يضمن حساب جار حساباً جارياً آخر وهما الحالتان الأكثر 

  .حيث يتم الرهن بموجب اتفاق خاص مع العميل  ،يوعاً ش
ذكر في يُ  ،وفي الحالة الأولى التي يضمن فيها حساب الودائع الحساب الجاري 

ة تكون على سبيل الضمان لصالح المصرف وذلك عَ الاتفاق أن الأموال المودَ 
فيما  ،في حدود مبلغ معين متفق عليه لا يمكن للعميل المودع التصرف فيه
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لدى المصرف ويستطيع )) مصرفيّةوديعة ((عتبر ما زاد عن ذلك المبلغ يُ 
  .العميل التصرف بهذه الزيادة كونها وقعت خارج نطاق الضمان

فالصعوبة  ،أما بالنسبة لحالة الحساب الجاري الذي يضمن حساباً جارياً آخر 
أي مال –تنشأ من أن المال المرهون هو الرصيد الدائن النهائي لحساب جاري 

وفي هذا درج العرف المصرفي على جواز رهن  -مستقبل غير محدد القيمة
ولو لم يكن موجوداً وقت )) وهو هنا رصيد الحساب الجاري (( ستقبلالمال المُ 

  .١٨٩الاً يقترب من التأكدالرهن ما دام وجوده في المستقبل محتملاً احتم
حساب جاري فكرة رهن ييف الذي يسمح بقبول ويطرح هنا التساؤل عن التك
  ؟لمصلحة حساب جاري آخر

رف المصرفي في حالة الحساب الجاري في الواقع يظهر أن ما ذهب إليه العُ 
  : صحيح  لسببين

الالتزام تقضي بجواز قيام الالتزام إذا كان  نظريّةأن القاعدة العامة في :أولهما
والعقد يكون صحيحاً متى كان المعقود عليه ممكن ١٩٠محله شيئاً مستقبلاً 

الوجود بعد نشوء الالتزام مع ملاحظة أن هناك فرق بين أشياء لا وجود لها 
وأشياء لم تصبح ملكاً ) كرصيد الحساب الجاري(حالياً وهي الأشياء المستقبلة 

كالعميل الذي يقوم برهن سيارة اشتراها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها (للراهن 
  .١٩١فالرهن في الحالة الأولى صحيح وفي الحالة الثانية قابل للإبطال) بالكامل
على أنه رهن حيازي  ي حال تكييف رهن الحساب المصرفيأنه ف:وثانيهما

الرهن من تسليم المال وأنه لابد لانعقاد  -منقولات  –بوصفه رهناً لنقود كتابيّة 
                                                            

  .١٠٣٦المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ١٨٩
يجوز أن يكون -١(:من القانون المدني السوري على أنه )١٣٢( الفقرة الأولى من المادةتنص  ١٩٠

ة هب(المُشرّع عن هذه القاعدة في باب الهبة فنص على أنوقدر خرج ) محل الالتزام شيئاً مستقبلاً 
من القانون المدني  )١٠٨٠(في المادة  وفي باب الرهن التأميني فنصَّ ) الأموال المستقبلة باطلة

  ).يقع باطلاً التأمين على الشيء المستقبل(:السوري على أنه
 .٧١المرجع السابق، ص:محمد وحيد الدين سوار.د ١٩١
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شترط في الرهن فإن ركن التسليم المُ  ،المرهون للمصرف ولو كان مالاً مستقبلاً 
لا تزال  النقديّةواقع لأن الحساب المصرفي مفتوح لدى ذات المصرف والقيمة 

كماً وهو من سيتحكم بناتج الحساب وبالتالي فهو تسلم القيمة حُ  ماليّةالفي ذمته 
إيقاف مؤقت للحساب ف ضماناً لحقوقه أن يقوم بإجراء صر لكن يبقى على الم

وتبقى ،دة هي ضمانجمَّ لاستخراج الرصيد قبل قبول الرهن وذكر أن القيمة المُ 
المخاطرة الواضحة هنا أن يظهر عند إيقاف الحساب الضامن لاحقاً أو قفله 

  .أنه حساب مدين لا دائن فتغدو عملية الرهن بلا  فائدة
ن أحكام الرهن بالنسبة للحسابات الجارية لا تزال غير ناضجة مما سبق يظهر أ

مما يجعل المصارف تميل أكثر إلى اتفاق  ،وتواجه العديد من الصعوبات
  .المقاصة كون أحكامه واضحة بالقانون وأكثر استقراراً 

  :اندماج أو وحدة الحسابات-٣
الممسوكة من  المصرفيةبما أن الأصل هو الاستقلال فيما بين الحسابات 

 له أيفإن القول بوحدة هذه الحسابات لا يكون  العميل لنفس المصرفطرف 
غالباً ما  هذا الاتفاق الذي، د إلى اتفاق الطرفين على ذلكمفعول إلا بالاستنا

يُفسر تفسيراً ضيقاً لأنه و  جداً  ضيقةلا يتم تغييره إلا في حدود و  صريحاً  يكون
  .١٩٢اتفاق على خلاف الأصل

غير أن الاتفاق على وحدة الحسابات لا يقبل التطبيق في الحالة التي تكون  
فيها هذه الحسابات مختلفة فيما بينها من حيث الطبيعة القانونية أو من حيث 

حساب (تحت الطلبالوصف كما هو الشأن مثلا بالنسبة لحسابين أحدهما 
                                                            

منه على أنه  )١٠(ال أكد نظام العمليات الخاص بالمصرف العقاري في المادة وفي هذا المج ١٩٢
عندما يكون لأي عميل عدة حسابات جارية في عدة فروع فتعتبر جميع الحسابات المفتوحة باسمه 
حساباً جارياً واحداً وبالتالي للمصرف الحق في كل وقت أن يجري التقاص بين الأرصدة المدينة 

من نظام عمليات المصرف ) ١٣٨(، وأكدت المادة ن يتم إبلاغ صاحب الحساب بذلكوالدائنة على أ
 .التجاري السوري هذا الحُكم
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سبة لحسابين وبالن )حساب وديعة مجمدة مثلاً (والآخر لأجل) وديعة جارية
أولهما مهني أي خاص بالمعاملات التي يجريها صاحبه في إطار مصرفيين 

  .للعميلنشاطه المهني وثانيهما خاص بالأمور الشخصية 
وتختلف هذه الطريقة عن اتفاق المقاصة بين الحسابات أنه في اتفاق المقاصة 

الحسابين تبقى الحسابات مستقلة ومنفصلة ويكون للمصرف الحق في أن يجمع 
عتبر به الاندماج فتُ  واحداً أما في اتفاق الوحدة أو معاً ليستخرج رصيداً 

  .١٩٣الحسابات أقساماً من حساب واحد ولها جميعها رصيد واحد
المصرف بالعميل صاحب علاقة في يكمن أهم أثر لوحدة الحسابات المتعددة و 

هذا الزبون يتم بناء على  لصالحالحسابات في كون تحديد الرصيد الدائن 
وضعية جميع حساباته المذكورة وليس بناء على وضعية حساب واحد منها 

فإن معرفة ما إذا كان مركز صاحب الحسابات المتفق على  أخرىفقط، وبعبارة 
تقتضي دمج أرصدة كل هذه  بالمصرففي علاقته  أو مديناً  وحدتها دائناً 

نها فإذا استقرت العملية السالفة الذكر الحسابات لاستخراج رصيد واحد مؤقت م
على رصيد مدين من جانب هذا الزبون فإنه يعتبر في وضعية مدينة إزاء 

 مسك حساباته ولو كان رصيد أحد هذه الحسابات دائناً ي ذيال المصرف
على هذا الأساس يتم تحديد ما إذا كانت هناك مؤونة كافية لوفاء و ، لصالحه

ذلك انه ، اتفاق على وحدتها بشأنهالحسابات المبرم أحد ا علىالشيك المسحوب 
لكافية لوفاء الشيك المسحوب لتقدير مدى توفر المؤونة االمصرف يتعين على 

تأخذ بعين الاعتبار الرصيد المؤقت لجميع  العميل أن عليه من طرف
                                                            

 لف حول نوع الحسابات التي يحق للمصرف الاتفاق مع العميل على دمجها كضماناختُ  وقد١٩٣
نت الحسابات فقط أي إذا كا فذهب رأي إلى أنه لا يجوز التوحيد إلا إذا كان تعدد الحسابات مادياً 

حتج به على الغير إذا اختلف كل المتعددة مجرد خانات مادية من حساب قانوني واحد وأنه لا يُ 
رتبها أو أجله ويذهب رأي حساب عن الآخر سواء من ناحية طبيعته أو من ناحية الفائدة التي يُ 

شروط فتحها أو سعر أن الاتفاق ينتج أثره لو كانت الحسابات مختلفة من حيث  -وهو الراجح –خرآ
 .الفائدة التي ترتبها
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التي يشملها اتفاق الوحدة وليس فقط رصيد الحساب  المصرفيةالحسابات 
  .شيك المقدم للوفاءالمسحوب منه ال

أما بالنسبة للغير فمن المعلوم فالدائن يمكنه وفق شروط معينه توقيع الحجز 
ا على أنه إذا كان هذ، ١٩٤قه منهافاء حقو يعلى أموال مدينه لدى الغير لاست

قد  وفه المصرفيالتطبيق على الأموال النقدية المدرجة في الحساب  الحق يقبل
 ز على الرصيد الدائن لأحد حساباتالحج توقيعالجدوى في حالة  كون عديمي

الذي يمسكها اتفاق على  المصرفبينه وبين  االمدين المبرم بشأنه العميل
تحديد الأموال القابلة للحجز في مثل هذه الحالة يقتضي  أنوحدتها ذلك 

المشمولة بهذا  المصرفيةاستخراج الرصيد المؤقت لمجموع حسابات المدين 
الذي من شانه أن يؤدي إلى عدم قبول طلب الحجز على رصيد  الأمرالاتفاق، 
المذكور إذا ما تبين أن رصيد جميع الحسابات غير دائن  المصرفيالحساب 

 أيضاً  يسريوغني عن البيان أن ما يسري على الدائن الحاجز  ،لفائدة صاحبها
المتفق بين  المصرفيِّة احد الحسابات علىحامل الشيك المسحوب  على

فهذا الحامل لا يمكنه ولو ، على وحدتها لديه ةالمفتوح المصرف ا وبينصاحبه
المصرف الشيك الذي قدمه  عليهكانت هناك مؤونة كافية بالحساب المسحوب 

هذا  بوجود هذه المؤونة إذا رفض المصرفمن أجل الوفاء الاحتجاج على هذا 
 العميل وفاء الشيك بسبب مديونية الرصيد المؤقت لجميع حسابات الأخير
  .١٩٥حبالسا

  
  

                                                            
  .وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري )٣٥٨( انظر المادة ١٩٤
نتج أي قد لا يُ  العميللنفس ونُذكِّر هنا أن الاتفاق على وحدة الحسابات المفتوحة لدى المصرف  ١٩٥

وكان القصد منه خلق مركز  لريبةم خلال فترة اني صاحب هذه الحسابات إذا ما أبر أثر تجاه دائ
  .ممتاز للمصرف الدائن
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  الفرع الثاني
  )رهن النقود(جمَّدالحساب المُ 

يضمن وفاء ) رهن على مبلغ نقدي(م للمصرف صورة دَ قَ قد يتخذ الضمان المُ 
وليس في التشريع السوري ما يمنع مثل هذا  ،العميل بدينه لصالح المصرف

 ١٠٢٨الرهن إذ أنه يعتبر رهناً حيازياً وارداً على منقول وفقاً لما تقرره المادة 
وهو رهن كثير الوقوع في الحياة العملية  ،وما يليها من القانون المدني السوري

التأمين ك ،ل لبعض الدوائر الحكوميةعجَّ أمين مُ ومن ذلك ما يؤديه الأفراد كت
سلمه شخص الذي يدفعه المشترك في الهاتف أو الكهرباء أو مبلغ النقود الذي يُ 

  .١٩٦لإدارة المكتبة ضماناً لكتاب يستعيره
لاحظ أن هذا النوع من الضمانات لا ينطبق عليه معنى الرهن تماماً ذلك أن ويُ 

المصرف لك تفهو يلتزم برد مثلها ويم ،المصرف المرتهن ماليّةالنقود تختلط ب
الرهن ((وفقاً للعُرف المصرفي حق التصرف فيها لذلك يطلق عيه البعض اسم 

  .١٩٧))الناقص
ل المصرفي عن رهن الحيازي يختلف في مجال العمعلى أن هذا النوع من ال

النقود  ملكيّةأن هذا الرهن ينقل  الأولى:١٩٨الرهن الحيازي المادي من ناحيتين
                                                            

من نظام  )٧١(حيث نصت المادة أخذ المصرف التجاري السوري بهذا النوع من الضمانات ١٩٦
يمنح المصرف زبائنه حسابات جارية مدينة بالليرات السورية -أ(:العمليات الخاص به على أنه

  .لحين تسديد هذا الحساب ملات أجنبية تودع لديه وتبقى مجمدةوبضمانة عُ 
من القيمة المعادلة للعملات الأجنبية المودعة % ٨٠يحدد قيمة هذا الحساب بنسبة لا تتجاوز-ب

  ضماناً 
 ).تحدد الإدارة العملات الأجنبية المقبولة ضماناً لهذا الحساب ومعدل الفائدة الدائنة المتوجبة لها- ج

، وذلك تشبيهاً بالوديعة الناقصة التي يتملكها ١٩٨المرجع السابق، ص:محمد وحيد الدين سوار.د١٩٧
مساوٍ للوديعة من حيث  المصرف ويلتزم فقط برد مثلها ولكنه يكون ملزماً بالاحتفاظ بخزائنه بمقدارٍ 

  .العدد
  .٤٢٣المرجع السابق، ص: محمد حسين منصور.د١٩٨
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فإذا  ،المرهونة إلى المصرف المرتهن ويلتزم المصرف برد مثله عند الاقتضاء
الدين المضمون ولم يقم المدين بوفائه يكون للمصرف المرتهن الحق  استحقَّ 

ومن ناحية ثانية ليس  .صماً من المبلغ المسلم إليهفي أن يقتضي حقه خَ 
 قابل ولا يلتزم باستثمارهمُ للمصرف المرتهن الانتفاع بالمال المرهون دون 

  .كالأشياء المادية الأخرى
عتبر حائزاً لمال ويترتب على هذا الأصل نتائج أهمها أن المصرف المرتهن لا يُ 

بل يكون مجرد مدين بدين نقدي وهو ما يسمح بوقوع المقاصة  ،مملوك للغير
بين ما له وما عليه للعميل المدين كما أن هلاك المال المرهون يكون على 

رتهن لأنه مجرد مدين بشي مثلي فلو هلك التزم برد مثله ولهذا المصرف المُ 
  .١٩٩يتحمل نتائج القوة القاهرة

  إنشاء الرهن ونفاذه تجاه الغير:أولاً 
وفق الضوابط الخاصة برهن  - بوصفه رهن لأموال منقولة-يتم تنظيم رهن النقود

عقد  المعروف أن سند الرهن الحيازي هوومن  ،رهناً حيازياً الأموال المنقولة 
يخضع هذا العقد في صحته وانعقاده للقواعد العامة في إنشاء ف ٢٠٠الرهن نفسه
  .القانونيٍّةالتصرفات 

  إنشاء الرهن-١
النقود بالعمل المصرفي بأن يقدم العميل إلى المصرف مبلغاً نقدياً ينشأ رهن 

ق بينهما بموجب عقد الرهن على تخصيصه لضمان الدين القائم أو الذي فَ تَ يُ 
م قدَ ومن الممكن ألا يُ .٢٠١من الممكن أن ينشأ لصالح المصرف ضد هذا العميل

                                                            
الدائن مسؤول  -١(من القانون المدني السوري على أنه  )١٠٣٥(تنص الفقرة الأولى من المادة ١٩٩

المرجع السابق : علي جمال الدين عوض.دأيضاً ،)مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب
  .١٠٤٣ص
 .١٧٨المرجع السابق، ص:محمد وحيد الدين سوار.د ٢٠٠
 .١٠٤٤المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٢٠١



١٠٠ 

يكون المبلغ هو هذا المبلغ إلى المصرف بل قد يكون في حيازته من قبل كأن 
ق على رهن قيمة الحساب عل سبيل الضمان بعد فَ تَ رصيد حساب وديعة فيُ 

يستخرج ن أو  يتم إيقافه ق على أنفَ تَ وقد يكون الحساب جارياً فيُ  ،تجميده
 المصرف رصيده الدائن بتاريخ الرهن ليجمده مع إمكانية استمرار سير الحساب

لصور أن الرهن يرد عل مبلغ نقدي والجامع بين كل هذه ا ،بالنسبة للمستقبل
  .فق على حبسه في يد المصرف بتاريخ معين لضمان الوفاء بالتزامتَ محدد يُ 

لكاً للمبلغ الذي تسلمه ومديناً وبمقتضى عقد الرهن هذا يصبح المصرف ما
ولكن من المهم  ،أي ملزماً أن يرد له مثله عدداً عند نهاية الرهنللعميل الراهن 

ك النقود ليس هدفاً مقصوداً بذاته من قبل المصرف بل إن أن ندرك أن تمل
وأن هذه الوديعة المقصود بها حبس  ٢٠٢المقصود أن تكون يده عليها يد وديع

: النقود لدى المصرف على سبيل الضمان ويجمع المصرف وقتها بين صفتين
  .الدائن المرتهن والوديع

له كدائن مرتهن في الاختصاص  ةوحتى يستفيد المصرف من الميزة المقرر 
بالمال المرهون دون مزاحمة بقية دائني العميل يجب أن يكون المبلغ المرهون 

  :ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات التالية ،خصصاً لضمان الائتمان المراد منحه مُ 
في دفاتره دخول المبلغ المرهون في ذمته لأن من اللازم  المصرفأن يقيد - أ

فرز القيد الخاص بالمبلغ المرهون في الحساب الغير أن يُ  لنفاذ الرهن على

                                                            
هو ما يمنحه قانوناً ميزة تملّك المبلغ  -من حيث المبدأ-ل يد المصرف إلى يد وديع حيث أن تحوّ ٢٠٢

النقدي ولا يكون عندها على المصرف إلا رد مثله فيتحول المبلغ من وديعة بالمعنى الفني البحت 
إن  :(من قانون التجارة السوري بقولها )١٩٤(إلى وديعة مصرفيّة وهذا ما نصت عليه المادة 

ه ويلتزم برد مثله دفعة واحدة الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح مالكاً إيا المصرف
على دفعات بمجرد طلب المودع أو وفق المواعيد وشرط الإخبار المسبق المعينة في عقد  أو

 ). الوديعة



١٠١ 

بهذا المبلغ  المصرفحتى يعلم الغير بتعلق حق  ،القائم بين المصرف والعميل
  .٢٠٣وأن العميل غير حر بالتصرف فيه

 -باتفاق الطرفين-س النقود في حساب خاصحبَ من الممكن أيضاً أن تُ  - ب
ويجب ألا يكون هذا الحساب ٢٠٤))مجمَّدحساب ((يكون غير قابل للتصرف فيه

التي تقتضي تسليم المال المرهون و  باسم العميل إعمالاً لقواعد الرهن الحيازي
لمرهون من سلطة العميل في ج المبلغ اخرِ للدائن المرتهن وهو ما يُعتبر إجراءً يُ 

ض يعرِّ في حساب خاص باسم العميل  النقديّةالتصرف لأن بقاء المبالغ 
خاطر كبيرة ليس أقلها أنه لا يستطيع اقتضاء دينه بالأولوية من المصرف لم

المال المرهون بهذه الطريقة في حالات إفلاس العميل أو وفاته أو حتى عند 
  .٢٠٥عن حساباته لصالح أشخاص آخرين المصرفيّةرفع السرية 

لضمان عمليّة  - كقيمة نقدية–كما يلزم أن يكون تخصيص المبلغ المرهون - ج
لغرض الرهن فقط للشك بأن المبلغ مخصص  اً بشكل لا يدعو مجالاً نَ بيَ معينة مُ 

ستبعد وبعبارة أُخرى يُ  ،وبالتالي فهو يخرج من ذمة العميل وليس لأغراض أخرى
  .من الضمان العام لبقية الدائنين والتي من الممكن أن يباشروا عليه حقوقهم

  :الغير تجاه نفاذ الرهن-٢ 
صحيحاً ويُرتب أثره فيما بين طرفيه بالاتفاق وتسليم النقود إذا كان الرهن ينعقد 

اءات أخرى إلى المصرف المرتهن فإن نفاذ الرهن على الغير يتطلب إجر 
  .إلى شهر هذا الرهن  إضافية تهدف بشكل أساسي

                                                            
ة من يد الراهن ديّ عتبر ذلك أيضاً إعمالاً لمبادئ الرهن التجاري التي تقتضي خروج العين الماويُ ٢٠٣

وما بعده من قانون التجارة  )١٢٠(انظر المادة  من ذمته الماليّة، وكأنها جزءٌ كي لا تظهر للغير 
  .السوري

  .٢٤٢المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٢٠٤
 .٣٤صالمرجع السابق، :معتصم سويلم نصر ٢٠٥
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وأهم إجراء هو نقل حيازة المال المرهون وتسليمه إلى المصرف بوصفه دائناً 
قدم إليه في فقد تُ : المبلغ إلى المصرف بعدة طرقتسليم  حيث يتم ٢٠٦مرتهناً 

الخزينة مع بيان أنها للرهن وقد تكون في حيازته من قبل على سبيل الوديعة 
  .مثلاً فيُؤذن للمصرف بحبسها وتخصيصها للرهن عن طريق القيود المحاسبيّة

 وقد سبق وذكرنا أن المصرف يتملّك النقود المرهونة بكونها من المثليات بحيث
ا ولكن هذا التملك ليس  ، ٢٠٧يكون له التصرف بها ويتحمل نتائج هلاكه

النقود للعميل الراهن عند نهاية المصرف يتعهد برد مقصوداً بحد ذاته لأن 
راعي في حيازته للنقود إجراءات تبرر وتثبت لذا على المصرف أن يُ  ،الرهن

هذا الوصف الأخير كونه قد تسلمها وأن هذا التسلم على سبيل الرهن وأن يكون 
  .بارزاً بحيث يحمي مصالح الطرفين 

أي أشياء مثليّة ستختلط بنقوده الأخرى ) نقود(لكن لكون المال المرهون هو
الموجودة في خزانته فقد وجب عليه أن يتخذ إجراءً يفرزها عن غيرها بغية شهر 

  :٢٠٨بشرط أن يتوافر لهذا الإجراء شرطينو  الرهن
لمرهون من ذمة الراهن أي أن يستبعده من ذمته بحيث أن يخرج المال ا:الأول-

  .لا يكون لدائنيه أن يباشروا عليه حقوقهم
بعيداً  المرتهن أي أن يظل المصرفأن لا يختلط بباقي عناصر ذمة :والثاني-

عن طريق القيود  عملياً يتم ذلك ممكن نظرياً و و (تماماً عن هذه العناصر
  ).المحاسبية

قيد المبلغ في الجانب حيث أنه لا يُ ) الناحية المحاسبية( ويندمج هذا الأمران من
الدائن لحساب العميل فمن الصحيح أن المصرف مدين له بهذا المبلغ ولكن 

لتصرف به وهو ما يخالف نظام تركه في حسابه يكشف للغير على أن له حق ا
                                                            

 .من القانون المدني السوري  )١٠٣٠(ادة من قانون التجارة السوري والم )١٢٠(المادة انظر ٢٠٦
  .من قانون التجارة السوري )١٩٤( انظر المادة ٢٠٧
 .١٠٤٨ص ،المرجع السابق:علي جمال الدين عوض.د ٢٠٨
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ميل فإذا حصل القيد في الجانب الدائن للع ،الشهر وانتقال الحيازة بعقد الرهن
  .٢٠٩عتبر أنه تم التسليم للمصرف المرتهن بالمعنى المطلوب للرهننه لا يُ إف

أن يقيد المبلغ في حساب خاص بعملية الرهن بلذا يكون الشكل الأمثل للتسليم 
وهنا يجب أن لا يكون هذا الحساب باسم المصرف وإلا تعذر على الغير أن 

)) خاص((حساب مجمَّديعلم أن المبلغ مرهون لذلك يجري العمل على فتح 
وقد درج على تسمية هذا الحساب باسم  ،٢١٠باسم العملية المضمونة ذاتها

  .٢١١)النقديّةالتأمينات (حساب

  النظام القانوني للمبلغ المرهون-ثانياً 
  لمرهونةا تسليم النقود آثار-١

  :ينتج عن تسليم العميل الراهن المبلغ المرهون للمصرف عدة نتائج أهمها
الدين ص لوفاء المبلغ المرهون مقيد في حساب خاص ومخص نظراً لكون-أ

المضمون فمن الطبيعي أن لا يكون للعميل حق في التصرف في هذا المبلغ 
لا سحب شيكات عليه حيث لا يصلح المبلغ المرهون ليكون مقابلاً للوفاء و 

  .لشيك يسحبه العميل
الجاري أو حساب عامل هذا الحساب معاملة الحساب يُ ألا  المصرفعلى -ب

فلا يرسل إلى العميل  ،الوديعة العادي لاختلاف النظام القانوني الخاص بهما
 - من حيث المبدأ–كشف حساب دوري كما أن رصيد هذا الحساب لا يرتب 

  .٢١٢فائدة لصالح المدين الراهن

                                                            
  .المرجع السابق، نفس الموضوع: علي جمال الدين عوض.د ٢٠٩
 .من نظام عمليات المصرف العقاري) ٨١(انظر المادة ٢١٠
 .٣٥- ٣٤ص المرجع السابق،:معتصم سويلم نصر ٢١١
لكن يمكن للعميل نتيجة التفاوض مع المصرف الحصول على موافقته على منح فائدة عن المبلغ  ٢١٢

المرهون وإدراج مثل هذا الشرط في عقد الضمان الموقع بينهما، لأن عملية الرهن تبقى في جوهرها 
لذا لا بد من ، ائدنتج الحساب فو ة فليس هناك ما يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يُ علاقة تعاقديّ 
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والسؤال المطروح هنا أنه في حال تم الحجز على أموال العميل المدين الراهن 
  نيه الآخرين فهل يشمل هذا الحجز المبلغ المرهون لدى المصرف؟من قبل دائ

أنه لا يجوز الحجز على رصيد الحساب المحبوس إلى  راجحيذهب الرأي ال
لدى المصرف لأن الراهن ليس له الحق بالتصرف بالمبلغ المرهون ولذا فلا 

ا للعميل في الذي يقدمه عمَّ  الإقراريلتزم المصرف بذكر المبلغ المرهون في 
  .٢١٣عند توقيع حجز تحت يده على هذه الأموالذمته 

  :التنفيذ على النقود المرهونة-٢
المدين كان للمصرف المرتهن الحق بأن العميل متى حل أجل الدين ولم يوفه 

الدائن في ذلك التنفيذ المصرف والأصل أن يتبع  ،ينفذ على المال المرهون
مع الإشارة إلى بطلان الاتفاق الذي يتملك به المصرف  القانونيٍّةالإجراءات 

الدائن المال المرهون في حال عدم وفاء العميل لإلتزامه بالرد وهو ما 
لأن مثل هذا الاتفاق يكون غالباً لصالح  ٢١٤)دهِ مَ شرط الطريق المُ (سمىيُ 

ك ملُّ المصرف المرتهن وظالماً لمصالح المدين الراهن حيث يؤدي إلى تَ 
  .للمال المرهون نظير مبلغ يكون عادة أقل من قيمة الضمان بكثيرالمصرف 

وفي الواقع أنه في حالة رهن النقود يكون التنفيذ على النقود حاصل بمجرد عدم 
وفاء الدين لأن مركز الطرفين في الرهن متقابل وكلاهما مدين ودائن للآخر 

وهنا لا  ٢١٥الدائن  بمجرد أن يتمسك بها المصرففتقع المقاصة بينهما تلقائياً 

                                                                                                                                            

، مديرية ٢القانون التجاري البري، ط:هشام فرعون.د( الرجوع إلى شروط الاتفاق لتقرير قصد الطرفين
  ).١٦٩، ص١٩٩٥ ة، جامعة حلب،الكتب والمطبوعات الجامعيّ 

 .١٠٤٩المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٢١٣
يُعد باطلاً كل نص في (:من قانون التجارة السوري على أنه )١٢٨ (من المادة )٢(تنص الفقرة  ٢١٤

  ).عقد الرهن يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات المبينة آنفاً 
  .من القانون المدني السوري) ٣٦٣(انظر المادة ٢١٥
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حققة ومعروفة محل للخوف من ظلم المدين لأن قيمة المال المرهون هنا مُ 
  )).نقود((مقدماً لأنه 

فإن  -كفيل عيني- أما إذا  كان المبلغ المرهون مقدماً من شخص غير المدين
وهو أحد شروط -هن والراهنو الدائنية لا تكون متقابلة بين المرت المديونيّة
إنه فوهو من الغير في حين أن حقه مستحق في مواجهة المدين لذا  -المقاصة

للمطالبة  القانونيٍّةلا مجال لإجراء التقاص ويلزم المصرف بإتباع الإجراءات 
  .٢١٦بقيمة الدين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .القانون نفسهوما بعدها من  )٣٦٠(انظر المادة  ٢١٦
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  المطلب الثاني

  ٢١٧الضمانات الخاصة بفتح الاعتماد

حيث يلتزم فيه ٢١٨المباشرعتبر عقد فتح الاعتماد صورة من صور الائتمان يُ 
المصرف بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغاً معيناً يجوز للمستفيد قبضه 

  .٢١٩دفعة واحدة أو على دفعات خلال فترة معينة
 ئتمانيّةالاومن الطبيعي أن المصرف عند منح مثل هذا النوع من التسهيلات 

الضمانات  وهذه الضمانة غالباً ما تكون من ،يطلب من العميل المدين ضمانة
العاديّة أي الضمانات  التجاريِّةالتي يلجأ إليها أي دائن في المعاملات  التقليديّة

  .شخصيّةالوالضمانات  عينيّةال
والمقرر لضمان وفائه –مه العميل والقاعدة العامة تقضي بأن الضمان الذي يقد

لا يضمن إلا الديون الناتجة عن  -ما يتحمله المصرف في تنفيذ عقد الاعتمادل
العملية أو العمليات الداخلة في عقد الاعتماد دون غيرها فإذا كان الاعتماد 

ن الضمان لا يضمن الديون الناشة عن عقد مكشوف فإبصورة حساب جار 
  .٢٢٠القرض مثلاً بين العميل والمصرف

ن أصبح يتسع لصور أخرى فلا يضمن عتماد أثناء تنفيذه بأعُدٍّل الا وأيضاً إذا
ما نقصده هنا هو مع ملاحظة أن الضمان المقدم هذه الصور الجديدة 

                                                            
أي أن المصرف يثق في عميله كما أنه يمكنه من الحصول ) الثقة(معنى ستعمل لفظ الاعتماد بيُ  ٢١٧

حيث أن العميل يطلب من المصرف أن يثق فيه وأن يمكنه بوسائل معينة من  على ثقة الغير به،
 .الحصول على هذه الثقة لدى الغير

درجة التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض، بحث مقدم لنيل :إيمان انجرو ٢١٨
  .٢٥، ص٢٠٠٧الماجستير، جامعة تشرين،

  .من قانون التجارة السوري )٢٣٢(انظر المادة ٢١٩
من قانون التجارة  )٢٣٧ (، أيضاً المادة١٠٥٣ص المرجع السابق،: علي جمال الدين عوض.د ٢٢٠

  .السوري
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الاعتماد أو مقداره أو طبيعته  التعديلات الجوهرية على الاعتماد كتعديل مدة
   ٢٢١.ن التعديل في مثل هذه الشروط إنما يعتبر اعتماداً جديداً لأ

بالواقع العملي حيث  مدة الاعتماد هو من أكثر الحالات حدوثاً  ولعل إطالة
عتبر اتفاق المصرف والعميل على إطالة عمر الاعتماد اعتماداً جديداً وكل ما يُ 

يدفعه المصرف وينفذه بعد الميعاد الأصلي لا يضمنه الضمان المقدم لأنه 
  .٢٢٢يعتبر خارجاً عنه

تطبيق الحكم المتقدم يفترض أن تكون إطالة الأجل اتفاقاً جديداً بالمعنى  ولعلَّ 
فمن البديهي أنه إذا كان بالعقد  .وهنا لابد من التدقيق في الموضوعالحقيقي 

شرط يجيز للعميل أن يطلب تمديد الأجل فان استجابة المصرف ستكون تنفيذاً 
جرد تسامح من ت الإطالة مُ أما إذا كان ،جديداً  للعقد الأصيل وليس اتفاقاً 

المصرف دون أن يقوم بتعديل شرط المدة الموجود في عقد الاعتماد فإن أثر 
قر أن الأجل الضمان يمتد إلى الأجل الجديد وذلك لأن العرف المصرفي يُ 

قرر لصالح المصرف له أن يتمسك بحلوله وله أن ينزل د بعقد الاعتماد مُ دَ حَ المُ 
ن لا يكون ذلك مترافقاً مع تعديل شروط العقد عن ذلك ويطيل فيه بشرط أ

  .٢٢٣الأخرى
  
  
  

                                                            
 ١٠٥٤المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ٢٢١
الكفالة في عقد الاعتماد لا تضمن إلا التزامات :(أنة في ذلك وقد حكمت محكمة النقض المصريّ ٢٢٢

ولا تمتد إلى الالتزامات التي تنشأ في ذمته قبل فتح  العميل الناشئة من تنفيذ هذا العقد وحده،
 المرجع السابق:علي جمال الدين عوض.د مُشار إليه لدى )الاعتماد أو بعده أو مخالفة لشروطه

  .١٠٥٤هامش ص
  .٥٢٦المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض ٢٢٣
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  الفرع الأول
  المنفذ في حساب جار وفاءً للاعتماد نظام الضمان

  الحساب الجاريبتعريف ال -أولاً 

حساب الجاري في المادة ال ٢٠٠٧لعام  ٣٣ف قانون التجارة السوري رقم عرّ 
يُراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن :( بقوله ١٨١

ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات متبادلة ومتداخلة من نقود و أموال وأسناد 
قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض  تجاريّة

عة على حدة دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه بكل دف
بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيئاً 

  ).للأداء
اق جميع الحقوق استحقَّ  إرجاءفي  الأساسية للحساب الجاريوتتلخص الفكرة 

والديون بين الطرفين والداخلة في الحساب في تاريخ واحد هو تاريخ قفل 
 بحيث تفقديد فيه يصيبها نوع من التجديد بمعنى أن العمليات التي تق ،الحساب

استقلالها وصفاتها وتصبح مجرد مفردات دائنة أو مدينة وتلتصق بالحساب 
برابطة قوية بحيث لا تمكن المطالبة بدين دخل الحساب حيث لا تسوى 
العمليات التي دخلت الحساب كلَّ على حدة بل أنه أثناء سير الحساب لا يكون 

 ند قفل الحساب تظهر صفتا الدائن والمدين إلا عهناك دائن ومدين ولا
  .٢٢٤واستخراج الرصيد

 هوينتج الحساب الجاري آثار هامة نذكر منها الأثر التجديدي وعدم تجزئة بنود
  :يليوفقاً لما يفيد الموضوع فقط فيما  ماوندرسه

  

                                                            
  .٢٥٧المرجع السابق، ص:جمال الدين عوض.د ٢٢٤
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  :مبدأ التجديد-١
المدفوع في الحساب عندما يدخل الدين أو التجديدي للحساب بأنه  الأثريقضي 

الجاري فإنه يفقد صفاته الخاصة وكيانه الذاتي وينقضي ويحل محله مجرد بند 
ب في  عينيّةوما يُهمنا بخصوص الضمانات أن الضمانات ال.٢٢٥الحسا
التي تضمن أي دين دخل في الحساب تنقضي وذلك لأن  شخصيّةوال

ولكن يجوز للمصرف والعميل الاتفاق  ،الدين المضمون تتبع مصيرالضمانات 
ما وهو  ٢٢٦رصيد الحساب عند قفله إلىعلى الاحتفاظ بهذه الضمانات وانتقالها 

يحرص عليه المصرف زيادة بالضمانات الخاصة بالاعتماد المفتوح بالحساب 
  .٢٢٧الجاري

  :عدم تجزئة الحساب الجاريمبدأ -٢
تتحول إلى بنود في الحساب ذكرنا أنّ الديون التي تقُيد في الحساب الجاري 

وما دام الحساب مفتوحاً فلا يوجد  ،وهذه البنود تندمج في كل غير قابل للتجزئة
ويظل الحال  ٢٢٨مديناً  حق ولا دين ولا يُمكن اعتبار أحد الطرفين دائناً والآخر

ويُصفى ) مؤقتللرصيد ال القانونيٍّةمع مراعاة الآثار (هكذا حتى يُقفل الحساب 
  .الآخريد النهائي الذي يُعتبر ديناً لأحدهما على ظهر الرصيف

  :٢٢٩وتترب على قاعدة عدم التجزئة آثار عديدة أهمها مايلي
يصبح هذه  إذ ،تجوز المطالبة على حدة بوفاء دين في الحساب الجاري لا-

  .يقبل التجزئة الدين بنداً في الحساب ومندمجاً مع سائر البنود على وجه لا

                                                            
  .٩٣٣ص  المرجع السابق،:سميحة القيلوبي.د ٢٢٥
 .من قانون التجارة السوري) ١٨٥(انظر المادة  ٢٢٦
  .٦١٨المرجع السابق، ص:على البارودي.مصطفى كمال طه ود.د ٢٢٧
 .٩٣٦المرجع السابق، ص:سميحة القيلوبي.د ٢٢٨
  .٦٢١المرجع السابق، ص:على البارودي.د مصطفى كمال طه و.د ٢٢٩
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الطرفين بدفع مبلغ خلال فتح الحساب فلا يُعد ذلك وفاء ببند إذا قام أحد -
لأن أحد الطرفين لا يُعد مديناً  ،مدين فيه أو برصيده المدين في وقت معين

  .للآخر ما دام الحساب مفتوحاً 
لا يجوز أن تقع المقاصة بين بند دائن وبند مدين في الحساب لأن المقاصة -

 ماليّةإنما تقع مقاصة إج ،ليس وفاء كما تقدموفاء واستيفاء والقيد في الحساب 
شاملة بين جميع البنود الدائنة والجميع البنود المدينة عند قفل الحساب فيظهر 

  .الرصيد النهائي
ولكن لا يحول مبدأ عدم تجزئة بنود الحساب الجاري دون الاعتداد بالرصيد 

ملية بين المؤقت الذي جرى العرف المصرفي على بيانه دائماً عقب كل ع
ناءً أو انتقاصاً من مبدأ عدم التجزئة ولا يُعد ذلك استث ،٢٣٠المصرف والعميل

لأن كل بند من بنود الحساب يظل مندمجاً في المجموع إلا أنه يهدف للتسهيل 
فيجوز للطرف كبر للمصرف والعميل أمن هذه الأحكام بحث تكون ذات نفع 

  .اجهة الطرف الآخرالصفة في مو الذي يكون مركزه المؤقت دائناً التمسك بهذه 

  :النظام القانوني للضمان-ثانياً 
تنفيذ الاعتماد في صورة حساب جاري يفتح لهذا  علىفق تَ يغلب في العمل أن يُ 

الغرض أو في الحساب الجاري القائم بين العميل والمصرف ذلك لأن الحساب 
 القانونيٍّةالجاري يسدي خدمة كبيرة في حالة فتح الاعتماد بفضل طبيعته 

  .الخاصة و أحكامه التي تميزه عن غيره من أنواع الحسابات 
وهو أحد من  –فعلى سبيل المثال في حالة القرض الذي يقدمه البنك للعميل 

إذا لم يصحب عقد القرض فتح  -٢٣١الصور المتعددة لعقد فتح الاعتماد 

                                                            
  .١٤٦-١٤٥المرجع السابق، ص: محمود الكيلاني.د ٢٣٠
من الصعب وضع تعريف جامع لدور المصرف في منح الائتمان من خلال عقد الاعتماد لأن ٢٣١

 للعميلفيمكن أن يقدم المصرف  في هذا الميدان متعددة،هذا العقد  تدخل المصرف من خلال صور
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تفق حساب جار فإن حقوق العميل المقترض لا تعدو سحب مبلغ القرض الم
عليه وإذا رده فإنه لا يستطيع أن يسحبه ثانية وإذا رد جزءاً منه كان ذلك وفاءً 

أما القرض  ،٢٣٢للدين ولم يكن للعميل أن يستفيد من هذا المبلغ بعد ذلك
أن - خلال المدة المتفق عليها-المصحوب بحساب جار فإنه يمكٍّن العميل

مصرف كان له الحق في يسحب المبلغ كله أو بعضه وإذا رده كله أو بعضه لل
أن يعود فيسحبه مرة ثانية وذلك لأن رد المبلغ لا يعتبر وفاء بل مجرد دفع في 
الحساب الجار وهكذا يستطيع الإفادة من المبلغ فائدة أوسع من الفائدة التي 

  .ييحصل عليها في حالة القرض بدون حساب جار 
لقانون التجارة رقم  ٢٣٢ فقرة الثانية من المادةالسوري في ال المُشرّعوقد نص  

إن الدفعات التي يسددها المستفيد أثناء مدة -٢(:أنهعلى  ٢٠٠٧لعام  ٣٣
الاعتماد لا تنزل من قيمة الاعتماد الإجمالي إنما تزيد في الرصيد الذي يجوز 

ويُفهم من هذا ) ما لم يتفق على خلاف ذلك ،له قبضه خلال المدة المذكورة 
بدلالة أن ما يدفعه  اعتبر عقد الاعتماد مفتوحاً بحساب جارِ  المُشرّعالنص أن 

  .العميل إنما لا يعتبر وفاءً بل يزيد في الرصيد الدائن للعميل
ولكن التساؤل الهام يكمن في أنه لو قدم العميل ضماناً لاعتماد مُنفذ بحساب 
 جاري فهل يعتبر الضمان مقدماً في هذه الحالة للاعتماد ذاته أم للحساب

  الجاري ؟؟
نفرق في حال عقد الضمان الذي يقدم تأميناً للاعتماد المنفذ في حساب جار 

  :بين عدة صور وفروض مختلفة
تح الحساب الجاري في نفس وقت الاتفاق على عقد الاعتماد فإن إذا فُ - ١

 ةالضمان المقرر لضمان تنفيذ العميل التزامه الناشئ عن الائتمان المقدم بصور 
                                                                                                                                            

أدوات للوفاء أي نقوداً أو أدوات أخرى يستخدمها  أو لشخص يحدده فوراً أو في أجل معين،-- 
 .قدم المصرف هذه الأدوات أو النقود بل يكتفي أن يتعهد بتقديمهافي وفاء التزاماته وقد لا يُ يل العم
  .٢٦١ص مرجع سابق،: جمال الدين عوض.د ٢٣٢
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اعتماد مصرفي يضمن رصيد الحساب الجاري بأكمله وذلك لأن دين الاعتماد 
والعكس صحيح أي أن عقد الضمان الذي  ٢٣٣يندمج مع دين الحساب الجاري

. يُبرم لضمان عقد الحساب الجاري يضمن رصيد عقد الاعتماد بالكامل أيضاً 
واندماج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب الجاري أمر منطقي وسببه أن 

فطالما أن مصدر الدين  ،مصدر الدين هو واحد وهو الاعتماد في حساب جار
م لأحد قدَ المنفذ في حساب جار فإن الضمان المُ  واحد وهو عقد الاعتماد

  .مكونات هذا الدين سيشمل كل بقية المكونات أيضاً 
إذا كان الحساب الجاري الخاص بالعميل موجود قبل الحصول على - ٢

نفذ المصرف عقد الاعتماد الخاص على أن يُ  قَ الائتمان من المصرف واتفُِ 
ضمان الدين الناتج عن عقد بالعميل في حساب جارِ وأُبرم عقد ضمان ل

عقد الحساب - لأن كل من العقدين قانونيّةالاعتماد فقط فليس هناك صعوبة 
سيكونان  -الجاري القديم وعقد الاعتماد المنفذ في صورة حساب جار جديد

وسيشمل الضمان عقد الاعتماد ابتداءً لاختلاف تاريخ إبرام كل عقد مستقلين 
  .يد دون الحساب الجاري القديمالمنفذ في الحساب الجاري الجد

عتبر  إن من أهم القواعد التي تحكم سير الحساب الجاري فقهاً وقانوناً وتُ - ٣
أثناء سير الحساب الجاري ( أنهوالتي سبق وذكرناها  القانونيٍّةمن أهم ميزاته 

والسؤال المطروح هنا أنه في حال  ٢٣٤)وقبل إقفاله لا يكون هناك حق أو دين
كأن يكون  –توقف أثر الضمان أثناء سير الاعتماد في الحساب الجاري 

أجل هذه الكفالة أو كان هناك أجل للضمان  للكفالة المقدمة ضماناً أجل وحلَّ 
فهل يتعطل أثر الضمان نتيجة القاعدة السابق  -انتهى قبل حلول أجل الاعتماد

  ذكرها ؟

                                                            
 .١٠٥٦بق، صالمرجع السا: علي جمال الدين عوض ٢٣٣
  .من قانون التجارة السوري  )١٩١(انظر المادة  ٢٣٤
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ويذهب للقول إن الضمان يبقى  ٢٣٥جح يذهب إلى استبعاد هذا الأثرالرأي الرا
ضامناً للرصيد النهائي للحساب الجاري ولكن في حدود مبلغ يساوي الرصيد 

ونحن نؤيد  ،ن موجوداً وقت انتهاء مدة الضمانالمدين على العميل الذي كا
الرصيد  هذا القول باعتبار أن العميل المستفيد من عقد الاعتماد يتعهد بدفع

الذي  النهائي للاعتماد منذ إبرام العقد بوصفه مديناً بقيمته وهذا التعهد هو
فهم ولكن عند اشتراط أجل للضمان  فإن ذلك يُ  ،يضمن الضمان المقدم تنفيذه

د لحصر المبلغ المضمون بقدر الجانب المدين في جِ منه أن هذا الأجل إنما وُ 
الضمان تماماً كما لو أن الحساب أُقفل حساب العميل المدين وقت انتهاء أجل 
  .بشكل نهائي بتاريخ حلول أجل الضمان

 ٣٣قانون التجارة من  ٢٣٤في المادة  المُشرّعويدعم هذا الرأي ما ذهب إليه 
إن التأمينات التي يقدمها المستفيد تضمن وفاء جميع المبالغ (:بقوله ٢٠٠٧لعام

  ).دء مفعوله وحتى حلول أجلهالتي يستلفها في حدود قيمة الاعتماد منذ ب
هنا أن مدة الضمان مستمرة مع استمرار الاعتماد فإن توقفت  المُشرّعويفترض 

مدة الاعتماد عند أجل معين فإن الضمان يغطي قيمة الاعتماد إلى هذه 
فإنه يمكن إجراء إيقاف للحساب بتاريخ  يوفي حالة الحساب الجار  ،اللحظة

ج الرصيد المؤقت وتحقيق الدين وتحديد قيمة انتهاء مفعول الضمان لاستخرا
  . التي يغطيها الضمان المديونيّة

م لعقد فتح الاعتماد فإنه يتوجب على العميل دَ قَ ر قيمة الضمان المُ يُ غَ وفي حال تَ 
تكملة النقص الذي حصل بقيمة الضمان فإن لم يفعل أو تأخر بالرغم من 

العمل بالاعتماد مع  إخطار المصرف له يغدو من حق المصرف أن ينهي
منوح العميل قبل حلول أجله إلا إذا رأى إمكانية تخفيض قيمة الاعتماد الم

  .بنسبة النقص الحاصل بالضمان
                                                            

علي جمال الدين .هامل، فان رين، ومعهم الدكتور علي جمال الدين عوض، مشار إليه لدى د ٢٣٥
  .١٠٥٦ص  المرجع السابق،:عوض
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  الفرع الثاني
  فتح الاعتماد بضمان تنازل

  :تعريفه ونظامه القانوني-أولاً 
أحد ) اعتمادات التنازلات( ـيُعتبر عقد الاعتماد بضمان تنازل أو ما يُسمى ب

من المقاولين أو  اقدمها المصارف لعملائهالتي تُ  ئتمانيّةالاصور التسهيلات 
ليهم من عمليات نظير تنازلهم رة والكفاءة في تنفيذ ما يُعهد إالموردين ذوي الخب

تنازلاً رسمياً لصالح المصرف عن مستحقاتهم الناشئة عن تنفيذهم لعقود 
دالمقاولات وعقود  ويعني التنازل لصالح المصرف من الناحية  ،٢٣٦التوري

أن يحل المصرف حلولاً عينياً محل العميل فيما يُستحق له من حقوق  القانونيٍّة
  .٢٣٧كُلياً أو جُزئياً  قِبل الجهة صاحبة العمليّة ماليّة

ومن أجل ضمان نفاذ هذا التنازل قانوناً لصالح المصرف مانح الائتمان 
من العميل المقاول  التمسك بإجراءات حوالة الحقيحرص المصرف على 

والتي  من القانون المدني السوري ٣٠٣ة وأهمها ما تنص عليه الماد للمصرف
 إذا حال دون ذلك يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا (:تقول أنه

لحوالة دون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم انص القانون أو 
ولا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز ) رضاء المدين

  ). م.ق ٣٠٤م(
 إذا قبلها المدين أو ل الغير إلابَ ل المدين أو قِ بَ ولا تكون حوالة الحق نافذة من قِ 

على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول  ،أعلن عنها
  ).م.ق٣٠٥م(ثابت التاريخ 

                                                            
 .وما بعدها من نظام عمليات المصرف التجاري السوري) ٦٥(انظر المادة ٢٣٦
، مكتبة الدار العربية ٢سؤال وجواب حول الأعمال المصرفيّة، ط ٣٠٠:حشادعبد المعطي محمد  ٢٣٧

  .٥٢ص ،٢٠٠٣للكتاب، بيروت، 
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ويحرص المصرف على الحصول على قبول رب العمل في عقد المقاولة أو 
كما أنه يتم إثبات التنازل بشكل رسمي  ٢٣٨التوريد دون الاكتفاء بإعلامه فقط

وهو ما يفيده بحالات كثيرة منها أنه لو قام العميل بالتنازل مرتين عن مستحقاته 
سبق منه في ألدى رب العمل كانت العبرة للتنازل ثابت التاريخ ولو كان الآخر 

كما أنه إذا وقع حجز معين من أحد دائني العميل على مستحقاته تحت  ،الواقع
تكون للمصرف المتنازل له إذا كان التنازل ثابت  الأفضليّةد رب العمل في

  .٢٣٩عن الحجز التاريخ وسابقاً 
  :٢٤٠بأحد شكلين) الجهة صاحبة العملية( ويتم قبول التنازل من رب العمل

برَم بين المصرف والمقاول أو المورد يكون التنازل على ذات العقد المُ  نإما أ-
عليه بالتوقيعات المعتمدة  الأصل والصور وموقعاً ويكون موضحاً على كل من 

  .من هذه الجهة ومختومة بأختامها
  .مستقل عن العقد رَ رَ حَ وقد يكون القبول في مُ -

ل لإمكان تاريخاً ثابتاً لدى الكاتب بالعدن يتعين إعطاء القبول يوفي كلتا الحالت
  .٢٤١الاحتجاج به قِبل الغير

  :بعقد فتح الاعتماد بضمان تنازلمضمون النماذج  الخاصة -ثانياً 
فتح اعتماد بضمان  ((إنشاء الضمان بالتنازل من خلال توقيع عقد يتم غالباً ما
يحمل هذا العنوان ويحتوي جملة من الشروط التي استقر عليها العمل )) تنازل

لاحظ أن هذه الشروط نادراً ما يتم مناقشتها من قبل العميل ومن المُ  ،المصرفي

                                                            
الذي يجب و يجمع رب العمل هنا بين صفتي الدائن والمدين، فهو دائن للعميل المقاول أو المورد  ٢٣٨

 لأصلباي سيقوم بدفعها أن يقوم بالتزاماته بموجب عقد المقاولة أو التوريد، وهو مدين بقيمة العقد الت
  .عند تمام التنفيذ للعميل المقاول أو المورد

 .١٠٥٨المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د٢٣٩ 
 .٥٤المرجع السابق، ص:عبد المعطي محمد حشاد ٢٤٠
 .السوري من نظام عمليات المصرف التجاري )٦٥(من المادة  "ب"انظر الفقرة  ٢٤١



١١٦ 

إما أن يقبلها جملة عن نماذج عقود مطبوعة تعرض على العميل ف فهي عبارة
  .أو أن يرفضها

فتح الاعتماد والتنازل من العميل عن : ويتضمن العقد عمليتين مرتبطتين هما((
ونورد فيما يلي أهم ما تنص عليه  ،لسداد الاعتماد حقه لدى الغير ضماناً 

  :هذه النماذج
هد العقد بذكر بيانات عن طرفيه وبأن العميل يطلب إلى المصرف أن مَ يُ - ١

وأن يفتح له اعتماد ) جهة حكومية مثلا(لرب العمل) خطاب ضمان(يعطيه 
بحساب جار لغاية مبلغ كذا بشرط أن لا يصرف أي مبلغ من هذا الاعتماد إلا 

كما يتعهد العميل بعدم وجود تنازلات أو  ،تنفيذ الشروط المبينة بهذا العقدبعد 
  .٢٤٢موقعة ضده عن ذات العملية اتحجوز 

على  ،لمفتوح يخصص للقيام بعملية معينةيحدد في العقد أن الاعتماد ا- ٢
هو الذي يتنازل عنه ) الذي يقوم بتنفيذها(أساس أن المبلغ المستحق للعميل 

كد من احترام العميل كما يحرص المصرف على أن يتأ ،ضمانا لفتح الاعتماد
لهذا التخصيص حتى لا ينفق مبلغ الاعتماد في عمل آخر وعلى أن العميل 

) رب العمل الآخر (جيداً يستحق به لدى جهة الإدارة  يقوم بتنفيذ العملية تنفيذاً 
وتمكيناً  ،يؤول إلى المصرف بمقتضى التنازل المقابل لهذا التنفيذ وهو الذي
  :٢٤٣على للمصرف من ذلك ينص العقد

الوجه الذي يقبله المصرف وبحيث  د العميل دفاتر حسابات منظمة علىيُعِ - أ
  .كون موضع فحص واطلاع المصرف في كل وقت يراهت
أي المبالغ المستحقة نظير تنفيذ العميل التزامه (عدم التنازل عن العملية- ب

يقرر حتى  ،اقد من الباطن بدون إخطار المصرفأو التع) الناشئ عن المقاولة

                                                            
  .٥٤السابق، صالمرجع :عبد المعطي محمد حشاد ٢٤٢
 .١٠٥٩ص ،المرجع السابق:علي جمال الدين عوضد ٢٤٣



١١٧ 

المتنازل والمتنازل إليه أو المقاول من الباطن كل منهما بأن حق المصرف 
  .على الأموال المستحقة والتي تستحق للعميل سابق على حق كل منهما

رة وفواتير يجب أن تقدم للمصرف الأوامر الصادرة للمقاول من جهة الإدا- ت
طيع المصرف مرتبات الموظفين وجميع المستندات التي يستالشراء وكشوف 

ة رفت من الاعتماد استخدمت بالعمليّ صالتحقق من واقعها بأن القيمة التي 
  .فعلاً 
) العميل(يصرف الاعتماد طبقاً لمشيئة المصرف وبعد اقتناعه بأحقية - ث

وليس للمقاول الحق في الاعتراض على توقف المصرف عن الصرف  ،للصرف
عهد العميل أن يمكن ويت ،جزء منهولو بحجة أن الاعتماد يسمح بصرف 

في العملية وأن يسهل مهمته  ب المصرف من التأكد من سير العملمندو 
عتبر حق المصرف في الاطلاع على حسابات العميل في كل وقت أساساً ويُ 

  .في التعامل مع المصرف
تأميناً لسداد قيمة الاعتماد ولخطاب الضمان ولكل مبلغ آخر يكون مستحقاً - ج

يتنازل  ،لمستقبل لأي سبب كان سواء بهذا العقد أو بغيرهللمصرف في الحال وا
ويصرح أن  ،العميل لصالح المصرف عن قيمة عملية كذا وقدرها مبلغ كذا 

أن  يعترفصرف رأساً ومباشرة جميع المبالغ التي تستحق عن هذه العملية و تُ 
جميع الإيصالات والمخالصات التي يعطيها المصرف إلى رب العمل تكون 

  .سارية عليه
لا يسمح للعميل باستخدام الاعتماد المفتوح له بموجب هذا العقد وبالشروط -د

ل لهذا التناز ) جهة الإدارة مثلاً ( المبينة به إلا بعد تقديم قبول من رب العمل
  .كما تم ذكره ياً وبعد إثبات تاريخ هذا القبول رسم

مدة الاعتماد المفتوح بهذا العقد هي كذا تنتهي في تاريخ كذا حيث يجب  - ه
المصرف من دون حاجة لأي تنبيه أو  استحقَّ أن يكون مسدداً تماماً و إلا 



١١٨ 

إنذار فائدة تأخيرية قدرها كذا وهذه الفائدة تضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ 
  .اق حتى تمام السدادستحقَّ الا

ونشير هنا إلى أنه وإن كان من حق المصرف الاتفاق على تجاوز إجراء 
لمتعلقة بالفوائد يبدو غير إلا أن منطوق العبارة الأخيرة واغ الاعذار والتبلي

اق فائدة عن متجمد الفوائد وهو ما لا يجوز إلا إذا استحقَّ لأن معناها صحيح  
وضع يمكن للمصرف قط ووقتها ف ٢٤٤مستقرة مصرفيّةكان هناك عرف أو عادة 

ويبقى هذا الأمر موضوعياً يعود للقضاء أمر تقديره واكتشاف  ،مثل هذا الشرط
ما إذا كان هناك عرف تجاري أو مصرفي مستقر وإذا ما كان هذا العرف تبرره 

  .التجاريِّةطبيعة الأعمال 
إلى للمصرف الحق في قفل الحساب في أي وقت يشاء من دون حاجة -و

وهي المدة (يوم ١٥العميل بسداد ديونه خلال  وله أن يطالب ،الأسبابإبداء 
من تاريخ إخطاره بذلك للعميل مع سريان الفائدة عليه بواقع  )المتعارف عليها

  )).كذا من تاريخ المطالبة لغاية تمام السداد
يتضح مما سبق أن المصرف عند منحه مثل هذا الائتمان إنما يعمل من خلال 

التي تحول دون اقتضاء  القانونيٍّةعقد الضمان بتنازل على سد كافة الثغرات 
حقه كما أنه يعمل على وضع كل ما يمكّنه من تلافي تعقيد الإجراءات في 

وع من الضمانات لازال التنفيذ على الضمان مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الن
يخضع لعملية التطوير القانوني التي تفرضه التطبيق العملي فيظهر من خلال 
هذا التطبيق السلبيات فيعمل على تلافيها كما تظهر الايجابيات فيعمل على 

  .المناسب لكل من المصرف والعميل تقويتها وصولاً إلى الشكل النموذجي
  

                                                            
ستثنى من هذه القاعدة حالة الحساب الجاري من القانون المدني السوري، ويُ ) ٢٣٣(المادة راجع  ٢٤٤

حيث راعى المُشرّع في ذلك ما استقر عليه العرف المصرفي بخصوص جواز احتساب فوائد مركبة 
  .لما تفرضه الطبيعة القانونيٍّة والأحكام الخاصة بهذا النوع من الحساباتفي الحسابات الجارية تبعاً 



١١٩ 

  الفصل الثاني

  مة للمصارفدَ قَ المُ  الضماناتأنواع 
تعمل على حماية  - وهي شركات تهدف للربح–ذكرنا سابقاً أن المصارف 

ن كان الأصل أن إ و  ،ملاءنفسها أولاً عند تقديم أي خدمة أو تسهيل ائتماني للعُ 
إلا أن هذا الأصل  ٢٤٥تقوم بمنح هذه التسهيلات اعتماداً على الثقة بعملائها

يقتصر من حيث التطبيق العملي على كبار العملاء أي الأشخاص الذين 
بشكل منتظم من المصرف وبالوقت نفسه  ئتمانيّةالايقومون بطلب الخدمات 

  .رتبة عليهم بدون أي تقصيرتيقومون بسداد كافة الالتزامات الم
يتبعه الدائنون تتبع في حفظ حقوقها ما  - كما بقية الدائنين–والمصارف 

وفي مقدمتها الرهن  التقليديّةالعاديون ونقصد بذلك سلوكها طرق الضمان 
والكفالة والسبب أنه وإن كان العمل المصرفي كان قد ابتكر عدد من الضمانات 

تتجه إلى هذه  هايجعل التقليديّةالحديثة إلا أن التطبيق المتواتر لنظم الضمانات 
لها ومعرفة أحكامها سواء من  القانونيٍّةالطرق على أساس استقرار الأنظمة 

  .المصارف أو العملاء وبالتالي سهولة تطبيقها
بل تطورت عبر العصور فلكل منذ ظهورها لم تأخذ الضمانات شكلاً واحداً و 

ضعف نوع من أنواع الضمان زمن اشتهر فيه ولذا نجد ضمانات فقدت ثقتها و 
وأول . استعمالها في مرحلة معينة بينما برزت وازدادت أهميتها في مرحلة أخرى

التي ظهرت منذ عام ) النقديّةالضمانات (هي هذه الأشكال أو النماذج 
كبيراً  بعدها تطور الضمانات طويلاً قبل أن يعرف انقلاباً توقف ثم  ١٩٠٤٢٤٦

إلى يومنا هذا نجد أن الضمانات ١٩٠٤فاعتباراً من عام  ،في عصرنا الحاضر

                                                            
 .١٠٢٧المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ٢٤٥
  .٢١ص ،المرجع السابق:هزار سليمان حيدر.د ٢٤٦



١٢٠ 

و  التقليديّةبدأت مرحلة التحسين المستمر للضمانات فتطورت قد تغيرت و 
من  جزءً ، ثم فقدت هذه الضمانات ٢٤٧م١٩٨٠انتهت هذه المرحلة في سنة 

وا يبحثون الذين أصبح)) المصارفخاصة بعد ظهور ((أهميتها بالنسبة للدائنين
هذه الضمانات الكلاسيكيّة لا تستجيب عمل ات بديلة كون أن آليّة عن ضمان

القانون والتشريع  لمما دفع رجا ٢٤٨لعامل السرعة الضروري في العمل التجاري
منها  عينيّةالفي العالم إلى العمل على رد الاعتبار لهذه الضمانات وخاصة 

أوائل القرن  وذلك في) ضمانات دون نزع الحيازة(بـا يسمى فقاموا بتطوير م
  .العشرين

كيف يقوم المصرف بتحديد خياره المناسب : والسؤال المطروح في هذا المجال
؟ وكيف تجري إلى الضمان التقليديفي اختيار الضمان؟ ومتى يقرر اللجوء 

  آخر؟و ضمان معين فاضلة بين المُ 

م المصرف على دراسة طلب أي عميل للحصول على بالواقع عندما يُقدِ 
ففي  ،ه أولى العقبات المتمثلة بتحديد قيمة الضمان لهذا الائتماناجتو الائتمان 

هذه الحالة لا يوجد أمام المصرف مسار محدد ينبغي إتباعه لأنه لا يوجد 
قانون يحدد هذه القيمة بل يخضع هذا التحديد لمجموعة من الاعتبارات الفنيّة 

أن تحديد  وإن كان صحيحاً  .التي تساعد المصرف على تحديد القيمة القانونيٍّةو 
ترتكز من حيث المبدأ على نوعية التسهيل الائتماني  اقتصاديّةة القيمة هو عمليّ 

ومقدار الخطر الذي يتحمله المصرف إلا أن هناك عوامل أخرى تدخل في 

                                                            
  .الرهن الحيازي ،))العقاري((الرهن االتأميني  الكفالة العادية،: من أهم أنواع هذه الضمانات  ٢٤٧
إجراءات إنشاء الرهن في الضمانات العقارية وفكه معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً إضافة إلى ٢٤٨

ة فلا يُطالب الكفيل ما لم تكن مُطالبة المدين المكفول ممكنة أن الكفالة العاديّة ذات طبيعة احتياطيّ 
  .دلي بدفوع المدين المكفولوللكفيل بالإضافة إلى ذلك أن يُ 



١٢١ 

وحجم موارده  ماليّةالتحديد هذه القيمة بدءً من شخص العميل وملاءة ذمته 
  .٢٤٩الضمان المقدم منهانتهاءً بطبيعة و  ماليّةال

التي تساعد المصرف في تحديد  القانونيٍّةويأتي في مقدمة الاعتبارات الفينة و 
فالمصارف بصفة عامة لها عادات ) رف المصرفيالعُ (قيمة الضمان المطلوب 

وأعراف مُكتسبة فيما يخص الضمانات كما أن تجاربها المتراكمة في هذا 
يمة الضمان المطلوب حسب طبيعة كل نوع الميدان تجعلها قادرة على تحديد ق

من أنواع الائتمان المقدم ومستفيدة من تجاربها السابقة في منح الائتمان 
  .ومجموعة الأخطاء التي قد تكون وقعت فيها بعمليات الائتمان السابقة

نوعية (بشكل رئيس بـ لكن مع ذلك يبقى تقدير قيمة الضمان أمر نسبي يتعلق
المطلوب في الوقت الحالي قد تكون قيمته في المستقبل فالضمان ) الضمان

من الأسهم  ماليّةالتماماً كما هو الحال في الأوراق  ،مختلفة عن قيمته الحالية
 تعاملات والسندات والمقدمة كضمان والتي تتغير قيمتها بين لحظة وأخرى في

  . ٢٥٠ماليّةالسوق الأوراق 
وهو من أهم العوامل المحددة ) أجل الدين(ونضيف إلى ما سبق عنصر الزمن 

لنوع الضمان المقدم وقد حددنا أغلب الضمانات التي تطلبها المصارف تبعاً 
وهنا لابد أن  ،٢٥١فاضلة المصارف فيما بينهالأجل الائتمان الممنوح وكيفية مُ 
  :نذكر مجموعة من النقاط الهامة 

-الرهن والكفالةوفي مقدمتها - التقليديّةإن استقرار العمل بطرق الضمان - ١
جعل قواعدها معروفة لدى جمهور المتعاملين وبالتالي كشف عن كل الميزات 

وعليه فإن المصرف عندما يدرس طلب  ،التي تتمتع بها والعيوب التي تعتريها
الذي ) المصرفيّةالمخاطر (بمقدار الخطر شبه كاملالعميل سيكون على اطلاع 

                                                            
  .٥٧ص المرجع السابق، التسهيلات المصرفيّة للمؤسسات والأفراد،:ن السيسيصلاح الدي.د ٢٤٩
  .٣٧- ٣٦ص  المرجع السابق، قضايا مصرفيّة معاصرة،: صلاح الدين السيسي.د ٢٥٠
 .من هذا البحث ٦١ انظر الصفحة ٢٥١



١٢٢ 

ئم وفقاً لما يتمتع به الضمان من سيتعرض له ومن ثم اختيار الضمان الملا
بعض  استخدام لهذا فقد يتخوف المصرف من ،ميزات تحميه من هذا الخطر

في حال  خاصةً ) مثلاً  رهن النقود–المقاصة بين الحسابات (الضمانات الحديثة
إليه كإطار وجود نقص في التشريع وعدم وجود نظام قانوني قوي يمكن اللجوء 

رهن عقاري (ل اللجوء لضمان تقليدي يفضِّ من ثمَّ و  عام ناظم لعقد الضمان
يمنحه النتيجة المرجوة ويجعله بمعزل عن أي خطر جديد يمكن أن ) مثلاً 

  .يظهر نتيجة التطبيق
 التسهيلاتأن يكون الضمان مناسباً لكافة أنواع  من الضروري ليس- ٢
فالائتمان طويل الأجل ترتفع فيه مخاطر عدم السداد لذا يبحث  ئتمانيّةالا

المصرف عن ضمانات ذات قيمة مستقرة لا تتأثر بطول الزمن وتكون مرنة 
حيث تبقى قيمة الضمان مرتفعة لكي يتمكن من ب الاقتصاديٍّةتجاه الأزمات 

  .قوقه عند التنفيذ عليهاتحصيل الجزء الأكبر من ح
إن الضمان التقليدي لا يفرض قواعد جامدة على المتعاملين بمعنى أنه تم  - ٣

إجراء بعض التعديلات على بعض الشروط الخاصة بهذه الضمانات في مجال 
التعامل التجاري عموماً والمصرفي خصوصاً لتتماشى مع متطلبات السرعة 

  .والثقة
الكفيل تجاه  ثقلة علىففي مجال الكفالة مثلاً تظهر بعض الشروط المُ 

أجل الدين المضمون حل أيضاً دين الكفيل  ومنها أنه إذا حلَّ  ٢٥٢المصرف
وذلك خلافاً للقاعدة المعمول بها بالكفالة أن مركز الكفيل لا يسوء بأي سبب 

كما ظهرت في التعامل التجاري فكرة الرهن دون انتقال  ،من جانب المدين
انتقال المال بحيازي التي تقضي الرهن ال عينيّةالحيازة استثناء من أحكام 

                                                            
  . سنتطرق لبحث هذه الشروط عند الحديث عن الكفالة المقدمة للمصارف٢٥٢



١٢٣ 

حيث كان لفكرة  ٢٥٣)العدل(المرهون إلى يد الدائن المرتهن أو أجنبي يسمى 
الرهن دون انتقال الحيازة  دور في حماية المصالح المتعارضة لأطراف عقد 
الرهن بحيث لا يلزم لنفاذه نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن بل يُشهر بالقيد في 

وهذا النوع من أنواع الرهون منح المصارف الثقة  ،ه الغيرسجل خاص ليعلم ب
في القيام بأعمال التمويل الضخمة كشراء السفن أو الطائرات فمن جهة يضمن 

 لكيّةمُ المصرف حقه في الحصول على دينه نتيجة وضع إشارات الرهن على 
ومن ثم قدرته على التنفيذ عليها  ملكيّةالطائرات أو السفن في السجل الخاص بال

ومن جهة أخرى تقوم المصارف بتحقيق عائد مرتفع نظراً لضخامة أعمال 
  .التمويل لمثل هذه الصفقات

التي يستعملها  التقليديّةوعليه سنفرد هذا الفصل للبحث بأنواع الضمانات 
 الدائنون عموماً لحفظ حقوقهم مع تركيزنا على النواحي الخاصة بالأعمال

ونناقش فيها أحكام ) مبحث أول( شخصيّةالفنبحث في الضمانات  ،التجاريِّة
كوسيلتين  التجاريِّةالكفالات المقدمة للمصارف والضمان الاحتياطي بالأوراق 

ونفرد ) مبحث ثان( عينيّةالمن وسائل ضمان حقوقها كما نبحث في الضمانات 
وصولاً إلى ابتداءً من الأحكام الخاصة برهن المنقولات الحديث فيها للرهن 

  .صوصية استخدامها من قبل المصارفللرهن وخالأهم الأنواع 
  
  
  
  
  
  

                                                            
وما بعدها من  )١٢٠(من القانون المدني السوري والمادة  )١٠٩٥و١٠٣١(راجع أحكام المواد ٢٥٣

  .قانون التجارة السوري
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  المبحث الأول
   ٢٥٤شخصيّةالالضمانات 

ذكرنا سابقاً أن أموال العميل مدين المصرف جميعها ضامنة للوفاء بديونه وهذا 
عرف بحق الضمان العام وهو يفترض أن يتساوى المصرف مع غيره من ما يُ 

إلا أن أي تغيير يطرأ على الذمة  ،ماليّةالدائني العميل في التنفيذ على ذمته 
للمدين يؤثر على حق المصرف الدائن وبالتالي فإن هذا الضمان العام  ماليّةال

عرف ما يُ  ومن هنا ظهر ،عد وسيلة مؤكدة لتأمين حقوق المصرفلا يُ 
إلى ذمة المدين  أخرى والتي تقوم على قاعدة ضم ذمة )شخصيّةالالضمانات (بـ

والضمان الاحتياطي كوسائل ضمان شخصي تحاول  شخصيّةالفكانت الكفالة 
تدارك العجز الذي عرفه الضمان العام حيث تعمل على تعدد مصادر الضمان 

  .٢٥٥بدلاً من تركيزها بمصدر واحد

  

  

                                                            
إن صرامة القواعد التي  تحكم الضمانات الشخصيّة التقليديّة دفع المتعاملين إلى البحث عن  ٢٥٤

هي و ) الضمانات الشخصيّة المشتقة من الكفالة(ـأنواع أكثر مرونة من الضمانات فظهر ما يسمى ب
وفق ( ضمانات شخصيّة تتشابه أحكامها وأحكام الكفالة نتجت عن الممارسة التعاقديّة لعقد الكفالة

وكان بداية ظهور هذه الضمانات على  وأضفت بعض المرونة على قواعدها،) مبدأ سلطان الإرادة
بخطابات وتتمثل هذه الضمانات بشكل خاص ، الصعيد الدولي لتدُمَج بعد ذلك في المجال الداخلي

  .الضمان المصرفيّة
المتضمن نظام عمليات  ٢٠٠٦لعام )٣١٨(من قرار وزارة الماليّة رقم) ١٠٢(حصرت المادة  ٢٥٥

المصرف العقاري الضمانات الشخصيّة المقبولة لدى المصرف العقاري بالكفالات المصرفيّة 
يعمل بها المدين بحسم ة التي د الجهة الرسميِّ وتعهُّ ) كفالة الشخص الطبيعي(والضمانة الشخصيّة

  .نسبة من الراتب أو الأجر تسديداً للدين
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  المطلب الأول

  الكفالة 

تحقق الكفالة الشخصية المُقَدَمة للمصارف فوائد متوازنة فيما بين المصرف 
فهي تحقق الطمأنينة للمصرف بوجود ذمة ، مانح التسهيل الائتماني والعميل

أخرى يمكن أن ينفذ عليها في حال إعسار عميله وتمكن العميل من الحصول 
  .٢٥٦المطلوبعلى ثقة المصرف تمهيداً لمنحه الائتمان 

أي تعهد شخص لآخر  شخصيّةالكفالة ال - في هذه الدراسة -ونقصد بالكفالة
وقد عرفتها المادة  ،بوفاء حقه في حال تخلي المدين أو تقصيره عن الوفاء به

عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ (:أنها ٢٥٧السوري من القانون المدني ٧٣٨
) إذا لم يف به المدين نفسهالتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام 

مع - قبَ طَ مدني وهي نصوص تُ  ٧٦٧إلى  ٧٣٨في المواد من  المُشرّعمها ونظَّ 
  .على الكفالات المقدمة للمصارف -مصرفيّةما يُكملها من عرف وعادة 

بأن يفي بهذا ( أن المشرع السوري وباستخدامه عبارة إلى الإشارةولابد بداية من 
سمح بأن ترد الكفالة على أي التزام مهما ) به العميل نفسه لم يفِ  إذاالالتزام 

                                                            
ا همن تنظيم يالكفالة كلفظ تستخدم بمعان مختلفة حسب موضوعها وحسب الهدف القانون إن ٢٥٦

ستخدم عندما يلتزم شخص بإيداع مبلغ نقدي أو أوراق ماليّة ضماناً لما قد يترتب في ذمته من فهي تُ 
سبة ما يعهد إليه من أعمال أو ضماناً لرد ما يتراكم تحت يده بحكم عمله من مسؤوليّة احتماليّة بمنا

أموال،فكثيراً ما يشترط أصحاب الأعمال على المستخدمين عندهم في أعمال تتطلب الأمانة بأن 
إليهم قيمة ماليّة معينة تبقى لديهم طيلة قيام علاقة العمل لتكون ضماناً لما قد يترتب في  ايقدمو 

راجع (كذلك الشأن بالنسبة للمقاولين وغيرهم  ن مسؤوليّة أثناء تنفيذ العمل المعهود إليهم،ذمتهم م
  ).١٠ص ،١٩٩٧مصر، الوجيز في التأمينات الشخصيّة والعينيّة،: سعيد سعد عبد السلام.د

الليبي  المدني من القانون )٧٨١(الجزائري والمادة  من القانون المدني )٦٤٤(تقابلها المادة ٢٥٧
من القانون المدني العراقي  )١١٠٨(من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمادة ) ١٠٥٦(والمادة 
من القانون المدني الأردني  )٩٥٠(من قانون الموجبات والعقود اللبناني والمادة  )١٠٥٣(والمادة
 .من القانون المدني المصري )٧٧٢(والمادة



١٢٧ 

 أيكان نوعه مادام يمكن تقديره نقداً ويترتب على عدم تنفيذه الحكم بالتعويض و 
يفهم من هذه العبارة أن التزام الكفيل  ألاولكن يجب ، التزام مهما كان مصدره 

بالدين  الأصلي معلق على شرط واقف هو عدم وفاء العميل المدين بالتزامه
تزام أو يخلو منه بحيث يتصور قيامه لعلق عليه الالأن الشرط أمر عرضي قد يُ 

يتصور قيام التزام الكفيل بدون عدم وفاء المدين  بينما لا، بدونه كالتزام بسيط
فعدم وفاء المدين بالتزامه يدخل في صلب التزام الكفيل وتفسره الصفة ، بالتزامه

 إلاّ الكفيل يلتزم التزاما منجزاً بمجرد انعقاد الكفالة  إنيل بل التبعية لالتزام الكف
  .أن تنفيذ الالتزام يتراخى لحين قيام حالة عدم الوفاء

لزم لجانب واحد هو الكفيل الذي يلتزم أمام المصرف الدائن والكفالة عقد مُ 
 ٢٥٨بالدين المكفول ويظل العميل المدين في هذا الالتزام بعيداً عن عقد الكفالة

 - كما سنرى لاحقاً - للعقد التزام المصرف الدائن القانونيٍّةر من الطبيعة غيِّ ولا يُ 
بتسليم الكفيل كافة الوثائق التي تسمح له بالرجوع على المدين المكفول في حال 

وأن يتخلى له عن المنقول المرهون أو المحبوس ضماناً  ٢٥٩عدم سداده للدين
زمة لنقل التأمين العقاري إذا كانت العملية للدين نفسه وأن يقوم بالإجراءات اللا

لأن هذه الالتزامات ليست  ،مضمونة بالوقت نفسه بهذا الضمان ئتمانيّةالا
  .ناشئة عن عقد الكفالة وإنما مصدرها هو القانون نتيجةً لوفاء الكفيل للدين

طبيعي –قدم العميل كفيلاً فقام المصرف بالطلب من شخص ولكن ماذا لو لم يُ 
  كفالة العميل مقابل أن يدفع له نظير كفالته ؟؟ –اعتباري أو 

                                                            
دار  )عقد الكفالة-التأمينات الشخصيّة والعينيّة(القانون المدني  شرح: محمد المصري السعدي.د ٢٥٨

بنص القانون بالمحافظة -وسنرى أن المصرف الدائن يُلزم. ١٢ص، ٢٠٠٥الكتاب الحديث، الجزائر،
على الضمانات الأخرى المقدمة والتي تضمن الدين المكفول لأن القانون يقضي بحلول الكفيل الذي 

  ).م.ق ٧٦٥و ٧٦٤م( أوفى الدين محل  الدائن في حقوقه والتزاماته 
259Henri et Léon Mazeaud، Jean Mazeaud:Leçons de droit civil، sûretés – 
publicité foncière، tome3،1er volume، édition Montchrestien، 3eme éditions 
Paris، 1968، p 18. 
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) محددأداء مبلغ (من الواضح أن المصرف هنا أصبح ملتزماً بالتزام معين وهو
  .٢٦٠وبالتالي ينقلب عقد الكفالة في هذه الحالة ليصبح ملزماً للجانبين

المصرف وهو التزام العميل تجاه ( والكفالة عقد يفترض حتماً وجود التزام أصلي
فيكون التزام الكفيل ضامناً لتنفيذ هذا الالتزام فيدور معه وجوداً ) الدائن
) للعميل الائتماني التسهيلعقد منح (لذا وجب أن يكون العقد الأصلي ٢٦١وعدماً 

  .)م.ق٧٤١م (ينشأ عنه من التزامات لا يمكن كفالة مافإنه وإلا   صحيحاً 
شروط الالتزام الأصلي في حين أنه ولا يجوز أن تكون شروط الكفالة أشد من 

مع العلم أن عقد الكفالة هو الذي يحدد ) م.ق٧٤٦م(كن أن تكون أخفممن الم
ف ن المصر يرض وإنما هي هنا وليد الاتفاق بفتَ مدى التزام الكفيل فالكفالة لا تُ 

ع للعقد لمعرفة حدود التزام الكفيل وتحديده من حيث رجالدائن والكفيل وبالتالي يُ 
  .عه ومدته وأوصافهموضو 

لكن  ،والأصل أن يتفق المصرف مع الكفيل على القيمة المكفولة بصفة واضحة
إذا لم يتفق الأطراف على القيمة المكفولة أو كان التحديد غير واضح فإن 

من  ٧٤٧نطاق الكفالة يتحدد بمقتضى القانون وفقاً للقواعد العامة فتنص المادة 
فإن الكفالة تشمل  ،لم يكن هناك اتفاق خاصإذا (:أنه القانون المدني على

مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من المصروفات بعد و  ملحقات الدين
الأولى كافة المصروفات التي  ةمصروفات المطالبوتشمل ٢٦٢ )العميلإخطار 

الوفاء بالتزامه وتشمل تكاليف ينفقها المصرف في مطالبة العميل المدين ب
  .الدعاوى ومصروفاتها وسنتكلم عنها بالتفصيل لاحقاً عذار ورسوم رفع الإ

                                                            
260 Mrty.G et Raynad.P: droit civil ،tomme3 ،volume1،p336. 

 القاهرة، مطابع الشعب الطبعة الثالثة، التأمينات الشخصيّة والعينيّة،:زكي محمود جمال الدين.د ٢٦١
  .٣٨ص ،١٩٧٩

وتتمثل ملحقات الدين في التعويضات التي يلتزم بها العميل المدين بسبب إخلاله بالتزاماته وكذلك ٢٦٢
  .ةة والاتفاقيّ الفوائد التي تنجم عن الدين بكل أنواعها القانونيٍّة والتأخيريّ 
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  الفرع الأول
  إبرام الكفالة وتفسيرها

  إبرام الكفالة -أولاً 

قد أي شروط صحة كل ع من أن يتوافر فيهاباعتبار أن الكفالة عقد فلابد 
لتفضيلنا لاستعمال مصطلح  الإشارةمع ، ومحل الالتزام وسببه التراضي

يعني رضا طرف دون الآخر أما قد لأن الرضا  التراضي عوض الرضا
عقد الكفالة من يُعتبر و  .التراضي فيفيد تطابق إرادتين أي تراضي المتعاقدين

شترط في انعقادها أي شكل خاص فتنعقد الكفالة يُ  العقود الرضائية التي لا
طرفيها وهما الكفيل والمصرف الدائن أما العميل المكفول  إرادتيبمجرد تطابق 

ته فليس طرفاً في العقد ولا يشترط رضاؤه بل تنعقد ذي تنعقد الكفالة لمصلحال
باعتبار أن الكفالة هنا ) م.ق٧٤١م(الكفالة صحيحة رغم معارضته ودون علمه

في مصلحة المصرف الدائن وليس فيها من ضرر للعميل بل على العكس 
ومن البديهي  ،٢٦٣حيث أنها تقوي مركزه وإن كانت مثل هذه الحالة نادرة الوقوع

ينبغي أن يكون سليماً خالياً من  -وخاصة رضا الكفيل بالذات-أن هذا الرضا
  .٢٦٤والتدليس والغش الغلط

                                                            
الضمان  ابة الناقصة،الإن الكفالة، التبعية وغير التبعية، التأمينات الشخصيّة،:نبيل ابراهيم سعد.د ٢٦٣

  .٤٢ص  ،٢٠٠٠، الاسكندريةب منشأة المعارف ،بمجرد الطلب
تكون الكفالة قبالة للإبطال للغلط إذا وقع الكفيل في غلط جوهري في خصوص الدين الذي  (٢٦٤

لا ينتج إلا فوائد بسيطة فإذا به ينتج فوائد  أو كفله، كأن يعتقد أنه ديناً لا ينتج فوائد فإذ به ينتجها،
جاز إنقاص التزام الكفيل إلى الحد مركبة أو ينتج فوائد بسعر معين فإذا به ينتج فوائد بسعر أعلى،

الذي اعتقده، ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق القول إن الكفيل وقع في غلط جوهري 
الدائن استعداده  فتكون الكفلة قابلة للإبطال ولكن يبقى الكفيل ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا ظهر

، ١٠ج الوسيط في شرح القانوني المدني،:عبد الرزاق السنهوري.د مُشار إليه لدى) لتنفيذ هذا العقد
 .٣٣بيروت، ص دار إحياء التراث العربي،
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وقد عُرض موضوع تحديد المقصود بالغش أو التدليس في هذا الخصوص على 
دون أخذ الحيطة أو –القضاء الفرنسي حيث كان أحد المصارف قد أعطى 

الأمر الذي وفر له غطاء الثقة لدى الغير فقام أحد  ،اعتماداً للعميل -الحذر
ولب الكفيل دفع مطالبة المصرف بأن الأشخاص بكفالته لدى المصرف ولما طُ 

رضاه كان معيباً وقت قبوله الكفالة وأن المصرف مسؤول أمامه كونه أعطى 
وهنا  ،اعتماداً لشخص لا يستحقه مما دفعه لكفالته وهو غش منه وتدليس

كمة قول الكفيل في خصوص الغش ولكنها أبطلت الكفالة لعيب رفضت المح
وفي الواقع يبدو هذا الحكم سليماً حيث  ،٢٦٥في رضا الكفيل مبني على الغلط

يتوجب على الكفيل بذل الحد الأدنى من العناية عند قبول كفالة أي شخص 
  .البحث والدراسة عن الوضع المالي للمكفول إجراء وحده ويبقى من واجبه هو

  :شكل الكفالة وقبولها وإثباتها- ١
بل كل ما يدل  صياغة خاصة اشترطها المشرع ليس للكفالة شكل خاص أو

على معناها يكون مقبولاً مع مراعاة ما يقضي به قانون التجارة بخصوص شكل 
 الضمان الاحتياطي هو كفالةباعتبار ( التجاريِّةالضمان الاحتياطي بالأسناد 

  .٢٦٦)من نوع خاص
فالأصل أن يصدر  -ن يكون كفيلاً لأأي قبول الشخص -وأما عن قبول الكفالة

ي مشكلة عندما يكون الكفيل ولا يثير الأمر أ ،القبول ممن له سلطة بذلك
ككفالة الشركة أو -طبيعياً أما إذا كان الكفيل شخصاً اعتبارياً  شخصاً 

                                                            
علي جمال الدين .دمُشار إليه لدى ، ١٩٧٤فبراير  ١٥باريس بتاريخ  حُكم محكمة استئناف ٢٦٥

 .١١٣٧المرجع السابق، ص: عوض
وسنقوم لاحقاً بالحديث عن الضمان الاحتياطي كضمانة للمصرف في الأسناد التجاريِّة المقدمة  ٢٦٦
  .له



١٣١ 

الشركة فلابد أن يصدر القبول من الشخص الطبيعي الذي يمثل  - المصرف
  .٢٦٧وله سلطة التوقيع عنها وإلا كانت الكفالة غير نافذة تجاه الشركة

العادة في  وإذا كان النظام الأساسي للشركة يضع قيوداً خاصة لم تجرِ 
الشركة لا يمكن أن تتخلص من  الشركات على اشتراطها في إبرام الكفالات فإنَّ 
) المصرف(القيود إذا كان الدائن التزاماتها ككفيل استناداً إلى أنها لم تحترم هذه 

بدافع –وهي صورة نادرة الوقوع عادة لأن المصرف يقوم غالباً  ،لا يعلم بها
عند دراسة وضع الكفيل المقدم بالاطلاع على النظام الأساسي -الحيطة والحذر

مة لإبرام عقد الكفالة للتأكد من عدم وجود أي حظر أو مانع دِ قَ تَ للشركة المُ 
  .٢٦٨مها بدور الكفيليحول دون قيا

أما إذا كانت الكفالة خارجة عن موضوع الشركة المحدد في نظامها فالأصل 
 الشخص الاعتباري صُ صُ خَ أنها تكون غير نافذة على الشركة طبقًا لمبدأ تَ 

بإلزام الشركة بهذه الكفالة آخذاً بفكرة الوضع الظاهر  القضاء ولكن قد يقضي
أي حماية الغير الذي اعتمد بحسن نية على الوضع الظاهر الذي خلقه من 
تعامل معه أو قد يستند إلى كون التصرف صدر بموافقة الشركاء الذين يملكون 

  .٢٦٩تعديل نظام الشركةالحق ببأغلبيتهم 
وتقول  ٢٧٠ني بوجوب إثبات الكفالة بالكتابةمن القانون المد ٧٣٩وتقضي المادة 

لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام ((:في ذلك
من قانون التجارة على أن ١٠٩في المادة  صَّ كما أنه نُ )) الأصلي بالشهادة

ويعتبر هذا النص خروجاً عن القواعد )) إلا بالكتابة التجاريِّةلا تثبت الكفالة ((
                                                            

 .١١٣٨ص  المرجع السابق،: علي جمال الدين عوض.د ٢٦٧
  .٤٤-٤٣ص،المرجع السابق:نبيل ابراهيم سعد.د ٢٦٨
 .١١٣٩-١١٣٨ص ،المرجع السابق: علي جمال الدين عوض.د٢٦٩

الجديد  ، موسوعة القضاء المدني،٢٦/٣/٢٠٠٠تاريخ ) ١٦(أساس  )٦٥(قرار رقم نقض سوري  ٢٧٠
محمد أديب  ،٢٤٣٧ص، ٢٠٠٤مكتبة اليقظة العربية  ،٣ج في اجتهاد محكمة النقض السوريّة،

  .الحسيني



١٣٢ 

التي تقضي بإمكانية إثبات هذه الالتزامات  التجاريِّةالعامة في إثبات الالتزامات 
   .بكافة وسائل الإثبات

  واجبات المصرف تجاه كفيل العميل -٢
راً بِ عتَ التقصيرية مُ  مسؤوليّةالمصرف على أساس ال مسؤوليّةيحاول الكفيل إثارة 

ر تجاهه عند إبرام الكفالة وأخفى عنه جانباً هاماً من المصرف قد قصَّ  نّ أ
والسؤال  ،إلى قبول كفالتهالمعلومات الخاصة بمركز العميل المالي مما دفعه 

  المطروح هنا هل يضطلع المصرف بمثل هذا الالتزام تجاه الكفيل ؟
 الائتمان للعميلخطأ المصرف عند منح بومن جهة أخرى قد يدعي الكفيل 

فهل يستطيع الكفيل  ،المكفول الأمر الذي سبب له ضرراً يطالب بتعويضه
  الاستناد إلى مثل هكذا دفع؟؟ 

  :في الواقع لابد هنا من مناقشة كل من التساؤلين بشكل منفصل
التزام المصرف بتقديم المعلومات إلى الكفيل عند إبرام الكفالة أو أثناء -أ

  :سريانها
الكفالة  إبراميُعتبر الإقرار بالتزام المصرف بتقديم المعلومات للكفيل سواءً عند 

أو أثناء سريانها موضع جدل كبير في الفقه الفرنسي إلاّ أن الاتجاه القضائي  
الغالب حالياً يذهب إلى وجود التزام على المصرف بإعلام الكفيل بمركز 

  . اثبت علم الكفيل بمركز المكفول المكفول وأن المصرف لا تبرأ ذمته إلا إذا
 بأنّ  ١٩٨٨ /٩/٢وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بحكمها الصادر في 

إنما يفرض على المصرف ضرورة تقديم  ئتمانيّةالاحُسن نية تنفيذ العقود 
المعلومات للكفيل عن المركز المالي الحقيقي للمدين المكفول ومن ثم يُعتبر 

ن الكفيل الاتفاق الخاص المبرم بين المصرف المصرف مخطئاً إذا أخفى ع
  .٢٧١والمدين والذي يسمح للمدين بسحب نسبة من رصيد حسابه الجاري

                                                            
 .٢٦٥المرجع السابق، ص:مُشار إليه لدى عيسى محمد الحسين ٢٧١



١٣٣ 

المتدهورة للمدين لحظة إبرام الكفالة يكون  ماليّةالفالمصرف الذي يُخفي الحالة 
أثناء تعاقده  النيّةتجاه الكفيل لإخلاله بالتزامه أن يكون حسن  ترف خطأً قد اق

ويُلاحظ هنا أن المصرف لا يلتزم بتقديم المعلومات للكفيل عند . مع الكفيل
للمدين  ماليّةالإبرام الكفالة إلا بما يصل إلى علمه من المعلومات عن الحالة 

  .الأصلي
الاتجاه بتأييد الفقه الفرنسي أيضاً على أساس أن واجب الإعلام  اويحظى هذ

م الذي تعبيراً الواجب العاإلا يعدو أن يكون  الذي لا النيّةيفرضه واجب حسن 
  ٢٧٢.لزم كل أشخاص القانون بالحيطة والحذر وعدم الإضرار بالغيريُ 

رقم  المصرفيّةة من قانون السريّ  الثانيةالسوري فقد نصت المادة  تشريعأما في ال
هذا ة في معرض تطبيق تُعتبر معلومات سريّ  -أ:(على مايلي ٢٠١٠لعام  ٣٠

 المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم و
بما في ذلك الحالات المذكورة في  ماليّةالموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات 

لا يجوز لكل من اطلع على -ب .من هذا المرسوم التشريعي) ٣(ادة الم
صفته أو بما تسمح به المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو 

  .)القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي
وباعتبار أن المصرف في أغلب الأحيان يستجمع معلوماته عن الوضع المالي 

حساباته وأعماله معه يغدو من غير المسموح له الإفشاء للعميل من خلال 
ة من حرفيّ  وذلك انطلاقاً  النيّةبمثل هكذا معلومات للكفيل حتى ولو كان حسن 

من قانون السرية ) ٦(ستثنى من ذلك ما تنص عليه المادة النص ولكن يُ 
صيانةً لتوظيف أموالها أن  ماليّةاليجوز للمؤسسات  (:والتي جاء فيها المصرفيّة

تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات 
 اً صرفستنتج منها أنه في حال كان الكفيل محيث يُ  )المدينة للمتعاملين معها

                                                            
دار النهضة ، عند طلب فتح الاعتماداتة للمصارف المسؤوليّة التقصيريّ :بريريالمحمود مختار .د٢٧٢

 .١٨٦، ص٢٠٠٧العربية، القاهرة، 



١٣٤ 

ة التامة أن يقوم المصرف مانح الائتمان بتقديم فإنه من الممكن وبشرط السريِّ 
ف الكفيل عن الوضع المالي الظاهر في حسابات العميل المعومات للمصر 

إذا  المكفول المدينة والتي من الممكن أن تمنع المصرف الكفيل من تقديم كفالته
  .توضح له أنها في وضع سيء

ويبدو الحل الأكثر منطقية وتماشياً مع القانون السوري أن يدقق المصرف في 
فإن كانت من المعلومات التي ينطبق  ،قدمها للكفيلطبيعة المعلومات التي يُ 
فشيها وإن كانت من فلا يجوز له أن يُ المصرفيّة  عليها وصف السريّة

المعلومات العامة التي تُعتبر معروفة من أي شخص عن العميل المكفول فلا 
  .يُعبر مسؤولاً إن أفشاها

  :المصرف تجاه الكفيل عن الخطأ في منح الائتمان مسؤوليّة-ب
قترناً بائتمان مصرفي لتاجر المصرف تجاه الكفيل إذا فتح حساباً جارياً مُ يُسأل 

توقف عن الدفع مما ساهم في إقناع الكفيل بملاءة المدين ويساره ودفعه إلى مُ 
ة فالمصرف وفي عملية فتح الحساب الجاري يكون قد تصرف بلا رويّ  ،كفالته
 ٢٧٣عه إلى تقديم كفالتهأضفى على العميل مظهر اليسار وخدع الكفيل ودف امم

أن الكفيل يجهل المركز المالي للعميل الذي يضمنه  بافتراضطبعاً هذا وكلُّ 
 مسؤوليّةبوسعه أن يعلم بالوضع المالي للعميل فلا  أوالكفيل يعلم كان  إذاأما 

ويبدو هذا الأمر عندما يكون  ،على المصرف بمنحه الائتمان للعميل المكفول
الكفيل في وضع يمكنه من هذا العلم وذلك كأن يكون مديراً لمشروع العميل أو 

  .شريكاً للعميل حيث يُفترض علمه بالمركز المالي له حماية لمصالحه
كما يُسأل المصرف تجاه الكفيل لفتح اعتماد مالي لعميل في مركز اقتصادي 

كفيل يعتقد أن هذا المدين سيتمكن من مواجهة ومالي ميؤوس منه مما جعل ال
ثقلاً التزاماته وأنه ستوجد إمكانية للرجوع عليه في حين أن مركزه كان مُ 

                                                            
  .٣٧١المرجع السابق، ص:عيسى محمد الحسين ٢٧٣



١٣٥ 

فتح  فإنولكن إذا كان العميل يمر بصعوبات يُمكن التغلب عليها  ،٢٧٤بالديون
من جانب المصرف وكذلك الحال بالنسبة لإبقاء  الاعتماد له لا يُعد خطأً

  .سُن الوضع المالي ممكنة وليست مستحيلةحَ الاعتماد له طالما أن إمكانية تَ 

  تفسير الكفالة وحدود التزام الكفيل تجاه المصرف-ثانياً 
مة دَ قَ بر مسألة التفسير من المسائل المهمة في موضوع الكفالات المُ عتَ تُ 

وخاصة في حالة عدم غموض العقد الناجمة عن عدم تطابق إرادتي  للمصارف
المتعاقدين الظاهرة و الباطنة فيأتي دور التفسير لكشف الغموض الذي يولد 
الشك لدى نفسية القاضي وإزالة ما قد يوجد من اختلاف بين الإرادة والتعبير 

  .عنها
  :التفسير الدقيق-١

ستفاد من تفسير هو قصد الطرفين المُ في ال من المعلوم أن المرجع الأساسي
فقد يكون تعبير الكفيل عن الإرادة صريحاً وثابتاً بالكتابة ولكنها  ،٢٧٥عبارة العقد

مثل عبارة التزام  أو الغامضة متعارضةالعبارات بعض ال تحتاج إلى تفسير في
ر الكفالة وفقاً للعرف فسَّ شريك متضامن أو التزام على سبيل الكفالة حيث تُ 

  .٢٧٦المألوفةوشروط العمل 
م به الكفيل تجاه زَ ر الكفالة تفسيراً ضيقاٌ أي لا يتوسع في حدود ما التَ فسَّ وتُ 

لأن الأصل أن الكفيل متبرع فيفترض أنه أراد الالتزام بالأقل لا  المصرف

                                                            
مسؤوليّة البنك عن الخطأ في فتح الحساب الجاري وقفله في  :أحمد عوض يوسف عوضين ٢٧٤

ة الحقوق، جامعة القانون التجاري المصري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة دكتوراه، كلي
 .٣٨٢، ص٢٠٠٥الزقازيق، 

 ٥مجلة المحامون العددان  ،٢٥/٢/١٩٩٢تاريخ  )٣٧٩٣(أساس  )٢٣٨(قرار رقم  نقض سوري٢٧٥
 .٤٤٩ص، ١٩٩٤لعام  ٦و

 ، موسوعة القضاء المدني٢٨/٢/١٩٩٩تاريخ ) ١٨٧(أساس  )٢١٠(قرار رقم  نقض سوري ٢٧٦
 .٢٢٠٣ص



١٣٦ 

التفسير نطبق قاعدة الشك يفسر لمصلحة المدين فيكون وعند الشك  ،بالأكثر
سواء من و  لمصلحة الكفيل أي تفسير التزامه على سبيل الكفالة وليس تضامناً 

فإذا كفل  .كفول والمدة التي يغطيها التزامهحيث الدين المضمون والشخص الم
وإذا كفل الفوائد البسيطة  ،الكفيل أصل الدين فقط لم يمتد ضمانه إلى فوائده

  .تي ينتجها الحساب الجاري المضمونمثلاً فهو لا يضمن الفوائد المركبة ال
وأيا كان اتساع عبارات الكفالة فهي لا تغطي الديون غير المباشرة التي على 

والمقصود بذلك الحقوق التي  ،ص صراحة فيها على ذلكنَ العميل المدين ما لم يُ 
ن يقوم غير العمليات التي تمت بينهما كأ تنشأ للمصرف على هذا العميل من

لدى المصرف ويكون المدين بهذه الورقة  تجاريّةبخصم ورقة  شخص من الغير
عندها يحق للمصرف الرجوع على  ،ل الورقةحصَّ هو ذاته العميل المكفول ولم تُ 

لكن هذا الحق لا تشمله الكفالة ما لم  ،له المدين ومطالبته بقيمة الورقةعمي
المألوف ينص على ذلك صراحة لأن مثل هذه الأوضاع لا يدخل في التوقع 

وجرى العرف على مواجهة هذا الوضع صراحة إذا ما أُريد  ،للكفيل والمصرف
ومتى تعين التزام الكفيل في عقد .٢٧٧م تركه للعبارات الفضفاضة للكفالةدذلك وع

الكفالة فالأصل أن مركزه لا يسوء بعد ذلك بفعل العميل المدين وإن أمكن أن 
  .٢٧٨يتحسن

                                                            
  .١١٤٤ ، صقالمرجع الساب: علي جمال الدين عوض ٢٧٧
فإذا كان التزام المدين الأصلي معلقاً على شرط واتفق مع الدائن على النزول عن هذا الشرط  ٢٧٨

بقي التزام الكفيل معلقاً على الشرط ولا يلزمه نزول المدين عنه،وإذا سقط أجل الدين بخطأ المدين أو 
ى النزول عن أجل الدين فلا بقي الأجل قائماً بالنسبة للكفيل وإذا اتفق المدين مع الدائن عل، فعله

يسري اتفاقهما على الكفيل، وعلى العكس يفيد الكفيل من تحسن مركز المدين في بعض الحالات 
لعميل أجلاً للدين استفاد منه وإذا نزل عن جزء من الدين أو الفوائد أو تخفيض امنح المصرف  إذاف

الوافي في شرح القانون :مان مرقسسلي.انظر في هذا المعنى د(.سعرها استفاد الكفيل منها كذلك
  ).٨٥، ص١٩٩٤ مصر، نقابة المحامين، عقد الكفالة، الطبعة الثالثة، المدني،
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كفول ففي تحديد الدين المَ  ،الحرفياللغوي التفسير الضيق التفسير لا يعني و 
ؤثر في مقدار الخطر الذي يضمنه أو ق القاضي بين الخصائص التي تُ فرِّ يُ 

فمتى كان المبلغ هو  ،يُعد إطار أو أسلوب فني أو أداة يتحمله الكفيل وبين ما
بشرط أن  به ذاته المضمون من قبل الكفيل فليس من المهم الشكل الموجود

فإذا كان الاتفاق على ضمان مبلغ تمثله سندات  ،يكون الشكل غير مؤثر به
فرغ الدين في الحساب الجاري رض عل نفسه فلا يتغير الأمر إذا أُ تَ قحررها المُ 

وهنا  ،كفيلالمكشوف مع المدين بنفس المبلغ ما دام الشكل لا يزيد في عبء ال
أن الأسلوبين يحفظان للكفيل ضماناته لابد من الحيطة والحذر للتأكد من 

  .٢٧٩ورجوعه فيما لو دفع الدين للدائن

  :الخاصة بالتفسير في العمل المصرفي القواعد-٢
إلى جانب القواعد السابقة التي ذكرناها بتفسير عقد الكفالة، تقوم مجموعة من 

  :القواعد الخاصة بالكفالات المُقدَمة للمصارف نوجزها بما يلي
د فيه الالتزامات التي دَ حَ صياغة عقد الكفالة بعبارات عمومية أي لم تُ إذا تم -١

فقط على أنه يضمن وفاء ديون العميل جميعها أمام  بل نصَّ  يضمنها الكفيل
المصرف، فلاشك أن الكفالة تكون صحيحة ولو كانت بصيغة عمومية بشرط 

لمضمون وإن لأن الالتزام ا) م.ق٧٤٤م(أن يبين الحد الأقصى للمبلغ المضمون
حدداً وقت إبرام الكفالة إلا أنه من الممكن تحديده لاحقاً وصحيح أن لم يكن مُ 

الكفيل في هذه الحالة لا يعرف مقدار أو مبلغ الدين الذي ضمنه ولكن 
  .٢٨٠المضمون هو الدين ذاته وليس مقدراه

                                                            
نشوب خلاف حول عقد الكفالة وتفسير عباراته، فإن تكوين القناعة في تفسير العقد حال  في ( ٢٧٩
) ٨٦٣(أساس )١٦٥(قرار رقم :نقض سوري، )كون من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوعي

  .٣٠٧، ص٢٠٠٩، مجلة القانون لعام ٢٠٠٥لعام 
ثار نزاع حول تحديد مدى هذه الكفالة العامة وتعين فيه البحث عن إرادة الطرفين وتفسيرها، وقد  ٢٨٠

مام المصرف طبق القضاء الفرنسي ذلك في خصوص كفالة عامة كان النزاع فيها حول دين العميل أ
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وإن مُجرد كون الدين المكفول غير مُحَدَد القيمة لا يُجيز للكفيل أن يرجع 
بمفرده عن الكفالة، وكذلك فإن عدم وجود أجل متفق عليه لانتهاء التزام الكفيل 
لا يسمح له بذاته أن يُنهي ضمانه في أي وقت يشاء، بل عليه إن أراد إنهاء 

  .٢٨١هذا الالتزام إتباع الأصول المقررة في إنهاء الالتزامات غير محددة المدة
عملية فتح الاعتماد وكانت عبارتها إذا اتفُِق على أن الكفالة لا تضمن سوى -٢

عامة أيضاً، أي قيل أنها تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ الاعتماد أو 
لعقد الاعتماد فتُعتَبر الكفالة هنا ناشئة قبل  رصيد الحساب المفتوح تنفيذاً 

فدين العميل هنا لا ينشأ في ) كفالة دين مستقبل لم ينشأ(الالتزام الأصلي 
المصرف إلا من وقت السحب فعلاً، أما قبل ذلك فإنه لا يعدو أن  مواجهة

  .٢٨٢يكون دين مستقبل والكفالة تسري فقط عندما ينشأ هذا الدين بعملية السحب
الغالب أن يرد على التزامات الكفيل حدود ترسمها عبارات عقد الكفالة -٣

راً إليه من بوصفها كاشفة عن إرادة أطراف العقد وهذا التحديد قد يكون منظو 
  .حيث الالتزام الأصلي المضمون أو من حيث ملحقات وتوابع هذا الالتزام

فإذا كانت الكفالة تضمن التزامات محددة ناشئة عن عقد الاعتماد، فيجب 
قصرها على هذه الالتزامات الناشئة عن عقد الاعتماد ذاته فلا يدخل فيها 

بل هذا العقد أو تلك اللاحقة الالتزامات التي على العميل للمصرف والناشئة ق

                                                                                                                                            

فرفض الكفيل رجوع المصرف  ،دفع في أجلهيُ سند سحب خصمه العميل ولم  بسبب عدم وفاء-- 
ن كانت عامة إلا أنها لا تشمل سوى ديون العميل المباشرة أمام المصرف إ عليه بقوله أن كفالته و 

وحده ولا يعتبر دين الورقة التجاريِّة كذلك، وقد حكم القضاء الفرنسي بذلك أحياناً ورفض هذا الدفع 
علي جمال  .دفي ذلك راجع ( .لاختلاف إرادة الأطراف المستخلصة من الظروف  رى تبعاً أحياناً أخ

 )١١٤٨المرجع السابق، ص : الدين عوض
وإن قولنا أن الكفيل متضامن ليس معناه نزوله عن . ٤٥ص المرجع السابق،: محمد حسنين.د ٢٨١

له عن حقه في طلب التقسيم أو حقه في إنهاء الكفالة غير محددة المدة لأن التضامن معناه فقط نزو 
  .تجريد المدين

  .٥٢ص المرجع السابق،:سمير عبد السيد تناغو.د ٢٨٢
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ولا الديون التي تنشأ في ذمة العميل بشروط مخالفة لاتفاق فتح الاعتماد  عليه
ولا الديون المجاوزة له ولا تلك الناشئة بتواطؤ بين المدين وأحد أتباعه أو 

  .٢٨٣من الغير شخص
  :تجاه المصرف حدود التزام الكفيل-٣
دد مدى التزام الكفيل تجاه المصرف حَ الأصل أن عقد الكفالة هو الذي يُ  

والكفيل لذا فإنه  فالكفالة لا تفُترض وإنما هي وليدة الاتفاق بين المصرف الدائن
للعقد لمعرفة حدود التزام الكفيل من حيث موضوعه  يتم الرجوع من الطبيعي أن

فقد يكفل الكفيل كامل الدين الخاص بالعميل تجاه . وأشخاصه ومدته وأوصافه
أو يكفل جزءاً منه وعلى شروط أخف عبئاً كما لو كفل الكفيل الدين  المصرف

 الالتزام كله بدون فوائده وملحقاته أو لأجل أطول من أجل الدين الأصلي أو
  .م للعميل دون بدل التعويض عن التأخيردفع أقساط القرض المُقدَ ب

 لتحديدها السابق ذكرها فيُرجعوفي حال عدم نص الكفالة على التفاصيل 
إذا لم يكن هناك (( :أنه مدني على ٧٤٧تنص المادة حيث  ،للقواعد العامة
فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما  ،اتفاق خاص

  .))يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل
أو ض أن كفيل العميل قد كفل الالتزام المكفول كله دون نقص رِ فتَ وهذا النص يَ 

) أو كفل الالتزامات الناشئة عن العقد مع المصرف كعقد الاعتماد مثلاً (زيادة 
وليس هناك اتفاق خاص بملحقات الدين المضمون ويُراد تحديد مدى التزام 

شك في أن التزام الكفيل في هذه الحالة مماثل للالتزام المكفول مقداراً ولا ،الكفيل
ء وغير ذلك مما يحدد الالتزام وعبئاً وشروطاً وموعد حلول ومكان وفا

  . ٢٨٤المكفول

                                                            
  .٣٩٠المرجع السابق، ص: نزيه كبارة.د ٢٨٣
 .٤٩- ٤٨ص سابق،الالمرجع  :محمد حسنين.د ٢٨٤
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كفول يشمل ملحقاته كذلك يشملها التزام الكفيل فيشمل فوائد وكما أن الالتزام المَ 
فلو كان  العقديّةالعميل المدين  مسؤوليّةالدين والتعويض عن عدم التنفيذ و 

الكفيل قد كفل الالتزام الناشئ عن حساب جار فإنه يكفل كل بنود الحساب 
  .كونها غير قابلة للتجزئة

السوري بين مصروفات المطالبة الأولى وما  المُشرّعأما المصروفات فقد فرق  
وهي مصروفات -فالنسبة لمصروفات المطالبة الأولى: يلي ذلك من مصروفات

الدعوى وتكليف المدعى عليه بالحضور أمام  ومصاريف رفعلاعذار ا
أمّا بالنسبة لما يلي ذلك من مصاريف  ،هي مصاريف يتحملها الكفيل- المحكمة

كمصاريف السير في الدعوى مثلاً فإن الكفيل لا يلتزم بها إذا أخطره المصرف 
إذ قد يبادر الكفيل بالوفاء  لعميل المدين المطالبة الأولىلالدائن بمطالبته 

  .فيتفادى المصروفات
أما إذا قام المصرف بإخطار الكفيل بالإجراءات التي اتخذها ضد المدين 

فيصبح هذا الأخير مسؤولاً عن  ،للمطالبة بالدين وامتنع الكفيل عن الوفاء
مع الأخذ بعين  ،٢٨٥المصروفات التي ينفقها المصرف الدائن بعد الإخطار

يل يجب ألا يكون مبالغاً فيها وأن الاعتبار أن المصروفات التي يضمنها الكف
يل المدين يكون الدائن لم يسرف فيها أما إذا كان الإسراف راجعاً إلى عمل العم

  .فإن الكفيل يضمنه
  
  
  
  
  

                                                            
 ١٩٩٩ ،ة، مصرالتأمينات الشخصيّة والعينيّة، دار المعرفة الجامعيّ :همام محمد محمود زهران.د ٢٨٥
  .١٠٠- ٩٦ص
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  الفرع الثاني
  تنفيذ الكفالة وانقضاءها

  تنفيذ الكفالة-أولاً 
أنتج العقد آثاره  ،متى انعقد عقد الكفالة صحيحاً بين المصرف وكفيل العميل

المدين كون العميل وسرت هذه الآثار بكاملها سواء بين العاقدين أو تجاه 
  .الكفالة تابعة لالتزام أصلي لا تقوم من دونه

  :إخلال العميل بالتزاماته ومطالبة المصرف للكفيل-١
  :ونميز هنا بين فرضيتين

في نفس وقت حلول أجل الدين المضمون  جل التزام الكفيل يحلُّ أن إذا كا-أ
مطالبة الكفيل وقت للعميل المدين كان للمصرف الدائن في حال عدم وفاءه 

التزام الكفيل قبل حلول الالتزام المضمون فهذا يعني  أما إذا حلّ  ،حلول الالتزام
شد من التزام العميل المدين الأصلي فيؤجل التزام الكفيل حتى أأن التزام الكفيل 

شد من أحل الالتزام الأصلي تطبيقاً لقاعدة أن التزام الكفيل لا يجوز أن يكون ي
المصرف الدائن أجل  فإن مدَّ  ،٢٨٦التزام المدين وإن جاز أن يكون أهون منه

الالتزام الأصلي إلى ما بعد التزام الكفيل كان للكفيل إما أن يفي الدين الأصلي 
  .ن مد الأجلفور حلول التزامه أو أن ينتظر ويستفيد م

أجل الدين الأصلي قبل حلول التزام الكفيل فلا تجوز مطالبة الكفيل  إذا حلَّ -ب
  .قبل حلول أجل التزامه هو

وهنا لابد من التساؤل عن أثر سقوط أجل التزام العميل المدين على أجل التزام 
مة دَ قَ حتى إضعاف الضمانات المُ  بسبب إفلاس العميل أو إعساره أو الكفيل

  للمصرف؟؟ ضماناتللمصرف الدائن أو عدم تقديم ما وعد به من 
                                                            

  ، ١٩٩٦ الإسكندرية،،منشأة المعارف ،لتأمينات الشخصيّة والعينيّةا:سمير عبد السيد تناغو.د ٢٨٦
  .٥٨ص 
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يذهب بعض رجال القانون للقول أن سقوط الأجل الأصلي في الحالات التي 
أسسوا رأيهم على تبعية التزام سبق ذكرها يستتبع سقوط الأجل بالنسبة للكفيل و 

د الكفالة هو يل للالتزام الأصلي المكفول أولاً وعلى أساس أن مقتضى عقفكال
  .ضمان حق الدائن ضد إعسار المدين أو إفلاسه وهو ما تحقق بالفعل

هذه في أن سقوط أجل الدين الأصلي في  ٢٨٧في حين خالف البعض هذا الرأي
ن الإعسار الذي يضمنه جل التزام الكفيل لأأالحالات لا يترتب عليه سقوط 

الكفالة  إبرام المدين بعدالكفيل هو الإعسار وقت حلول الأجل المتفق عليه ولأن 
 ولعلّ الرأي الثاني يبدو أكثر منطقية ،لا يستطيع أن يسوء من مركز الكفيل

باعتبار أن تبعية التزام الكفيل للالتزام الأصلي مقيدة بألا يصدر عن المدين 
جل أإضافة إلى أن سبب سقوط  ،أو فعله ما يسوء من مركز الكفيل بإرادته

انعدام الثقة بالمدين ولم يصدر عن الكفيل ما يخل  الدين في هذا الحالة هو
ما استقرت عليه قواعد القانون التجاري من  التصور بالثقة به ككفيل ويدعم هذا

أن سقوط الأجل بسبب إفلاس المدين لا ينصرف إلى غيره ولا ينصرف بصفة 
  .٢٨٨خاصة إلى الكفيل

دائن الرجوع على الكفيل لا يجوز لل(:من القانون المدني فإنه ٧٥٤مادة وطبقاً لل
ويشترط لكي يتمكن الكفيل من التمسك بهذا ) وحده إلا بعد رجوعه على المدين

 ٢٩٠أولها أن لا يكون الكفيل متضامناً مع العميل المدين:٢٨٩النص ثلاثة شروط
ن لا يكون أالدائن على المدين ذا فائدة له بوثانيها أن يكون رجوع المصرف 

لثها أن لا يكون الكفيل قد نزل عن حقه في التمسك عسراً أو ظاهر العجز وثامُ 

                                                            
  .سمير عبد السيد تناغو.همام محمود زهران، د.عبد الزراق السنهوري، د.د ٢٨٧
 .من قانون التجارة السوري )٤٥٨( انظر المادة ٢٨٨
 .١١٥٢المرجع السابق، ص : علي جمال الدين عوض.د ٢٨٩
التضامنية  في الكفالة(:أنه٢٨/٤/١٩٩٨تاريخ ) ٦٦٠(جاء في قرار محكمة النقض السورية رقم  ٢٩٠

 .٩٦٢ص ،٢٠٠٠،عام ٨و٧العدد، مجلة المحامون) لا يتوجب تجريد المدين قبل الرجوع على الكفيل
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فإذا  ،بهذا الدفع وأن يتمسك به فعلاً أمام المحكمة ولو أمام محكمة الاستئناف
قبل دعواه على تخلف شرط من الشروط السابقة فإن المصرف الدائن لا تُ 

الكفيل وحده ابتداءً بل لابد من أن يرفع الدعوى على المدين والكفيل معاً 
  .٢٩١عتبر إجراءات رجوع المصرف على العميل وحده باطلةوتُ 

ة في سوريا تعمل على حماية نفسها من ونشير إلى هنا إلى أن المصارف العامّ 
بالنسبة  الكفالة بصورة واضحة في قوانين إحداثهاب التضامنخلال النص على 

من قانون مصرف التوفير  ١٥حيث نصت المادة  ،إلى القروض التي تمنحها
من قانون المصرف العقاري  ١٦من قانون المصرف الزراعي والمادة  ٦المادة و 

كل من يكفل مديناً :( أنه من قانون مصرف التسليف الشعبي على ١٥والمادة 
تضامناً قدمها المصرف يكون مُ للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يُ 

الكفالة على ذلك  مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص نص
  .) يجوز للكفيل طلب تجريد المدينولا

  دفوع الكفيل تجاه المصرف الدائن-٢
  :بنوعين من الدفوع نذكره فيما يلي تجاه المصرف أن يتمسك لكفيليستطيع ا

فضلاً عما ذكرناه ):دفوع المدين(تضامن الدفوع التي يتمسك بها الكفيل المُ -أ
ه وحده قبل دفع مطالبة المصرف ل) المتضامنغير (سابقاً من أن للكفيل 
  :فهم من الأحكام الخاصة بالكفالة كل مما يليفإنه يُ  ،مطالبة العميل المدين

لعميل المدين وله أن يتمسك بجميع ل المصرف يبرأ الكفيل بمجرد إبراء- ١
  .٢٩٢الأوجه التي يحتج بها المدين

                                                            
 .٩٠، ص١٩٦٠عة العالميةّ،القاهرة ،عقد الكفالة،المطب: مصطفى منصور منصور.د ٢٩١
 ،نيموسوعة القضاء المد ،٣/١٩٩٩/ ١٤تاريخ  )١٦١(أساس  )١٣٩( رقم قرار: نقض سوري ٢٩٢
  .٢٤٣٨ص
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أهليته وكان الكفيل عالماً إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص - ٢
  ).م.ق ٧٤٨م(بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج بهذا الدفع تجاه المصرف 

أن يتمسك بكل ما  -للالتزام المدين ابعاً صف التزامه تبو  -يكون للكفيلوعليه 
زام المضمون انهار التزام لأنه إذا انهار الالت ،يكون للمدين أن يتمسك به

برئ الكفيل من  الدين بإبراء المصرف الدائن للعميل المدينفإذا انقضى . الكفيل
من الإفلاس فعندها  يالتزامه باستثناء حالة إبراء العميل المدين في صلح واق

بحقه في مطالبة الكفيل كاملاً ولو كان المصرف قد ) المصرف(يحتفظ الدائن
ن ونشير نهايةً إلى أن للكفيل المتضامن أ ،٢٩٣صوت في جانب هذا الصلح

  ).م.ق٧٦٠م(يدفع  أيضاً بما للكفيل العادي من دفوع تتعلق بالدين

ولكن هل يستطيع الكفيل وفي معرض رده لصحة عقد الكفالة أن يدفع ببطلان 
  مكن النشوء في المستقبل؟؟الكفالة لأنها تمت ضماناً لدين مُ 

فالة أن يطعن بأن الك -من باب التهرب من التزاماته-بالواقع لا يستطيع الكفيل 
 لة صحيحة حيث تنصقبَ ستَ هي ضمان لدين مستقبلي لأن كفالة الالتزامات المُ 

تجوز الكفالة في الدين المستقبل -١((:على أنه من القانون المدني ٧٤٤المادة 
  )).المبلغ المكفول كما تجوز الكفالة المعلقة على الشرط مقدماً  دَ دِ إذا حُ 

ولعل أهم تطبيقات كفالة الدين المستقبل في العمل المصرفي هي كفالة عميل 
حيث يتعهد الكفيل ) عقد اعتماد في حساب جارِ (للوفاء بالدين الناشئ عن 

لعميل الذي ي ذمة افالذي ينشأ  الالتزامللمصرف بمقتضى عقد الكفالة بتنفيذ 
يقتضي عدم  يلحساب الجار وبما أن النظام القانوني ل ،الاعتماد لمصلحته تحَ فُ 

وجود دائن أو مدين أثناء سيره حتى قفل الحساب وعندها فقط يستخرج الرصيد 
فلا تصح الكفالة هنا إلا  القانونيٍّةويتم تحديد المراكز  - الدين المكفول-النهائي

                                                            
 .١١٥٣المرجع السابق، ص : علي جمال الدين عوض.د ٢٩٣



١٤٥ 

للكفيل وتطبيقاً لنص  إذا وُضع للدين المكفول في عقد الكفالة حد أقصى حمايةً 
  .٢٩٤ي المذكور أعلاهالقانون المدن

  :دفوع خاصة بشخص الكفيل-ب
والمقصود بها الدفوع التي يمكن للكفيل إثارتها بصفة أصليّة بمقتضى القانون 

  :أي أن الكفيل يملكها بقوة القانون بكونها من قواعد عقد الكفالة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً (( م أنه.ق٧٤٩تنص المادة -١

كدفع من الدفوع - وهذه القاعدة)) هذا الشيء استحقَّ ة الكفيل ولو برئت ذمّ  ،آخر
عتبر تطبيقاً للقواعد العامة في تجديد الالتزام إذ تُ  -التي يحق للكفيل طرحها

ولكن يبقى للمصرف  ،٢٩٥ينقضي الالتزام المكفول بقبول هذا الشيء الآخر
اق استحقَّ بدعوى  -وليس الكفيل-الدائن هنا أن يرجع على العميل المدين

  .٢٩٦الشيء المقدم وفقاً للقواعد العامة
 استحقَّ لكن إذا حصل المصرف الدائن على ضمان عيني إضافي من المدين و 

هذا الضمان فلا يبرأ الكفيل من الالتزام لأن الدين الأصلي المكفول باقٍ 
  .جدد الالتزام الأصلي بل يدعمه ويقويه فقطوإضافة ضمان جديد للكفالة لا يُ 

 :تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه المصرف الدائن بخطئه من ضمانات-٢
تقرر بعد الكفالة   والمقصود بالضمانات هنا كل ضمان تقرر لمصلحة الدين ولو

الوارد في القانون  وينطبق الحكم ،)م.ق٧٥٠م(قرر بحكم القانون وكل ضمان مُ 
الدائنين الضمانات الخاصة وليس الضمان العام المقرر لكل  هنا على جميع

ولا .٢٩٧لكل الدائنين ثابت وفهذا لا يتصور أن يضيعه المصرف الدائن فه
                                                            

 القاهرة الطبعة الثالثة، مطابع الشعب، التأمينات الشخصيّة والعينيّة،:همام محمد محمود زهران.د٢٩٤
  .٨٩ص ،١٩٧٩

 .وما يليها من القانون المدني السوري )٣٥٠( انظر المادة ٢٩٥
 .٢٨ص المرجع ذاته،:همام محمد محمود زهران.د ٢٩٦
  .كالرهن الحيازي والرهن الرسمي وحق الحبس والكفالة والامتياز ٢٩٧



١٤٦ 

الكفالة فيكون الكفيل قد اطمأن لوجوده بل يُشترط أن يكون الضمان موجوداً قَ 
بل يجوز أن يكون معاصراً لها أو بعدها فتكون إضاعته إضراراً  ،فكفل المدين

  .بمركز الكفيل بفعل الدائن
ضيع ضماناً قائماً ولكن هل ينطبق هذا الجزاء على المصرف في حال أنه لم يُ 

للكفيل عندها أن فهل يحق  ،لم ينجح بالحصول على ضمان جديدفقط وإنما 
  يدفع تجاه المصرف ببراءة ذمته؟؟

ع له ويجعل من بالواقع إن تفسير النص وفق هذا الاتجاه يضعه في غير ما شُرَّ 
ولكن لو افترضنا وجود اتفاق بين المصرف والكفيل على  ،تطبيقه أمراً خطيراً 

أن يحصل المصرف على ضمان آخر يدعم الكفالة مستقبلاً ولم يفعل فإن 
ء ذلك يكون فسخ الكفالة لعدم تنفيذ المصرف لالتزامه وفقاً للقواعد جزا

  .٢٩٨العامة
سواء إيجاباً  ،نات أن يكون ذلك بفعل خطأ المصرفأما المقصود بضياع التأمي

 كعدم تجديد قيد الرهن الممنوح( أو سلباً ) كإبراء المصرف لكفيل آخر(
الضمان المقدم باذلاً حافظ المصرف بوصفه دائناً على فيجب أن يُ ) للمصرف

في ذلك عناية الرجل المعتاد باعتبار أن التزامه بالمحافظة على هذا الضمان 
من الدائن يستوجب  عتبر مجرد ضياع الضمان خطأً فلا يُ  ،ام بوسيلةز الت

مساءلته بل يجب على الكفيل أن يثبت أن الضياع كان نتيجة سلوك المصرف 
سلوك ما كان يسلكه الرجل المعتاد أي انه نتيجة مسلك من الدائن يعتريه 

ضياع الضمان إلحاق شترط لبراءة ذمة الكفيل هنا أن يترتب على ويُ  .٢٩٩الخطأ
ا ضرر فليس له أن يدفع بهذا الدفع كما ا إن لم يترتب عليهأمّ  ،الضرر بالكفيل

                                                            
  .القانون المدني السوري ا منبعده وما )١٥٨(المادة  انظر ٢٩٨
 .١٠٦ص  السابق،المرجع :سليمان مرقس.د ٢٩٩



١٤٧ 

لو كان الضمان ذو قيمة تافهة جداً أو إذا أهمل المصرف تجديد قيد الرهن 
  .٣٠٠وكانت مرتبته متأخرة جداً 

ونشير إلى أن الدفع يكون من حق الكفيل لذا وباعتباره هو من يطلب براءته 
برأ ها لا يَ من الدين عليه أن يثبت توافر كل شروط تطبيق هذا النص وعند

  .ما أضاعه المصرف الدائن من ضمان الكفيل إلا بقدر
لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر -١((م بأنه.ق ٧٥١تقضي المادة-٣

على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم -٢.لإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذهافي اتخاذ ا
من إنذار الكفيل يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر 

  )).ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً  ،للدائن
ن الدائن لم يتخذ إجراءات أوهذا النص يفترض حلول أجل الدين المكفول و 

على حق الكفيل في أن  نه تأخر في اتخاذها وعليه فقد نُصَّ أ المطالبة به أو
ستة أشهر من وقت ينذر المصرف الدائن لاتخاذ الاجرءات وإذا لم يتخذها في 

فياً برئت ذمة الكفيل من للكفيل ضماناً كا العميل المكفول مديق ولمالإنذار 
عند حلول الأجل ولو كان نشير إلى أنه يجوز توجيه الإنذار و  ،الكفالة

لأن الكفيل له أن يتجاهل امتداد الأجل  المصرف الدائن قد منح أجلاً جديداً 
عميل المدين على مهلة قضائية عندها ما لم يحصل ال ،٣٠١كما له أن يرفضه 

                                                            
تمديد المصرف بإرادته ((:إلى أن ١٩٨٢لعام  ٢٨٩ذهبت محكمة النقض السوريّة في قرارها رقم ٣٠٠

المنفردة أجل الدين للمدين بدون موافقة الكفيل يكون قد أضاع بخطئه ضمانات الدين وبذلك تبرئ 
ة في الكفالات العاديّ  ن صح هذا الحكمإوبالواقع )) ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من ضمانات

إلا أننا نعتقد أنه غير منطقي بالنسبة للكفالات المقدمة للمصارف والسبب أن العرف المصرفي 
دين الوتحمل مخاطر العمل تقضي أن يتوقع الكفيل لدين لصالح المصرف أن يقوم المصرف بجدولة 

لوفة فلا يعتبر ذلك إضاعة أو منح أجل لتلافي مخاطر عدم السداد كونها من الاجرءات المأ مثلاً 
  .لضمان الدين ومن ثم فإن الكفيل يعتبر قابلاً ابتداءً لمثل هذه الإجراءات

 .استانبولي– ٩إلى ج ١القانون المدني السوري ج ،٢٥٣٢القاعدة
 .٨٠ص المرجع السابق،: مصطفى منصور منصور.د ٣٠١



١٤٨ 

فالمصرف في هذه لدائن إلا بعد انتهاء هذه المهلة لا يجوز للكفيل أن ينذر ا
  .الحالة لا يستطيع مباشرة إجراءات التنفيذ قبل انقضاء المهلة

إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم (:م أنه.ق ٧٥٢تقضي المادة - ٤
سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا وإلا  ،في التفليسة بالدين

وهذا النص يفرض على المصرف ) الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن
فلس كون هذا الإجراء يمنح الدائن التزاماً بالتقدم بالدين في تفليسة عميله المُ 

ر فإذا قصَّ  ،لى جزء من دينه مع كتلة الدائنينالمصرف الحق بالحصول ع
ذلك سبب الضرر للكفيل الذي أصبح من حقه أن يدفع مطالبة  المصرف  في

  .المصرف بقدر الضرر الذي أصابه
حيث أنه  ٣٠٢الة خاصة بالكفيل المتضامن مع العميل المدينونشير هنا إلى ح

ليس للكفيل المتضامن أن يتمسك بالرجوع على العميل المدين أولاً أو أن 
ولكن له التمسك بما تمسك به الكفيل  ،بالتنفيذ على أموال المدين أولاً يطالب 

وكذلك لا ينطبق على الكفيل  ،ر المتضامن من دفوع تتعلق بالدينغي
المتضامن النص الخاص بوجوب التنفيذ أولاً على ما يوجد من تأمين عيني 

قدم ويغلب في الكفالات التي تُ  ،انوناً أو اتفاقاً للدين المكفولمخصص ق
ن الكفيل متضامن مع المدين وأن دينه لا ينقسم نص فيها على أللمصارف أن يُ 

  .بين ورثته أو خلفائه وذلك للتوصل لأقصى ضمان ممكن منحه للمصرف

  في العمل المصرفي بتنفيذ الكفالة الخاصةالقواعد -٣
قد يرد على الأحكام الخاصة بعقد الكفالة بعض الاتفاقات التي تعدل فيها، إما 

 وتعرف هذه الأحكام )وهو الغالب(لصالح العميل أو لصالح المصرف 
وهي مجموعة من الشروط التي يفرضها ) الشروط المُثقِلَة على الكفيلب(

                                                            
في الكفالة (:إلى أنه١٠٨/١٩٨١أساس  )٥٣٩(أشارت محكمة النقض السوريّة في قرارها رقم ٣٠٢

فسر لمصلحة الاتفاقية لا تضامن دون اتفاق صريح، ولا يجوز التوسع في تفسير العبارة والشك يُ 
  .١٩٨١لعام ١١العدد  ن،مجلة المحامو ،  ٦٤٥قاعدة  )الكفيل



١٤٩ 

ة أو المصرف عادةً زيادةً في حماية مصالحه أو لتجنب الإجراءات المُعقدَ 
  :لتسهيل رجوعه على الكفيل، ونذكر منها

دين المضمون أجل ال نه إذا حلَّ أالشرط الذي يُوضع في الكفالة ويقضي - ١
حلّ كذلك دين الكفيل، وذلك خلافاً للقاعدة التي ذكرناها سابقاً من أن مركز 

  .الكفيل يجب أن لا يسوء بسبب من جانب المدين
م بالدفع عند أول مطالبة وبدون منازعة الشرط الذي  يقضي أن الكفيل يُلزَ - ٢

بالكفالة لدى  من جانبه بأي دفع يتعلق بالدين المكفول، وتسمى الكفالة عندها
أول طلب وهذه الكفالة من الكفالات الدارجة خصوصاً في نطاق التجارة الدوليّة 
وتُعد مستقلة عن عقد الائتمان الأساسي والتي نشأت بمناسبة حدوثه بحيث 
تبقى بمنأى عن الخلافات التي  قد تنجم عن تنفيذ أو عدم تنفيذ هذا العقد 

فيل تجاه المصرف، وغالباً ما يكون الكفيل فيها باعتبارها التزاماً مباشراً من الك
  .٣٠٣أيضاً مصرف

وكذلك الشرط الذي يهدف إلى الحفاظ على يسار الكفيل ليظل الرجوع عليه  
من تقديم كفالة لاحقة أو  جدياً وهو يلزمه بعدم زيادة التزاماته بمنعه مثلاً مُ 

  .التصرف في عقاراته أو ترتيب رهون عليها
رتب كل آثار ل الرجوع على الكفيل الشروط التي تُ سهِّ تُ  ومن الشروط التي- ٣

التضامن، ومنها الشروط التي تسمح للمصرف بمطالبة الكفيل بمجرد حلول 
سجل دون الالتزام ببقية الشروط الشكلية الأُخرى وكذلك الدين وبمجرد خطاب مُ 

ل الشرط الذي يُبقي على التزام الكفيل ولو أصبح متعذراً على المصرف إحلا
  . الكفيل محله فيما له من ضمانات أُخرى على الدين

                                                            
 .٤٠٢المرجع السابق، ص:نزيه كبارة.د ٣٠٣



١٥٠ 

وهذه الشروط بمجملها تُعتبر شروطاً صحيحةً ونافذةً على الغير أي دائني 
المكفول الآخرين طالما أنها لا تخالف النظام العام والآداب العامة العميل 

  .٣٠٤وطالما أن الكفيل قبلها مختاراً وطواعيةً بكامل إرادته السليمة

ا نتساءل لو أن الكفيل ضمن جزءاً فقط من قيمة التسهيل الائتماني النقدي وهن
م المبلغ من الجزء المكفول خصَ قام العميل المدين بوفاء جزء من الدين فهل يُ و 

  أو الجزء غير المكفول؟
جزء من رجال القانون أنّ العميل المدين يعتبر قد وفى بالجزء غير يرى 

هذا الحكم أن المصرف الدائن ما طلب كفيلاً إلا المكفول من الدين ويعللون 
ليضمن وفاء الجزء الذي قد لا يدفعه العميل المدين وأنه غير ملزم بقبول الوفاء 

وإن كان هذا الكلام منطقياً إلا أننا نرى إمكانية تكييف العملية على ، الجزئي
كثر كلفة أنها وفاء للجزء المضمون بالكفالة على اعتبار أن هذا الجزء هو الأ

على المدين وكذلك تفسيراً للشك في مصلحة الكفيل والمدين وليس في مصلحة 
  .المصرف الدائن

  :انقضاء الكفالة-نياً ثا
وقد تكون هذه  ،تزم به بعقد الكفالةانقضاء الكفالة يعني براءة ذمة الكفيل مما ال
ن كل ما يؤدي إلى  حيث أنّ  ٣٠٥البراءة تابعة لانقضاء التزام العميل المدي

كالوفاء و الإبراء (انقضاء هذا الأخير يؤدي بالضرورة إلى انقضاء التزام الكفيل 
                                                            

  .١١٦٧المرجع السابق، ص : علي جمال الدين عوض.د ٣٠٤
م الكفيل ليس إلا التزاماً تابعاً للالتزام الأصلي المكفول ،يبقى في حدود نطاق الكفالة التزا(٣٠٥

وترتيباً على ذلك تبقى الكفالة قائمة ما بقى الالتزام .وشروطها ما بقي هذا الالتزام وينقضي بانقضائه
كفالة أو فسخها المكفول لا ينال من ذلك أن ينهيه المدين بالالتزام الأصلي على الكفيل بإلغاء ال

طالما لم يقم دليل على انقضاء الالتزام أو على فسخ أي من الالتزامين الأصلي أو التابع رضاء أو 
 ،٦١المجموعة الرسمية السنة  ١٩٦٠فبراير  ١٥، محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة حكم ) قضاء
 .١١٦٧الصفحة هامش المرجع السابق ذكره،:جمال الدين عوض .د ، مُشار إليه لدى٤٥٩ ص



١٥١ 

كما تكون هذه البراءة ) والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والتقادم والفسخ والإبطال
متى كان سبيل الانقضاء  -أي ولو ظل الالتزام الأصلي قائماً -بصفة أصلية

الكفيل بأحد أسباب انقضاء الالتزامات عموماً سواء بالوفاء مقصوراً على التزام 
  .و ما يعادل الوفاء أو دون الوفاء

وهناك أسباب للانقضاء خاصة بالكفالة وهي ضياع التأمينات الضامنة للدين 
ونضيف  ،هذا البحث يوتأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات على ما تقدم ذكره ف

ن ينهي التزامه بإرادته المنفردة متى كانت إلى ما تقدم أن الكفيل يستطيع أ
ة ر الشكل القانوني لشخص يُ غَ كما قد يؤدي تَ  ،٣٠٦الكفالة غير محددة المد

وفي هاتين  ،إلى انقضاء الكفالة) عندما يكون الكفيل شخصاً اعتبارياً (الكفيل
  .الحالتين تثور عدة مشاكل في العمل المصرفي لذا نعرض لها بوجه خاص

  :ووفاة الكفيلالكفالة -١
فإذا  ،ذ في تركتهنفَّ بل تُ  ماليّةالؤثر في التزاماته الأصل أن وفاة الإنسان لا تُ 

لتزام الذي فول طبقاً لعبارة الكفالة والاكَ مات الكفيل التزم ورثته بضمان الدين المَ 
وذلك حتى لو كان الدين  ٣٠٧ن تركته ضامنة لالتزامهكان في ذمة مورثهم لأ

المضمون لم يحل بعد عند وفاة المورث كأن يكون الدين المضمون رصيد 
  .قفل إلا بعد الوفاة بفترةحساب جار لم يُ 

لاصتها أن مصرفاً فتح وقد عُرض الموضوع على القضاء الفرنسي في قضية خُ 
أحد ة من زوجة وحصل على كفالة تضامنيّ  مسؤوليّةلشركة محدودة ال حساباً 

وبعد ثلاث سنوات من  ،الرصيد الذي قد يكون على الشركة الشركاء لضمان
وفاة الكفيل أفلست الشركة فطالب المصرف ورثتها بسداد رصيد الحساب 

 - استناداً إلى قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري –فقضت محكمة استئناف ليون

                                                            
  .من القانون المدني السوري )٧٤٤(من المادة " ٢"انظر الفقرة  ٣٠٦
 .٥٦ص المرجع السابق،:همام محمد محمود زهران.د ٣٠٧



١٥٢ 

لذلك لم يكن عليه أن الرصيد المؤقت وقت الوفاة لم يكن مستحقاً وأن الكفيل 
  .٣٠٨شيء وبالتالي لم ينتقل إلى الورثة شيء من الدين

قد المصرف كل ضمان فِ للعدالة لأنه يُ  ولكن يبدو هذا الحل غير مقبول ومجافياً 
وبالتالي  ،ثة من دين عقده مورثهم بشكل صحيحعفي الور متى توفي الكفيل ويُ 

ئي للحساب الجاري يكون من الأصلح أن ينتقل التعهد بضمان الرصيد النها
ا يظهر كم–فيلتزمون أمام المصرف بمبلغ الدين في الحساب  ،كما هو للورثة

ي العبء على الورثة وحدهم ولكن وحتى لا نلق ،نتيجة الإفلاس –عند قفله 
في حالة الحساب الجاري سيحملون عبئاً غير محدود لا في القيمة ولا كونهم (

بالتالي سيتضخم الرصيد المدين ن أجل الشركة قد يمتد و و في الأجل وك
فإن العدالة تقتضي أن لا ينتقل إلى الوارث إلا الالتزام الذي كان ) المضمون
  .٣٠٩وقت الوفاة أمام المصرف مورثه الكفيل يلتزم به

  انقضاء الكفالة بإرادة الكفيل-٢
وكذلك  ،إذا كانت الكفالة محددة المدة فلا تنقضي الكفالة قبل انقضاء هذه المدة

 ينقضي إلا بانتهاء هذه بقاء التزام الكفيل مرتبطاً بعملية معينة فلا إذا كان
حيث تتوقف  –كما أسلفنا أعلاه –ستثنى من هذه الحالة وفاة الكفيل يُ  ةليّ العم

أما ما بعدها  ،التزامات الورثة عند الديون التي نشأت قبل وفاته فيتحملها الورثة
  .فلا تغطيها الكفالة

حددة المدة لا بشكل صريح ولا ضمني ولم تكن الكفالة غير مُ  أما إذا كانت
فإن للكفيل أن يتحلل من التزامه في أي وقت بالنسبة  تضمن عملية محددة مثلاً 

ولا يعني ذلك أن يكون  ،٣١٠لمصرفبرغبته هذه ل وذلك بإخطاره للمستقبل
قبل وصول نه يكون مسؤولاً عن الديون التي تنشأ أالذمة تماماً بل  بريءالكفيل 

                                                            
  .١١٦٩ص المرجع السابق،: علي جمال الدين عوض.مُشار إليه لدى د ٣٠٨
 .٤١٨، صالمرجع السابق: نزيه كبارة.د ٣٠٩
 .٤٥المرجع السابق، ص :محمد حسنين .د ٣١٠



١٥٣ 

إخطاره إلى المصرف مع مراعاة أن يكون الإنهاء في وقت مناسب وبحسن نية 
إلا إذا كانت الكفالة تنص  ،كما هو شأن الإنهاء في الالتزام غير محدد المدة

عندها لابد ف نالكفيل يجب أن يكون في شكل معي إنهائها من قبل أنعلى 
ي حال المنازعة يختص قاضي للكفيل من الالتزام بهذا الشكل أو الأسلوب وف
  .الموضوع ببيان إذا ما كان الكفيل قد التزم أم لا

  ر الطارئ على المكفولالتغيُّ -٣
ر الحاصل على الشكل القانوني للشخص الاعتباري ويقصد بهذه الحالة التغيُّ 

 تثور الصعوبة هنا بأنهالمكفول متى كان شركةً ذات شكل قانوني معين حيث 
كفل شخص شركة ذات شكل معين أمام المصرف ثم قامت الشركة  إذا

المكفولة بتغيير شكلها القانوني من توصية إلى تضامن أو من تضامن إلى 
  مثلاً فما هو مركز الكفيل الذي كان يكفلها بشكلها الأول ؟ مسؤوليّةمحدودة ال

تقتضي  -طبقاً لما أوردناه بخصوص تفسير عقد الكفالة-إن الإجابة المنطقية
القول أن العبرة في بقاء التزام الكفيل من عدمه هي بقصد الطرفين ومدى ما 

لها عندما ثر على المخاطر التي قبل الكفيل تحمُ أيترتب في هذا القصد من 
   .أعطى كفالته

ولا يمكننا القول ببقاء الكفالة على الإطلاق طالما أن التغيير هو تغيير في 
لأن بقاء شخص الشركة لا يعني بالضرورة بقاء  ،شخصيّةالالشكل وليس في 

في نطاق  الكفالة بل لابد من النظر إلى أن التغيير في شكلها يغير جوهرياً 
كما هو الحال  -باعتباره أساس قبول الكفالة -الخطر الذي يتحمله الكفيل أم لا

إلى شركة تضامنية مما  مسؤوليّةفي تغيير شكل الشركة من شركة محدودة ال
 مسؤوليّةع من قدرتها على الاقتراض وبالتالي زيادة ديونها ومن ثم زيادة يوس

ة شخصيّة باعتبار أن الشركاء يكونون مسؤولين مسؤوليّ ( الكفيل تجاه المصرف
وجب على المصرف والكفيل لذا فإن الاحتياط يُ  )وبالتضامن عن ديون الشركة



١٥٤ 

إدراجها في عقد الكفالة ن يواجها هذه المشكلة بحلول صريحة وواضحة يتم أ
  .٣١١شركة المكفولة أم لاالقانوني لل شكلالما إذا كان الكفيل يربط التزامه بن بيِّ تُ 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
للمحكمة بمقتضى سلطتها التقديرية واعتماداً على القصد  (:حكمت محكمة النقض الفرنسية بأنه ٣١١

بدون  - بعد  تحويلها إلى مساهمة–المشترك لطرفي عقد الكفالة أن تقضي بإلزام كفيل شركة تضامن 
ه لم إلى أن هذا التحول المنصوص في نظام شركة التضامن على جواز إجرائ هذه الأخيرة ،استناداً 

وإلى أن عقد الكفالة لم يتضمن أي تحديد على التزام الكفيل ولا  يستتبع إنشاء شخص قانوني جديد،
 : جمال  الدين عوض.مشار إليه لدى د )نص خاص بآثار تغير شكل الشركة على التزام الكفيل

  .١١٧٢المرجع السابق، ص



١٥٥ 

  المطلب الثاني

  التجاريِّةالضمان الاحتياطي في الأوراق 

الممنوح  ئتمانيالا التسهيلللمصرف كضمان  تجاريّةقد يقوم العميل بتقديم ورقة 
لديه  ماليّةالله ولكن قد يرفض المصرف قبول استلامها وذلك لضعف الثقة 

قد لا تبعث  التجاريِّةأن التواقيع الموجودة على الورقة  ىبالعميل إضافة إل
غير تلك التي قد تكون بالطمأنينة لدى المصرف فيبحث عن ضمانات أخرى 

وهذه الزيادة إما أن  ،في الضمان ويطلب زيادةً  ٣١٢يكفلها له قانون الصرف
 هلالمظهر للمستفيد أو ) في أغلب الأحيان العميل(تكون رهناً يسلمه الساحب 

السوري في قانون  المُشرّعوهي ما أطلق عليه  شخصيّةأو كفالة ) المصرف(
في حين  ،اسم الضمان الاحتياطي كمعظم قوانين التجارة العربيةالسابق التجارة 

 ٢٠٠٧لعام  ٣٣في قانون التجارة النافذ رقم ) الضمان(ـأنه اكتفى بتسميته ب
  .٣١٣لما كان عليه في القانون السابق خلافاً 

عطي أماناً أكبر للمصرف الحامل ويحقق الضمان الاحتياطي هذا الهدف إذ يُ 
عنها بما فيتشابه بهذا الشكل مع الكفالة بوجه عام وإن ابتعد  ،التجاريِّةللورقة 

فضلاً عن المركز  ،مواجهة الضامن الاحتياطي من حقوققرره للحامل في يُ 
  .من صعوبات وغموض القانوني الخاص بهذا الأخير وما يكتنفه أحياناً 

 عهدوهو ت التجاريِّةإذاً فالضمان الاحتياطي هو كفالة الدين الثابت في الورقة 
عن عوضاً اق ستحقَّ ميعاد الافي  التجاريِّةمن جانب شخص بدفع قيمة الورقة 

  :بقولها السوريّةوهو ما أكدته محكمة النقض  ٣١٤لصكالمدين المعين با
                                                            

التي اشتمل عليها قانون التجارة على مجموعة الأحكام والقواعد ) قانون الصرف(صطلح طلق مُ يُ  ٣١٢
 .التجاريِّة سنادظم بمجموعها أحكام العمل بالأالسوري والتي تن

  .٢٦٨الأسناد التجاريِّة،المرجع السابق، ص:الياس حداد.د٣١٣ 
 .٣٠٢ص، ١٩٩٨الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصر،  ،الأوراق التجاريِّة:أبو زيد رضوان.د ٣١٤



١٥٦ 

تضامن على وعبارة كفيل مُ  ،الضمان الاحتياطي على السند التجاري كفالة((
  .٣١٥))السند التجاري لا تخرج عن معنى الضمان الاحتياطي

 التجاريِّةوالضمان الاحتياطي شائع في العمل التجاري لتسهيل تداول الأوراق  
إذا كان الحامل في شك من يسار أحد الموقعين لذا فإن الاتجاه الغالب أن 

  .٣١٦أيضاً أو شخصا معروفاً بيساره يكون الضامن مصرفاً 
وكان هذا الضمان يتم في بداية الأمر عن طريق عقد كفالة عادي ثم جرى 

على توظيف هذا الضمان -لاسيما في القرن السادس عشر–العرف بعد ذلك 
في الصك ذاته وهو الأمر الذي ابتعد بهذا الضمان عن قواعد الكفالة العادية 
ويبدو أن ذلك بدأ عندما بدأت السفتجة بشكل خاص تلعب دور الائتمان إلى 

  .٣١٧جانب كونها أداة وفاء
 aval٣١٨مان الاحتياطي للكلمة الفرنسية ويعود الأصل التاريخي لتعبير الض 

)) التوقيع أسفل توقيع آخر((وتعني Avaloللكلمة اللاتينية  والتي جاءت نتيجةً 
في نقل الأموال والقيم  قانونيّةتُستخدم كوسيلة  التجاريِّةحيث كانت الورقة 

عقد الصرف البدائي وسماه من مكان لآخر فكانت بذلك تتشابه مع  ماليّةال
وترجع تسميته بهذا الاسم إلى قانون ) يالضمان الاحتياط(ـب القديم التجارةقانون 
المصري من جهة والذي أُخذ بدوره عن قانون التجارة الفرنسي الموضوع  ةالتجار 
بجامعة الدول العربية ترمي  القانونيٍّةوالى مسودة أعدتها اللجنة  ١٨٠٧سنة 

في تلك الدول والتي استندت  التجاريِّةإلى توحيد الأحكام الخاصة بالسندات 

                                                            
 .١٩٦٤لعام ) ٤٦٥(أساس )١٤٥٢(رقم  نقض سوري قرار ٣١٥
أصول القانون التجاري،الأوراق التجاريِّة والإفلاس، الدار الجامعية  :مصطفى كمال طه.د ٣١٦

  .١٢٣، صرالإسكندرية، بدون سنة نش
 .٣٠٢ص المرجع السابق،: أبو زيد رضوان.د ٣١٧
دار الأنوار للطباعة الضمان الاحتياطي في الأسناد التجاريِّة،الطبعة الأولى، : عبد االله عبود.د ٣١٨

 .٤٧، ص١٩٨١دمشق،



١٥٧ 

من  التجاريِّةبخصوص توحيد أحكام الأسناد  ١٩٣٠إلى اتفاقية جنيف  ابدوره
  .٣١٩جهة أخرى 

وذلك  التجاريِّةوقد يطلب المصرف من العميل تقديم ضامن احتياطي للورقة 
في كل الحالات التي تصل فيها الورقة إليه ويصبح حاملاً شرعياً لها ومنها 

  :على سبيل المثال
هو (والمسحوب عليه ) المصرف(إنشاء سند تجاري يكون المستفيد فيه هو - ١

اق الدين الخاص بالعميل استحقاقه يتطابق مع تاريخ استحقَّ وتاريخ ) العميل
  .وذلك لاستخدام السند كأداة لوفاء دين العميل

حصول وذلك لقاء اً لصالح المصرف يتظهير سند سحب تظهيراً تأمين - ٢
ورغبة المصرف بزيادة الضمانات الموجودة في  ئتمانيالا تسهيلالعميل على ال

  .السند وذلك لضمان حقه عند التنفيذ عليه
 عن طريق تظهير ئتمانيالا تسهيلالعميل بسداد الدين الخاص بالقيام - ٣

  .يكون فيه المصرف هو المظهر إليه ملكيّةتظهيراً ناقلاً لل الورقة التجاريّة
عن ضمان إضافي ت يكون الضمان الاحتياطي عبارة كل هذه الحالا و في

ضاف إلى الضمانات الأخرى المقررة قانوناً في قانون الصرف كالقبول و يُ 
التزاماتهم و مبدأ تطهير  تضامن الموقعين جميعاً في مواجهة الحامل واستقلال

قيمة السند  بدفع) المصرف(وكل ذلك من شأنه أن يزيد في ثقة الحامل  ،الدفوع
  .٣٢٠اقهاستحقَّ في ميعاد 

  
  

                                                            
  .٤٨المرجع السابق ، ص:عبد االله عبود.د ٣١٩
بإمكانية ورود الضمان الاحتياطي عليها ) السفتجة والسند لأمر والشيك(تتشارك الأسناد التجاريِّة  ٣٢٠

لا يجوز أن يكون المسحوب  -وعلى عكس سند السحب–ستثنى من ذلك سوى أنه في الشيك ولا يُ 
 .)ت.ق٣٦٧م(احتياطياً  ضامناً ) والذي هو دائماً مصرف(عليه 



١٥٨ 

  الفرع الأول
  شروط الضمان الاحتياطي

نشئ في ذمة الضامن التزاماً الضمان الاحتياطي هو تصرف قانوني شكلي يُ 
لتزام شترط لصحة هذا الايُ وعلى ذلك  ،ةالتجاريّ  ورقةبضمان الوفاء بال صرفياً 

ونشير إلى أن هذه الأحكام  ،أخرى شكليةضرورة توفر شروط موضوعية و 
مفصلة بخصوص سند السحب وتسري على السند لأمر بدلالة المادة 

إلى الحد الذي لا يتعارض  )ت.ق٣٦٧(وعلى الشيك بدلالة المادة) ت.ق٣٤٩(
  . مع طبيعة كل منهما

  .الشروط الموضوعية للضمان الاحتياطي:أولاً 
ــ  عامــة و خاصــة نتناولهــا ى تنقســم الشــروط الموضــوعية للضــمان الاحتيــاطي إل

  :فيما يلي
  الشروط الموضوعية العامة -١

ة الوفـــاء الضــمان الاحتيــاطي هــو تصـــرف قــانوني بــإرادة منفــردة تتجـــه إلــى كفالــ
ـــــت بال ـــــالالتزام الثاب ـــــةب ـــــةالتجار  ورق لصـــــالح ) المصـــــرف(فـــــي مواجهـــــة الحامـــــل ي

ي وبما أنه تصرف قانوني فيجب أن تتوفر فيـه الشـروط العامـة التـ ٣٢١المضمون
مشـروعية المحـل و السـبب  ،الرضـا: فـي كـل التـزام قـانوني وهـييجب أن تتوافر 

بالإضـافة إلـى ضـرورة تـوفر شـروط موضـوعية خاصـة تتعلـق بالضـمان  ،الأهلية
  .الاحتياطي و بالمضمون احتياطياً و بمحل الضمان

 فبالنسبة لعنصر الرضا في تصرف الضمان الاحتياطي يجب أن يكون صحيحاً 
ب أن يكـون الضـامن ة فيجـأما بالنسبة للأهليّـ ،لا يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه

ص مـن أهليتـه كـالجنون و نقِ تُ  قانونيّةهذا دون أن يكون به موانع كامل الأهلية و 
، أو أي مــانع قــانوني يــنقص مــن أهليــة الســفه بالنســبة للشــخص الطبيعــيه و العتــ

                                                            

  .٨١ص، ٢٠٠٦،هومة،الجزائر دار ،١١الأوراق التجاريِّة في القانون الجزائري،ط:نادية فضيل.د٣٢١ 



١٥٩ 

أمـــــا عـــــن المحـــــل فهـــــو تعهـــــد الضـــــامن بكفالـــــة  ، ٣٢٢الشـــــخص المعنـــــوي كـــــذلك
هـــذا التعهـــد و إذا حصـــل رجـــوع علـــى المضـــمون ،  ورقـــةالمضـــمون بـــدفع قيمـــة ال

ــ ورقــةخــالف القــانون لأن محــل المشــروع لا يُ  دفــع مبلــغ معــين  هــو دائمــاً  ةالتجاريِّ
ــاً أو بمقابــل و  مــن النقــود ، أمــا عــن ســبب الضــمان الاحتيــاطي فقــد يكــون مجان

نـه أرض عنـد وروده مطلقـاً فتَ الضمان الاحتياطي عملاً تجارياً فيُ لكن طالما كان 
  .وخاصة في الحالة التي يكون فيها الضامن مصرفاً  ٣٢٣مأجور

  الشروط الموضوعية الخاصة -٢
ا تتعلـــق بصـــفة الضـــامن بالانتقـــال إلـــى الشـــروط الموضـــوعية الخاصـــة نجـــد أنهـــ

  .٣٢٤محل الضمانالاحتياطي وصفة المضمون و 
  :الاحتياطيالضامن -أ 

تجـــاه المصـــرف والأصـــل أن  التجاريِّـــةن وفـــاء الورقـــة مِ وهـــو الشـــخص الـــذي ضَـــ
لأن الضــمان الاحتيــاطي  التجاريِّــةيكــون شــخص مــن غيــر الملتــزمين فــي الورقــة 

، و مــــع ذلــــك يجــــوز أن يكــــون الضــــامن يهــــدف إلــــى إضــــافة ملتــــزم جديــــد إليهــــا
 أو المحـرر كالسـاحبالاحتياطي أي شـخص و لـو كـان ممـن وقعـوا علـى السـند 

ـوغالبـاً مـا تُ  .٣٢٥حد المظهرين أو المسحوب عليـهأأو  ن و يكـ أنل المصـارف فضِّ
ــاً عــن الورقــة  ــةالضــامن أجنبي ن كفالــة أحــد لأ لزيــادة ضــماناته كحامــل و التجاريِّ

لكفيل الموقع هو ضامن اقوة السند ما دام لا تزيد  التجاريِّةالموقعين على الورقة 
إلا إذا كان هذا الضمان الصادر من أحد الموقعين منِ شـأنه  أصلاً لتأدية قيمته

تأكيد حـق المصـرف الحامـل إذا ترتـب علـى تدخلـه مـن جديـد كضـمان احتيـاطي 
                                                            

دار الثقافة للتوزيع  الأوراق التجاريِّة،وسيط في شرح القانون التجاري، ال:رالعطي عبد القادر٣٢٢
  . ٢٨٢ص ، ١٩٩٨ عمّان،،والنشر

 .من قانون التجارة السوري )١١٢( انظر المادة ٣٢٣
  . ٢٨٣ص  ،ذاتهالمرجع : عبد القادر العطير ٣٢٤
ستثنى من ذلك حالة الشيك فلا ويُ  ،٢٧١المرجع السابق، صالأسناد التجاريِّة،:الياس حداد.د ٣٢٥

 ).ت.ق٣٦٧م( كما سبق ذكره يجوز أن يكون المصرف المسحوب عليه ضماناً احتياطياً 



١٦٠ 

ـــه ع حصـــل الضـــمان  لـــو كمـــا ،نـــدها يصـــبح مقبـــولاً مـــن جهـــة المصـــرففائـــدة ل
الاحتيــاطي مــن أحــد المظهــرين لمصــلحة المحــرر فــي الســند لأمــر أو لمصــلحة 

ـالساحب في ا ا كـان الضـامن الاحتيـاطي يلتـزم بالكيفيـة التـي التـزم لسفتجة، إذ لمَّ
ور ســـقوط حـــق الحامـــل فـــي الرجـــوع علـــى الشـــخص صَـــتَ بهـــا المضـــمون فمـــن المُ 

بصـفته ضـامناً  ى هـذا الشـخصي حـين يظـل لـه حـق الرجـوع علـبصفته مظهراً ف
  .احتياطياً 

التزامـاً صـرفياً شـأنه فـي لتزمـاً بهـا أصبح مُ  التجاريِّةوبتوقيع الضامن على الورقة 
ذلــك شــأن ســائر المــوقعين عليهــا لــذا فلابــد أن تتــوافر فــي الضــامن الاحتيــاطي 

فإذا لم يكن أهـلاً لـه انقلـب الضـمان الاحتيـاطي إلـى  ، ٣٢٦أهلية الالتزام الصرفي
هـــذا ويعتبـــر  ،لقواعـــد العامـــة فـــي القـــانون المـــدنية تخضـــع لأحكـــام اكفالـــة عاديّـــ

ئمــاً عمــلاً تجاريــاً بحســب الموضــوع ولــو كــان الضــامن ضــمان الســند التجــاري دا
  .٣٢٧غير تاجر

  :المضمون احتياطياً -ب
لتزم الذي يتدخل الضامن الاحتيـاطي لكفالتـه ويتوجـب قصد بالمضمون هنا المُ يُ  

تحديــده حتــى يمكــن الرجــوع عليــه فــي حــال وفــاء الضــامن للورقــة فضــلاً عــن أن 
، و يكـــون ٣٢٨بمركـــز المضـــمونمركـــز الضـــامن والتزامـــه تجـــاه المصـــرف يتحـــدد 

 التجاريِّــةالضــمان الاحتيــاطي جــائزاً بالنســبة لأي واحــد مــن الملتــزمين فــي الورقــة 
ر أو المســحوب ظهِّــحــرر أو المُ ســواء كــان الســاحب أو المُ مهمــا كانــت صــفته، و 

عليــــــه القابــــــل كــــــذلك يجــــــوز أن يحصــــــل الضــــــمان الاحتيــــــاطي عــــــن الضــــــامن 

                                                            
اتفاقية الأمم المتحدة  الشيك، الكمبيالة السند الإذني، السندات التجاريِّة،:أحمد محمد محرز.د ٣٢٦
 .١٤٧ص ،٢٠٠٣ مصر، دار الكتب القانونيٍّة، ،كمبيالات والسندات التجاريِّة الاذنية الدوليّةلل

 .، سجلات محكمة النقض٣/٢٠٠٠/ ١٣تاريخ  )٧ (أساس )٥٨(قرار: نقض سوري٣٢٧ 
 .من قانون التجارة السوري )٢٨٥(دة ، أيضاً الما ١٤٧، صذاتهالمرجع :محرزأحمد .د ٣٢٨



١٦١ 

منهمــا يلتــزم بالوفــاء بقيمــة  مــا دام أن كــلاً  ،لاحتيــاطي أو القابــل بطريــق التــدخلا
  .الورقة بمجرد التوقيع عليها 

 التجاريِّـةم الضمان الاحتياطي لمصلحة أي ملتزم بالورقة قدَّ جوز أن يُ وبالنتيجة ي
وب عليـه القابـل أو أحـد أو المسـح أو المحـرر فقد يكـون المضـمون هـو السـاحب

ــةالورقــة ن شــريطة أن لا يكــون ضــمَّ المظهــرين  شــرط عــدم الضــمان فهــو  التجاريِّ
عطـى كمـا يجـوز أن يُ  .٣٢٩تزم صرفياً فلا يلتزم بذلك كفيلهلفي هذه الحالة غير مُ 

ـــاطي لمصـــلحة ضـــامن احتيـــاطي آخـــر حيـــث تســـمح القواعـــد ٣٣٠الضـــمان الاحتي
وقـد يُعطـى الضـمان أيضـاً لمصـلحة المسـحوب عليـه غيـر  ،العامة بكفالة الكفيل
هـو قبـول المسـحوب عندئذ معلق علـى شـرط واقـف و  لضامنالقابل فيكون التزام ا

  .عليه 
بمركز مضـمونه فإنـه وحيث أن المركز القانوني للضامن تجاه المصرف يتحدد  

 تجـــاه المصـــرف بشـــكل لا يثيـــر   المضـــمون شخصـــيّةكـــان تحديـــد مـــن الأهميـــة بم
ـــــــــالي حقـــــــــوق وواجبـــــــــات لكـــــــــي تتضـــــــــح حقوقـــــــــه وواجباتـــــــــهأي لغـــــــــط  ، و بالت
تعيــين المضــمون لا يترتــب عليــه بطــلان التــزام الضــامن لكــن عــدم و ،٣٣١الضــامن

ذلـــك حســـب  المحـــرر وأان عنـــدها حاصـــلاً لمصـــلحة الســـاحب بـــل يُعتبـــر الضـــم
بخصــــــوص ســــــند مــــــن قــــــانون التجــــــارة  ٢٨٤نــــــص الفقــــــرة الثالثــــــة مــــــن المــــــادة 

 )لسـاحبلويذكر في صيغة الضمان اسم المضـمون و إلا عُـد حاصـلاً :(السحب
والشــيك ) ت.ق٣٤٩(ل مــن الســند لأمــر بدلالــة المــادةوتســري هــذه المــادة علــى كــ

  .كما سبق ذكره )ت.ق٣٦٧(بدلالة المادة
ضــمان حاصــلاً لمصــلحة مــن اعتبــار ال المُشــرّعو يبــدو أن الحكمــة التــي ابتغاهــا 

ــــوم  أو المحــــرر الســــاحب ــــى أســــاس أن الســــاحبتق ــــع  أو المحــــرر عل يــــرى جمي
                                                            

  .٢٧٣ص الأسناد التجاريِّة، المرجع السابق،:الياس حداد.د ٣٢٩
 .٢٦٧المرجع السابق، ص :عبد الحميد الشواربي.د ٣٣٠
  . ١٢٥المرجع السابق، ص  :مصطفى كمال طه.د ٣٣١



١٦٢ 

المتعاقبــة و بالتــالي يكـــون نــه رأس الهـــرم فــي سلســلة التظهيـــرات أالمظهــرين أي 
الضمان الجاري لحسابه هـو فـي مصـلحة الآخـرين جميعـاً إذ يترتـب علـى الوفـاء 

راف عتبــر قرينــة انصــنه بــراءة جميــع الملتــزمين بالورقــة، هــذا وتُ مــن جانــب ضــام
  .٣٣٢ة غير قابلة لاثبات العكسيطعقرينة ق أو المحرر الضمان لصالح الساحب

  :موضوع الضمان الاحتياطي  –ج 
وفــاء :(مــن قــانون التجــارة الســوري ٢٨٣المــادة  الفقــرة الأولــى مــن جــاء فــي نــص

مبلــــــغ  ســــــند الســــــحب يجــــــوز ضــــــمانه كلــــــه أو بعضــــــه مــــــن ضــــــامن واحــــــد أو 
 التجاريِّـةوهذا يعني أن الضامن الاحتياطي يضـمن الوفـاء بمبلـغ الورقـة ٣٣٣)أكثر

تجـاه المصــرف كمــا يجـوز لــه أن يحــدد محـل التزامــه بجــزء فقـط مــن قيمــة الورقــة 
ـــــة كمـــــا أن الضـــــامن  ،وذلـــــك حســـــب مقـــــدار الـــــدين الخـــــاص بالمصـــــرف التجاريِّ

عفــى الاحتيــاطي لا يضــمن الوفــاء فحســب بــل يضــمن القبــول أيضــا مــا لــم يكــن مُ 
حب مُضـمّن مـن قبـل السـا) شرط عدم الضمان( من ضمان القبول بشرط صريح

مع ملاحظة عدم جـواز إعفـاء السـاحب لنفسـه مـن ضـمان الوفـاء  ٣٣٤أو المُظهر
وبالتــالي فــإن ضــامنه لــيس لــه الحــق فــي أن يشــترط عــدم ) ت.ق٣٦١م(بالشــيك

   .ضمان وفاء الشيك عند التوقيع عليه كضامن
صحيحة بحيـث إذا  تجاريّةشترط أيضاً لصحة هذا الضمان أن يرد على ورقة ويُ 

بـر فـي حكـم الكفالـة العاديـة باطلـة لأي سـبب كـان اعتُ  تجاريّةجاء بمناسبة ورقة 
  .٣٣٥الصحيحة التجاريِّةلأن نظام الضمان الاحتياطي خاص بالأوراق 

                                                            
  .٢٧٢ص السابق،المرجع الأسناد التجاريِّة،:الياس حداد.د٣٣٢
من قانون  )٣٤٩(و )٣٦٧(بدلالة المادتين  والسند لأمرالشيك ذات الأحكام على ضمان  وتطبق ٣٣٣
 .ارة السوري التج
  .١٢٤ص المرجع السابق،:مصطفى كمال طه .د ٣٣٤
  .٣٠٤المرجع السابق، ص:أبو زيد رضوان. د ٣٣٥



١٦٣ 

اعتمـاد فـتح ونتساءل هنا عن جواز كون محل الضـمان الاحتيـاطي هـو عقـد  
    أو رصيد حساب مصرفي ؟؟؟

   :من ملاحظة الأمور التالية في هذه الحالة لابد
 لاتبــت علــى صــك فــتح الاعتمــاد إذا كُ ) صــالح كضــمان احتيــاطي(إن عبــارة -١

ـــــر ـــــة ضـــــماناً  تُعتب ـــــل كفال ـــــاً ب ـــــك لأ احتياطي ـــــيس ســـــنداً وذل ن الصـــــك المـــــذكور ل
  ٣٣٦.تجارياً 

إذا فتح المصرف لأحـدهم حسـاباً لديـه وأصـبح العميـل مـديناً للمصـرف بقيمـة -٢
وكفــل للمصــرف أن يوفيــه هــذا  الحســاب فجــاء شــخص ثــانِ معينــة نتيجــة إغــلاق 

فعملـه هـو كفالـة عاديـة لا ضـمان  ،المبلغ إن امتنع صاحب الحساب عن الوفـاء
ــةاحتيــاطي حتــى ولــو احتــوى الحســاب فــي جانبــه الــدائن أو المــدين أوراق   تجاريّ

المـــذكورة شـــيء ورصـــيد الحســـاب شـــيء آخـــر  التجاريِّـــةة ذلـــك أن الأســـناد وعلـّــ
  .والعبرة تكون للحساب مجملاً لا بالأجزاء التي تدخل فيه

لــــذا إذا كــــان هنــــاك اتفــــاق عــــام بــــين المصــــرف والعميــــل بتقــــديم المصــــرف لكــــل 
التـي يحتاجهـا العميـل مـن إقـراض وخصـم وتحصـيل  المصرفيّةو  ماليّةالالخدمات 

وجــاء كفيــل ووعــد المصــرف بأنــه عنــد اللــزوم يوفيــه مــا  ،وإدارة أمــوال وغيــر ذلــك
يتحقــق عــن العميــل مــن التزامــات بســبب الخــدمات التــي وصــفناها علــى اختلافهــا 

عتبــر عملــه هــذا ضــماناً احتياطيــاً لــة بإمضــائه فــلا يُ ذيَّ ومنحــه وثيقــة تثبــت ذلــك مُ 
بصك مستقل حتى ولـو كـان أكثـر مـا يتناولـه هـذا الضـمان هـو حسـاب مصـرفي 

ن المضــمون هنــا هــو الالتــزام لأ التجاريِّــةدة فيــه قيمــة مجموعــة مــن الســندات مقيــ
  .٣٣٧الناتج عن الخدمات ككل وليس قيمة سند تجاري معين داخل في الحساب

                                                            
 .١٤٦المرجع السابق، ص: عبد االله عبود.د ٣٣٦
 .١٤٧هامش الصفحة المرجع ذاته، :عبداالله عبود.د٣٣٧
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بــين وقــوع الضــمان علــى  -وخاصــة فــي العمــل المصــرفي–اً يكــون التمييــز وعمليِّــ
أمـر دقيـق ) التجاريِّـةالورقـة (أم الدين الصـرفي) المصرفيّةالخدمة (الدين الأساسي

  :وصعب جداً 
وجــاء  ،لقــى مــن مصــرف مــا قرضــاً بمبلــغ معــينت) آ(فلــو فرضــنا أن شــخص 

قـرِض أنـه إذا سـحب لتغطيـة القـرض ســفتجة ووعـد المصـرف المُ ) ب(شـخص 
عتبـر فهـل يُ  ،اق التزم هـو بـدفعهاستحقَّ وقت الا ولم توفَ بالمبلغ ذاته ) آ(على 

  أم على دين السفتجة؟؟) القرض(الأصلي الضمان هنا واقعاً على الدين 
للوهلة الأولى نجـد أن التعهـد هنـا هـو ضـمان احتيـاطي بصـك مسـتقل بنـاء علـى 

اقه اسـتحقَّ أن الوعد بالأداء ذكـر وجـود السـفتجة وحـدد المقـدار المضـمون وتـاريخ 
ولكــن بــذات الوقــت ألا يمكننــا تفســير التعهــد  ،واســم الشــخص الــذي ســحبت عليــه

عبارتــه ذاتهــا أن نيــة الكفالــة كانــت للــدين الأصــلي فكــأن صــاحبها المــذكور مــن 
إذا حاولـــت اســـتيفاء القـــرض بســـحب ســـفتجة علـــى المـــدين :يقـــول للمصـــرف) ب(

لطريقـــة فأنـــا أرد إليـــك قيمـــة تســـتحق فـــي موعـــد كـــذا ولـــم تبلـــغ إلـــى حقـــك بهـــذه  ا
  .فيكون بذلك قد ضمن الدين الأصلي لا الوفاء السفتجة ،القرض

مكن وترجيح أحدهما على الآخـر فـي  كلا التأويلين مُ  يمكن القول بأنه وعليه فإن
علـــى حـــدة للتمييـــز بـــين  منتهـــى الدقـــة ولابـــد مـــن بـــذل الجهـــد ودراســـة كـــل حالـــة

عتبـر كفـيلاً فيُ ) ب(ر التعهد  لمصلحة عند الشك يُفسَّ  نا نرى أنهولعل ،الاحتمالين
لم يكن هنـاك  ما ،احتياطياً لأن ذلك أخف عبء عليه بالدين الأصلي لا ضامناً 

  .اتفاق معين بين الأطراف في مثل هذه الحالة حيث يُعمل بهذا الاتفاق

  الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي: ثانياً 
كتـــــب الضـــــمان يُ -١(:علـــــى مـــــا يلـــــي مـــــن قـــــانون التجـــــارة٢٨٤تـــــنص المـــــادة   

  المتصلة بهالاحتياطي على نفس سند السحب أو الورقة 
  ).ويجوز إعطاء الضمان على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه-٥
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و كمـــا هـــ شـــترط لصـــحة الضـــمان أن يكـــون مكتوبـــاً يتضـــح مـــن هـــذا الـــنص أنـــه يُ 
لحامــل فمــا دام الضــمان يهــدف إلــى تــأمين ا ،الحــال بالنســبة لكــل التــزام صــرفي

و  وين الضــمان كتابــةً لا يتحقــق هــذا الغــرض إلا بتــدو فيجــب أن يعلــم الأخيــر بــه 
فــلا  ٣٣٨شــرط الكتابــة بالإضــافة إلــى كونــه شــرط انعقــاد فهــو شــرط إثبــات أيضــاً 

 شخصــيّةالة نــيلــيس بالبو  ،أو إثبــات مــا يخالفــه إلا بالكتابــةيجــوز إثبــات الضــمان 
غيــر أن ورود الضــمان  ،التجاريِّــةمــن مبــدأ حريــة الإثبــات فــي القضــايا  ءً اســتثنا

ممكنـاً كونـه يعتبـر  أمـراً بطلانه إذ يصبح تنفيـذه جبـراً الاحتياطي شفاهةً لا يعني 
وقـــد بـــين  القـــانون إمكانيـــة وقـــوع الضـــمان علـــى الورقـــة  ٣٣٩.بمثابـــة كفالـــة مدنيـــة

، إضـافة إلـى إمكانيـة وقوعـه علـى ورقـة نفسها أو على ورقة متصلة بها التجاريِّة
  .مستقلة 

  :أو على الورقة المتصلة بها التجاريِّةالضمان على الورقة  –١
  : نميز هنا الفرضين التاليين و
أو الورقــــة  ةيــــار التج ورقــــةضــــامن قــــد وضــــع توقيعــــه علــــى ظهــــر الإذا كــــان ال-أ

صــالح (كــأن يقــول  ،مــن أن يــتم الضــمان بصــيغة تــدل عليــهالمتصــلة بــه فــلا بــد 
العبـارة  فـي دفـع مبلـغ ، ثـم تحـت) أضمن فلان(أو ) صالح للكفالة(أو ) كضمان

أو  الســـند التجـــاريأمـــا بمجـــرد التوقيـــع علـــى ظهـــر  ،المســـتعملة توقيـــع الضـــامن
 .عتبر تظهيراً على بياضالورقة المتصلة بها دون استعمال أية عبارة فإن ذلك يُ 

فيعتبــر الضــمان  ةالتجاريــ الــورقأمــا إذا كــان الضــامن قــد وقــع علــى صــدر  -ب
، لكــن القــانون قــد عبــارة معينــة قيــع دون اســتعمال أيــةحاصــلاً بمجــرد وضــع التو 

اشترط لانصراف التوقيع المجرد إلى الضمان الاحتيـاطي أن يصـدر التوقيـع مـن 

                                                            
  .٢٧٤صالأسناد التجاريِّة، المرجع السابق، :الياس حداد.د ٣٣٨
 .٣٠٥ص  المرجع السابق،:أبو زيد رضوان. د ٣٣٩



١٦٦ 

 أو المحـرر لأن توقيع الساحب ٣٤٠ المسحوب عليهالمحرر أو  وأ غير الساحب
ـــةيفيـــد إنشـــاء  وذلـــك  يـــع المســـحوب عليـــه يشـــير إلـــى قبولهـــاو توق الورقـــة التجاريّ

شـترط علـى كـل حـال تـأريخ لا يُ ، هـذا و والى وجود مقابـل الوفـاء بالشـيك بالسفتجة
ــه مصــلحة فــي إثبــات التــاريخ أن يثبتــه بجميــع طــرق  الضــمان لــذلك فلكــل مــن ل

 .الإثبات 
  : الضمان بصك مستقل  –٢

لورقـة المتصـلة بهـا اأو علـى  الورقـة التجاريـةيكون على  نالأصل في الضمان أ
الضـــمان فــي ســـند مســـتقل أجـــازت أن يقــع  التجــارةقـــانون مــن  ٢٨٤لكــن المـــادة 

عتبــر هــذا الحكــم اســتثناءً علــى مبــدأ الكفايــة الذاتيــة الــذي تتميــز بــه الســـندات يُ و 
بيانـات اللازمـة العلـى جميـع  الورقـة التجاريّـةو بمقتضـاه وجـب اشـتمال  التجاريِّة
خــر يخــرج آ لاســتعمال أي شــيء ضــمون الالتــزام الصــرفي دون الحاجــةلتحديــد م

الحكمــة هــذا الخــروج عــن المبــدأ المــذكور بجــواز  لعــلَّ و  ،اذاتهــ الورقــةعــن نطــاق 
  : وقوع الضمان بصك مستقل تستند إلى الاعتبارات الهامة التالية 

الذي تسـتقطب ورقتـه ضـامناً  الورقة التجاريةهو مصلحة حامل  :الاعتبار الأول
هــو و  :أمــا الاعتبــار الثــاني،اق ســتحقَّ خ لاجديــداً يزيــد مــن فــرص وفائهــا فــي تــاري

الأهــــم فإنــــه لمصــــلحة المضــــمون التــــي تســــتدعي دفــــع الحــــرج عنــــه إذ أن ورود 
ــــةحتيــــاطي عنــــه علــــى ذات الالضــــمان الا دلالــــة علــــى الشــــك فــــي  ورقــــة التجاريّ

أمـــا الاعتبـــار الثالـــث فتبـــرزه ضـــرورة الواقـــع العملـــي فالضـــمان بصـــك  ٣٤١ائتمانـــه
  .دفعة واحدة تجاريِّة مستقل يسمح بضمان عدة أوراق

                                                            
الأوراق التجاريِّة والإفلاس  :راشد راشد.أيضاً د من القانون التجاري، )٢٨٤(من المادة " ٤" الفقرة ٣٤٠

 ٢٠٠٢ الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، في القانون التجاري الجزائري،والتسوية القضائية 
  .٧٥- ٧٤ص
  .١٢٦المرجع السابق، ص:مصطفى كمال طه .د ٣٤١
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شار أن يُ  التجاريِّةشرط لصحة لضمان الوارد في سند مستقل عن صك الورقة يُ و 
سـبب و  ،٣٤٢تحت طائلة بطلانه كالتزام الصرفيذي أعطي فيه فيه إلى المكان ال

اشــتراط القــانون ذكــر المكــان هــو مــن أجــل معرفــة القــانون الــذي يخضــع لــه هــذا 
تخضــع مــن حيــث الشــكل لقــانون البلــد الــذي تنشــأ ة الضــمان فالالتزامــات الصــرفيّ 

  .٣٤٣فيه
 أو التجاريِّـــةكمـــا يجـــب أن نحـــدد فـــي الضـــمان الـــوارد فـــي ورقـــة مســـتقلة الورقـــة  

ــةالأوراق  اقها والمــدة اســتحقَّ شــار إلــى مبلغهــا و تــاريخ المضــمونة ، وأن يُ  التجاريِّ
مــن ، و الضــمان الخــالي لهــا هــذا الضــمان إن كــان ضــمان عــامالتــي يســري خلا

إن أمكــــن اعتبــــاره كفالــــة عاديــــة إن تــــوافرت و عتــــد بــــه صــــرفياً هــــذه البيانــــات لا يُ 
  . ٣٤٤أركانها

الشخص الذي الضمان بصك مستقل ليس ملتزماً إلا تجاه  مقدِ ونشير أخيراً أن مُ 
طـرح للتـداول وإنمـا مـذكور فـي ن توقيعه لا يظهر في سند يُ لأ، ٣٤٥وعده بضمانه

  .التجاري  التجاريِّةورقة تقلة عن الورقة مس
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .من قانون التجارة السوري )٢٨٤(من المادة" ٥"انظر الفقرة  ٣٤٢
 .١٢٧المرجع السابق، ص:مصطفى كمال طه.د ٣٤٣
 .٧٦- ٧٥ص المرجع السابق،:راشد راشد.د ٣٤٤
  .من قانون التجارة السوري )٢٨٤(من المادة  "٦"الفقرة  ٣٤٥
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  الفرع الثاني
  آثار الضمان الاحتياطي

فإذا دفع الضامن الاحتياطي  ٣٤٦يلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون
فالضامن  .٣٤٧يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون التجاريِّةقيمة الورقة 
هو التزام  التزامه أنتجاه المصرف مع المضمون غير  عد كفيلاً الاحتياطي يُ 

لذا نبحث في العلاقة بين الضامن الاحتياطي  ،تبعي لالتزام المضمون
حتياطي وبقية الموقعين على والمصرف الحامل ثم العلاقة بين الضامن الا

  .التجاريِّةورقة ال

  العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمصرف الحامل-أولاً 
مضمونه يلتزم تجاه المصرف  تضامن مععتبر الضامن الاحتياطي كفيل مُ يُ 

  :وتتفرع عن ذلك عدة نتائج أهمها ،الحامل على الوجه الذي يلتزم به المضمون
ر بضمان القبول وضمان هِّ ظَ يلتزم الضامن الاحتياطي عن الساحب أو المُ -أ

المحرر في  ولا يحق له في حال كان ضماناً للساحب في الشيك أو ،معاً  الوفاء
التي يلتزم بها  ةنفسه من ضمان الوفاء لأنه يلتزم بالكيفيالسند لأمر إعفاء 

هؤلاء الذين لا يمتلكون إعفاء أنفسهم من ضمان الوفاء كونهم المدينين 
  .الأصليين

ليس له أن يدفع مطالبة  ،الاحتياطي بوصفه كفيلاً متضامناً ن إن الضام-ب
عرف ما يُ وهو ( ٣٤٨المصرف بوجوب الرجوع على المضمون والتنفيذ على أمواله

                                                            
  .من قانون التجارة السوري) ٢٨٥ (من المادة الأولى الفقرة ٣٤٦
  .من قانون التجارة السوري )٢٨٥(من المادة  الثالثة الفقرة ٣٤٧

  :على أنه٨/١١/١٩٩٨تاريخ  )٣٦٤١(أساس )٢٣٩٤(ها رقم قرار قضت محكمة النقض في ٣٤٨ 
السند التجاري بصفة كفيل متضامن يعطي الحق للمصرف الدائن بالتنفيذ على  التوقيع علىإن (

  ).أموال الكفيل قبل التنفيذ على المدين الأصلي



١٦٩ 

في حالة تعدد الضامنين  حرم من الدفع بالتقسيمكما يُ  )بالدفع بالتجريد
فليس له أن يطلب من المصرف تقسيم الدين الخاص بالعميل بين  الاحتياطيين

  .٣٤٩وهذا يعتبر تقوية لمركز المصرف الدائن الضامنين الاحتياطيين إن تعددوا
الحامل إلا المصرف  لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يتمسك في مواجهة -ج

بالدفوع التي تكون للمضمون نفسه والمستمدة من علاقة المضمون بالمصرف 
  .نفسه كالمقاصة مثلاً 

لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج بسقوط حق المصرف الحامل بسبب - د
فإذا كان قد  ،لتزم المضمونلمُ ي يجوز فيها ذلك لالإهمال إلا في الحدود الت

تدخل لمصلحة المسحوب عليه القابل أو لمصلحة الساحب الذي لم يقدم مقابل 
ظهرين حد المُ أالوفاء فلا يسوغ له أن يتمسك بالسقوط أما إذا تدخل لمصلحة 

  .٣٥٠جاز له الاحتجاج بالسقوط
وهذا ما يسهل على المصرف  ،تجارياً  عتبر التزام الضامن الاحتياطي عملاً يُ -و

  .التجاريِّةفي حال المنازعة استخدام قواعد الإثبات في المواد 
والتزام الكفيل لا يكون  -نه مجرد كفيلألاحظ أن الضامن الاحتياطي ولو ويُ 

إلا أن التزامه يكون صحيحاً ولو  -صحيحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحيحاً 
أو لغير ذلك  لنقص في الأهلية أو لعيب في الرضان باطلاً كان التزام المضمو 

ع وهو أحد المميزات الهامة  ٣٥١من الأسباب تطبيقاً لمبدأ استقلال التواقي
ستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها التزام المدين ويُ  ،للضمان الاحتياطي

 ورقةحد البيانات الإلزامية للأالمضمون باطلاً لعيب شكلي ظاهر كنقص 

                                                            
 .٣١٦المرجع السابق، ص: أبو زيد رضوان.د ٣٤٩
  .٨٢- ٨١المرجع السابق، ص: نادية فضيل.د ٣٥٠
 .١٢٨المرجع السابق، ص :مصطفى كمال طه .د ٣٥١



١٧٠ 

من  قانون  ٢٨٥من المادة الثانية وهذا ما نصت عليه الفقرة  ٣٥٢ةالتجاريِّ 
يكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي -٢(:التجارة بقولها أنه
  ).كان ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل سبب ضمنه باطلاً لأي

  :العلاقة بين الضامن الاحتياطي والموقعين الآخرين-ثانياً 
مارس الضامن من قانون التجارة لا يُ  ٢٨٥من المادة  الثالثةوفقاً للفقرة 

وإنما تجاه الأشخاص  ،الاحتياطي حق الرجوع تجاه المدين المضمون فحسب
  .ورقة التجاريّةبموجب ال) دين المضمونالم(الملتزمين تجاه هذا الأخير 

إلى المصرف الحامل  التجاريِّةمبلغ الورقة وفى أفالضامن الاحتياطي الذي 
 يستطيع الرجوع على الملتزمين الآخرين كرجوع الملتزم المضمون سواءً 

  .٣٥٣بسواء
ومن هنا يتقرر للضامن الاحتياطي الرجوع على كل من التزم بالوفاء و بضمان 

فلو أن الضامن الاحتياطي تدخل لكفالة  ،مواجهة الملتزم المضمونالوفاء في 
للسفتجة فإنه يستطيع الرجوع على المسحوب عليه القابل ظهرين التزام أحد المُ 

ولو أنه تدخل لكفالة  ،ر المكفولظهِّ وعلى جميع الموقعين السابقين على المُ 
التزام الساحب فلا يكون له سوى حق الرجوع على المسحوب عليه الذي تلقى 

  . ٣٥٤ويمتنع عليه الرجوع على المظهرين اللاحقين مقابل الوفاء من الساحب
  

  

  
                                                            

لسنة  ١٧د رقم ديالج مصريالأوراق التجاريِّة وفقاً لأحكام قانون التجارة ال :عاطف محمد الفقي.د ٣٥٢
 .١٢٥ص ،٢٠٠١القاهرة ، دار النهضة العربية،، )الكمبيالة والسند لأمر(، ١٩٩٩

 .١٤٤ص، ٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،، الأوراق التجاريِّة والإفلاس:هاني دويدار.د ٣٥٣
 .١٤٥- ١٤٤، ص ذاتهالمرجع :هاني دويدار.د ٣٥٤



١٧١ 

  المبحث الثاني

  )الرهن( عينيّةالالضمانات 

ضمن حد أدنى من الحماية للدائنين وذلك بتقرير  عالمُشرِّ إلى أن  أشرنا سابقاً 
نظام الضمان العام ووضع بعض الوسائل التي تعمل على حماية هذا الضمان 
إضافة إلى بعض الشروط التي يضعها الدائنون لتكفل لهم نوعاً خاصاً من 

  .الضمان بالإضافة لحق الضمان العام
ضد مخاطر  الدائن مينوتأ كافٍ  وأمام عجز هذه الوسائل عن تحقيق ضمانٍ 

إعسار المدين أو إفلاسه انتقلت المصارف الدائنة إلى نظام الضمانات 
ةال شخص آخر يلتزم مع العميل المدين كالكفيل أو  لبحث عنل ٣٥٥شخصيّ

وفي هذه الأحوال لم يخرج المصرف الدائن عن مبدأ . الضامن الاحتياطي
هو ضم ذمة هؤلاء إلى الدائنين وكل ما حصل عليه لجميع المساواة المقرر 

م يجد في يسار أحده لكيذمة العميل المدين حتى يقلل من مخاطر الإعسار و 
ما يعوضه عن إعسار الآخر فكانت وسائل الضمان الشخصي بمثابة  وملاءته

المصرف الدائن بميزة معينة ولم  صد لمصادر الضمان ولكنها لم تخصعدُ تَ 
  .جنبه كل الأخطار المتوقعةتُ 

دور الضمان العيني وهو عبارة عن تخصيص مال أو أكثر لضمان وهنا ظهر 
وذلك بتقرير حق عيني على هذا المال أو هذه الأموال  ،دين المصرف الدائن

عن غيره في استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا  الأفضليّةفيكون له حق 
س حقه المال أو هذه الأموال وحق تتبع هذا المال أو الأموال في أي يد ليمار 

في التقدم على غيره من الدائنين وبذلك نكون قد خرجنا عن مبدأ المساواة بين 
  .٣٥٦الدائنين

                                                            
 .٣٥المرجع السابق، ص التأمينات الشخصيّة والعينيّة،:نبيل ابراهيم سعد.د ٣٥٥
  .٢٤ص  ،ابقسالمرجع ال:محمد حسين منصور.د ٣٥٦



١٧٢ 

والمصــرف بوصــفه دائنــاً ممتــازاً أي مــزوداً بضــمان عينــي لا يتقــدم علــى الــدائنين 
 اكمــ ٣٥٧العــاديين أو الــدائنين التــالين لــه فــي المرتبــة إلا بالنســبة لهــذا المــال وحــده

لغــي حــق الضــمان العــام وإنمــا الضــمان العينــي لا يُ  حصــول المصــرف علــى أنّ 
أن يرجـــع علـــى الأمـــوال  -بصـــفة دائـــن عـــادي-يعـــززه ويقويـــه فـــيمكن للمصـــرف 

مـن المـال الـذي تقـرر  الأخرى للعميل المدين في حال أنه لم يستوف حقـه كـاملاً 
  .٣٥٨عليه الضمان العيني لاقتضاء ما تبقى له من دين

بوصــفه يحمــل ضــماناً المصــرف الــدائن  يكتســبهاونتســاءل هنــا عــن الصــفة التــي 
  ه وهل يُعتبر دائناً ممتازاً فقط ؟؟ يلعينياً من عم

صـــفة باعتبـــاره صـــاحب حـــق شخصـــي : ٣٥٩فـــي الواقـــع يكـــون للمصـــرف صـــفتين
على الضمان العام لعميله المدين ويستطيع بصفته هذه أن ينفـذ علـى كـل أمـوال 

وصـفة باعتبـاره صـاحب  ،ن الـدائنينمدينه ولكنه يخضع عندئذ لمبدأ المسـاواة بـي
حق عينـي علـى مـال أو أمـوال معينـة ويسـتطيع بمقتضـى هـذا الحـق أن يسـتوفي 

على بقية الدائنين العاديين والـدائنين التـاليين لـه بالمرتبـة بـل ولـه  الأفضليّةحقه ب
حق تتبع هذا المال إذا ما خرج من ذمة العميل المدين ليُنقذ عليه ويستوفي حقه 

  .عن كل هؤلاء على المقابل النقدي ليّةالأفضب
ــةالوالضــمانات   ١٠٢٨م( فــي القــانون المــدين الســوري هــي الــرهن الحيــازي  عينيّ

وحقـــــــوق الامتيــــــــاز ) ١١٠٨ى تـــــــح ١٠٧١م(والـــــــرهن التـــــــأميني ) ١٠٧٠ىحتـــــــ
) الــــرهن العقــــاري( ويخــــرج كــــل مــــن الــــرهن التــــأميني ،) ١١٢٧حتــــى  ١١٠٩م(

وحقـــوق الامتيـــاز عـــن دراســـتنا كـــون العقـــارات تخـــرج مـــن نطـــاق دراســـة القـــانون 
ة ولكونها تقتـرب أكثـر ة والمعنويّ التجاري الذي يهتم بشكل أكبر بالمنقولات الماديّ 

 الشـــــكلياتدراســـــة كثيـــــر مـــــن  مـــــن دراســـــة القـــــانون المـــــدني ولأنهـــــا تحتـــــاج إلـــــى
                                                            

  .٢١بق، صاسالمرجع ال: نبيل ابراهيم سعد.د ٣٥٧
  .٨٧٢ص، ١٩٦٧مجلة القانون لعام ، ١٩٦٧/ ٩/ ٢٥تاريخ  )٢٤٤(نقض سوري رقم ٣٥٨
 .٣٦المرجع السابق، ص :سعد نبيل ابراهيم.د ٣٥٩



١٧٣ 

الســـرعة  والتـــي لا تتناســـب مـــع عنصـــر ٣٦٠لحمايـــة أصـــحاب العلاقـــة روضـــةالمف
ـــةكمـــا أن حقـــوق الامتيـــاز ضـــمانات  ،الـــذي يميـــز العمـــل التجـــاري ـــة عينيّ  قانونيّ

مصــدرها هــو القــانون ولا دخــل لإرادة الأطــراف فــي إنشــائها فــلا يمكــن للمصــرف 
أن يتفق مع العميل على اعتبار دين معين مثلاً ديناً ممتازاً طالما أن القانون لـم 
يعتبر هذا الدين من الديون الممتازة لذا نقتصر في دراسـتنا علـى رهـن المنقـولات 

  .   ٣٦١ها تشكل موضوع القانون التجاريسواء كانت مادية أو معنويّة وذلك كون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، منشورات جامعة دمشق رالأعمال التجاريِّة والتجار والمتج الحقوق التجاريِّة،:جاك الحكيم .د ٣٦٠

 .١٧ص، ٢٠٠٦-٢٠٠٥
 .٦٨ص المرجع السابق،:جمال مكناس.الشامات ود بومحمد فاروق أ.د ٣٦١



١٧٤ 

  المطلب الأول

  رهن المنقولات

رهناً أي ثبت على الدوام  الشيءرهن :الرهن لغةً الثبات والدوام فيُقاليُقصد ب
ويقال نعمة راهنة أي ثابتة ويُقصد به أيضاً  ،أقام فيهأي :ويقال رهن بالمكان

  .٣٦٢رهن فلان عند فلان الشيء أي حبسه عنده بدين: الحبس فيقال
من القانون المدني  ١٠٢٨ السوري رهن المنقول في المادة المُشرّعوقد عرّف  

رهن المنقول عقد يخصص بمقتضاه شيء منقول، مادي أو غير (:على أنه
عرف  السوري المُشرّعويُلاحظ في هذا التعريف أن ) مادي، بتأمين التزام ما
لأن الحق هو ) حق(الأدق تعريفه على أنه ولعلّ ) عقد(رهن المنقول على أنه 

ما أنه أغفل ذكر الخصائص المميزة لعقد الرهن والتي تتجلى ك ،٣٦٣أثر للعقد
لذا  ،رجحانه في استيفاء دينه على غيرهسلطات المرتهن في تتبع المرهون و في 

حق عيني تبعي يترتب بمقتضى (:ن الأفضل تعريف رهن المنقول بأنهيكون م
ويمنح صاحبه حق تتبع الشيء في أي  ،على منقول ضماناً للوفاء بالتزامعقد 

   .)يد يكون واستيفاء حقه من ثمنه بالأولوية
وينشأ حق الرهن من عقد بين المصرف المرتهن والعميل الراهن هو عقد 

وفقاً  وجب أن يكون العقد مستوفياً أركانه وشروط صحته ولذلك ٣٦٤الرهن
  .ونكتفي هنا بالإحالة عليها للقواعد العامة

  
  
  

                                                            
 ) .١٣/١٨٩( المرجع السابق،:محمد بن منظور التونسي ٣٦٢
 .١٧٠ص المرجع السابق،:الدين سوار محمد وحيد.د ٣٦٣
 .٢١٥المرجع السابق، ص:نبيل ابراهيم سعد.د ٣٦٤



١٧٥ 

  :ويتميز رهن المنقول بالخصائص التالية
تهن ضمان عيني وبمقتضاه ينشأ للمصرف للمر  ،هو عقد من عقود الضمان-أ

بأي يد ينتقل إليها ويمنحه في حال بيعه حق  هفيتتبع ،على الشيء المرهون
  .الأولوية في استيفاء دينه من ثمنه قبل أي دائن آخر

توافق الإيجاب والقبول  -من حيث المبدأ-هو عقد عيني لا يكفي لانعقاده-ب
وهذا يعني أن العقد لا ينعقد إلا بتسليم  ،بين العميل الراهن والمصرف المرتهن

  .٣٦٥المرهون إلى المرتهن أو إلى أجنبي يعنيه المتعاقدان
عقد رهن المنقول عقد ملزم لجانب واحد هو المصرف المرتهن أما العميل -ج

لزماً بشيء بمقتضى عقد الرهن إذ أن العمل الوحيد الذي يتعين الراهن فليس مُ 
ماً يترتب لمرهون إلى المصرف وهذا التسليم ليس التزاعليه القيام به هو تسيلم ا

  .بل هو ركن لعقد الرهن لا يقوم إلا به ،على عاتقه أثراً للعقد
أي أن الشيء المرهون جميعه يضمن كل جزء من : غير قابل للتجزئة- د

فليس للمدين مثلاً أن يطالب المرتهن برد جزء من الشيء المرهون يقابل  ،الدين
  .ع من الرهنالجزء المدفو 

ويجوز رهن أي نوع من المنقولات للمصارف ما دامت قابلة للحجز والبيع 
سواء أكانت منقولات ماديّة أو معنويّة فيجوز رهن السيارات  ٣٦٦بالمزاد العلني

                                                            
  .من قانون التجارة السوري )١٢٠(من القانون المدني السوري والمادة ) ١٣٠(انظر المادة  ٣٦٥
بالنسبة للأموال المحجوزة من قبل  عملية البيع وإجراء المزايدة ٢٠١٤لعام  ١٩رقم  وعدّل القانون ٣٦٦

للبيع  المزاد الأول: ثلاثة مراحلعلى  تتم المدنية التي كانت وفقاً لأحكام قانون الأصولو  المصارف
المزاد الثالث ويتم فيه البيع بأي سعر يدفع  ،المزاد الثاني ويتم فيه إنقاص العُشر ،بالقيمة التخمينية

جراءات تتعلق بالإحالة التي قسمها القانون الإ مجموعة منلك و يستتبع ذمن المزاودين الحاضرين 
الإحالة الأولية ثم الإحالة القطعية، وما يتبع ذلك من اعتراضات وإشكالات تطيل أمد : إلى مرحلتين

ليحصر  ١٩رقم  وجاء القانون ،التقاضي وتعيق المصارف في تحصيل حقوقها بأسرع وقت ممكن
رة من قبل الخبراء وفي حال تقدّم أحد المزاودين أو قدَّ تبدأ بالقيمة المُ المزايدة في جلسة بيع واحدة 

أكثر للشراء فإن رئيس التنفيذ يقرر فوراً الإحالة القطعية على من تقدم بأعلى عرض ، وبهذا الشكل 
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 والاذنيةة والمواشي والأثاث والبضائع والديون والأسهم والسندات الاسميّ 
  .وحقوق المؤلفين والمتجر التجاريِّةوبراءات الاختراع والأسماء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            

وعقب إنهاء جلسة .لالأصو في قانون  الواردةنكون قد تجاوزنا مراحل البيع أعلاه وإجراءات الإحالة -
البيع وصدور قرار الإحالة، فقد منح المشرع الحق بإجراء الزيادة على القيمة من خلال تنظيم 

انظر المادة (.محافظاً بذلك على سرعة الإجراءات محضر من المأمور أو من يكلفه الرئيس بذلك
 ). ٢٠١٤لعام  ١٩الثالثة وما بعدها من القانون رقم 



١٧٧ 

  الفرع الأول
  النظام القانوني لعقد الرهن

سبق وأشرنا أن عقد الرهن يخضع في صحته وانعقاده للقواعد العامة في إنشاء 
ولن نتوسع بالكلام في هذه القواعد بل سنُعنى بما يهمنا  ،القانونيٍّةالتصرفات 

دراسته في عقد الرهن في مجال العمل التجاري والمصرفي محيلين فيما عدا 
مع الإشارة إلى أن أحكام رهن المنقول  ،العامة في العقد نظريّةذلك إلى ال

فيه  لا بالقدر الذي لا تتعارضإالمنصوص عليها في القانون المدني لا تسري 
والقوانين المتعلقة بحالات خاصة في  التجاريِّةصراحة أو ضمناً مع القوانين 

  .٣٦٧الرهن
  الرهن  تجاريّة-أولاً 
وكون   ،عتبر رهن المنقول رهناً مدنياً بكل حالاته فقد يكون الرهن تجارياً لا يُ 

أمور بعدة  ية كبرى بالنسبة إلى المصرف تتجلىالرهن مدنياً أو تجارياً أهم
  :أهمها ما يتعلق بمسألتي التنفيذ والإثبات

قيمة الشيء المرهون اشترط القانون الكتابة لاثبات عقد الرهن إذا كانت فقد - ١
لكن  ،٣٦٨ليرة وأوجب أن تكون هذه الكتابة ثابتة التاريخ ةخمسمائتزيد عن 

 التجاريِّةوحرصاً منه على توفير عنصري السرعة والثقة في المعاملات  المُشرّع
تسهيل سير عمليات الائتمان المضمونة برهون أجاز إثبات الرهن التجاري و 

من غير بكافة طرق الإثبات المقبولة بالنسبة للمتعاقدين وفي مواجهة ال
من ذلك المنقولات المعنوية وأخضعها لإجراءات ولكنه استثنى  ٣٦٩المحكمةً 

                                                            
  ي السوريمن القانون المدن )١٠٢٩(انظر المادة ٣٦٧
 ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ منشورات جامعة دمشق، جوي،-بحري- القانون التجاري، بري:دالياس حدا.د ٣٦٨
  .١٩٤٧لعام ٣٥٩رقم  السوري من قانون البيّنات )٥٤(، أيضاً المادة٢٣٢ص
لا يخضع إثبات العقود التجاريِّة مبدئياً :(من قانون التجارة السوري على مايلي) ١٠٤(تنص المادة ٣٦٩

الحصريّة الموضوعة للعقود المدنية فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات للقواعد 
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بالبينة  الإثباتبضرورة  هعلى خلاف لم يتفق الطرفان كل هذا ما ،٣٧٠معينة
وعليه فإن إثبات حق المصرف في  ٣٧١الكتابية مثلاً حتى لو كان الرهن تجارياً 

وبعيداً عن تجارياً تجاه العميل سيكون أيسر حالة رهن المنقول المادي رهناً 
  .التعقيد

إن إجراءات التنفيذ على المال المرهون في الرهن التجاري أيسر وأبسط من - ٢
عد العامة المنصوص عنها في القانون المدني فبموجب القوا ،الرهن المدني

اق أن يرفع ستحقَّ يجب على المصرف المرتهن عند عدم الوفاء بالدين بتاريخ الا
كماً ببيع الشيء المرهون إما بالمزاد الدعوى على العميل المدين ليستصدر حُ 

العلني أو بسعر البورصة أو السوق كما يحق له أن يطلب من القاضي استيفاء 
ولا يخفى ما قد  ،٣٧٢الشيء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناء على تقدير خبراء

يستغرقه المصرف من وقت للحصول على حكم أو أمر من القاضي بالتنفيذ 
خشى فيه من تعرض الشيء المرهون للعطب أو على المرهون في ظرف يُ 

إلى عدم التلف أو هبوط في الأسعار خلال فترة التقاضي مما يؤدي بالتالي 
  .استيفاء حقه بشكل كامل

ضرورة تحرير الرهن التجاري من هذه القيود فنص  المُشرّعلهذه الأسباب رأى 
  :على مايلي ٢٠٠٧لعام  ٣٣من قانون التجارة رقم  ١١٩في المادة 

اق يحق للدائن أن يراجع دائرة التنفيذ ويطلب ستحقَّ عند عدم الدفع في الا(
وبعد مرور ثمانية أيام على وقوع حق التبليغ  ،نهإرسال إخبار إجرائي إلى مدي

                                                                                                                                            

القاضي وجود قبولها بحسب العرف أو الظروف مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في  التي يرى
  .)الأحكام القانونيٍّة الخاصة

 .٢٣٣صالمرجع السابق، :الياس حداد.د ٣٧٠
، موسوعة القضاء المدني ٢٥/٦/١٩٩٨تاريخ ) ٤٠٥(أساس ) ٣٠٨(قرار رقم  :نقض سوري ٣٧١
 . ٤٥٧، ص١ج

  .من القانون المدني السوري )١٠٤٣ ( انظر المادة ٣٧٢
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يقوم رئيس التنفيذ ببيع الأشياء المرهون بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه 
  ).بطريق الامتياز

سيراً على المصرف الدائن يويتضح من هذا النص أنه لا يتضمن فقط ت
ميل المدين الذي بل يتضمن بالمقابل قسوة على الع ،بالوصول إلى استيفاء حقه

  .مهله ولا يترفق بهإذ أن القانون لا يُ  ،اقستحقَّ لا يقوم بإيفاء دينه في موعد الا
حيث نصت الفقرة  ٣٧٣عتبر من النظام العامونشير هنا إلى أن هذه الأحكام تُ 

السابق ذكرها على بطلان كل نص في عقد الرهن  ١١٩الثانية من المادة 
يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف به بدون الإجراءات السالف 
ذكرها وهو ما يعتبر بمثابة الحماية للعميل الراهن ذلك أن قيمة المنقول 

ضمون فيُخشى أن يستبد المصرف المرهون تكون غالباً أكبر من قيمة الدين الم
الدائن بالعميل المدين ويستغل حاجته إلى القرض أو التسهيل الائتماني فيجبره 

  .ذا الشرط أثناء إجراء عقد الرهنعلى قبول ه
عتبر الرهن تجارياً بحيث يستطيع المصرف الاستفادة من والسؤال هنا متى يُ 
  الأحكام السابقة؟

اته لا يعتبر تجارياً ولا مدنياً بل هو عقد تابع إن الرأي الغالب أن الرهن بذ
بوصفه ينشئ لضمان الوفاء بحق آخر فيأخذ عقد الرهن وصف الدين الذي 

وهذه القاعدة منطقيّة لأن الدين هو الأصل  ،٣٧٤أُنشأ الرهن لضمان الوفاء به
 ١١٧وعليه نصت المادة  ،والرهن هو الفرع والفرع يتبع الأصل ويأخذ حكمه

الرهن التجاري الخاضع (:على أنه ٢٠٠٧لعام  ٣٣تجارة رقم المن قانون 
  ).ن بموجبه الدين التجاريمَ ؤَ للقواعد المحددة فيما يلي يَ 

                                                            
 .٥٠٩المرجع السابق، ص: علي البارودي.مصطفى كمال طه و د.د ٣٧٣
  .١٠٦٤ص المرجع السابق،:علي جمال الدين عوض.د ٣٧٤
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ويذهب معظم الفقهاء للقول بأن العبرة هي لطبيعة الالتزام ووصف الدين 
فلا يُشترط لكي يكون الرهن تجارياً أن يكون العميل  ٣٧٥بالنسبة إلى المدين 

على أنه إذا كان العميل تاجراً فيفترض تعلق كل عمل يقوم به  ٣٧٦المدين تاجراً 
فإذا اقترض أحد العملاء من  ،٣٧٧ما لم يثبت غير ذلك التجاريِّةبأعماله 

المصرف مبلغاً معيناً للعلاج أو لأي غرض مدني بضمان منقولات فإن الرهن 
فالعبرة بالنسبة لاعتبار  ،يخضع لأحكام رهن المنقول الواردة في القانون المدني

الرهن تجارياً أن يكون الالتزام المضمون تجارياً بالنسبة إلى المدين لأن المدين 
هو من سيقدم الرهن على مال له أو لغيره ولأن التنفيذ على المنقول المرهون 

  .سيتم في مواجهة المدين
  ؟؟؟رهن شخص غير العميل أي كفيل عينيم القدِ الحُكم إذا كان مُ  ولكن ما هو

ونظر إلى  ،قانون التجارة عاماً وبدون تفريقمن  ١١٧بالواقع ورد نص المادة 
 المُشرّعويبدو في ذلك أن  ،الرهن التجاري على أنه الرهن الضامن لدين تجاري

حيث ) العميل(لم يواجه إلا الحالة العاديّة التي يكون فيها الراهن هو المدين 
يكون من الطبيعي أن يكتسب الرهن الذي يقدمه للمصرف صفة الدين الذي 

  .قُدِمَ الرهن ضماناً له
الرهن عن العقد الذي  م الرهن شخصاً غير المدين انفصل عقددِّ قَ أما إذا كان مُ 
الدين  تجاريّةم أن العبرة تكون دائماً تكون بالنظر إلى وقد تقد ،أنشأ الدين

م الرهن شخصاً غير العميل وكان الدين قدِ لذلك إذا كان مُ  ،بالنسبة إلى المدين
طبق هنا فكرة التبعية ولكن بالنسبة إلى الرهن وليس إلى الدين فإذا كان تجارياً نُ 

                                                            
مصطفى .د، ١٨٠المرجع السابق،ص:سميحة القيلوبي.د، ٢٢٩المرجع السابق،ص:الياس حداد.د ٣٧٥

 .٥٠٥ص المرجع السابق،:كمال طه ود علي البارودي
  .١٨١-١٨٠ص المرجع السابق،: سميحة القيلوبي.د ٣٧٦
جميع الأعمال -١( :أنه على ٢٠٠٧لعام  ٣٣من قانون التجارة السوري رقم ) ٨(تنص المادة  ٣٧٧

  .تجاريّة أيضا في نظر القانون التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد
 ).عد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكسوعند قيام الشك تُ - ٢
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قدمه غير تاجر كان مُ للراهن مصلحة في تقديم الرهن كان الرهن تجارياً ولو 
تبرعاً بالضمان ولا مصلحة له بالرهن كان الرهن مدنياً ولو أما إذا كان الراهن مُ 
  .٣٧٨كان صادراً من تاجر

  الرهن ومسوغاتها عينيّة-ثانياً 
  حيازة المرهون وأشكالها-١

سبق وذكرنا أن رهن المنقول عقد عيني لا يكفي فيه التراضي بل لابد من 
والتسليم  ،المرهون إلى المصرف المرتهن أو من ينوب عنهحيث المبدأ تسليم 

مادة ال وهذا ما يظهر من نص ٣٧٩سواء كان الرهن مدنياً أو تجارياً  مطلوب
إن رهن المنقول يخول (:من القانون المدني السوري والتي تنص على أنه١٠٣١

كما يخوله حق الامتياز في  ،الدائن حق حبس المرهون إلى أن يوفى الدين
رهن العين (:من قانون التجارة بأن ١٢٠والمادة ) من قيمة المرهونفاء دينه استي

للغير وكأنها حيازة المدين بحيث يظهر المادية لا ينتج أثره إذا بقي المرهون في 
إنما لابد من تسليمها إلى الدائن أو إلى  ماليّةالمن ذمة المدين  لم تزل جزءاً 

  ).شخص يحوزها لحسابه
جة لكل من المصرف المرتهن زدو الرهن تنطوي على فائدة مُ  عينيّةويُلاحظ أن 

فهي من جهة تفيد المصرف المرتهن لأنها تجعل المرهون بمنأى عن  ،والغير
العميل الراهن فلا يستطيع هذا الأخير إخفاءه ولا التصرف فيه إلى شخص 

وفيما  ،يستطيع أن يحتمي بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز النيّة نحس
فيد الغير إذ عن طريقه عدا ذلك فإن انتقال الحيازة إلى المرتهن أو إلى العدل يُ 

حيط علماً بتعلق حق المصرف المرتهن بالمرهون فلا يستطيع الغير أن يُ 

                                                            
 .١٠٦٦ص المرجع السابق،:على جمال الدين عوض.د ٣٧٨

379Michael Furmston & Jason Chuah: Commercial And Consumer Law 
Pearson Education Limitied، England، 2010، P9. 
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ينخدعوا ببقاء المال المرهون تحت يده ولا يتورطون من ثم بإقراضه إذا كان 
  .تلعب الحيازة دور شهر الرهن للغيرمركزه المالي لا يتيح هذا الإقراض بحيث 

 ويتم تسليم الشيء المرهون للمصرف المرتهن بحيث يتمكن من حيازته حيازةً 
 .ظاهرة ومستمرة ويحصل التسليم بالشكل الذي يتفق مع طبيعة المال المرهون

على أن شرط ظهور الحيازة وعلانيتها لا يستلزم أن يحوز المصرف الشيء 
إذا تحققت بها ) الحكميّة(تكفي الحيازة الرمزيةبل يقية حق ذاته حيازة ماديةً 

السيطرة الفعلية بطريقة واضحة لا غموض فيها بحيث تحول دون تحكم العميل 
  .٣٨٠الراهن به أو استفادته منه

ة فلو كان المال مرهون عبارة عن كمية من البضائع المملوكة للعميل والمودعَ 
المخازن فتكفي عندئذ حيازة المصرف لسند لة بطريقها إلى رسَ في المخازن أو مُ 

أو تسلم مفتاح  ،يكفل لحائزه تسلم الشيء المرهون الإيداع أو الشحن الذي
المخازن الموجودة فيها هذه البضاعة بشرط ألا يحوي أي لوحة باسم العميل 

 أسلوبالحيازة الرمزية لا يتحقق بصورة واحدة أو  القول بوجودو  ،٣٨١المدين
قرر في كل حالة إذا ما كانت هناك علانية كافية ضي أن يُ واحد فعلى القا

فمثلاً  ،حول صاحب السلطة على هذه المخازنتستبعد وقوع الغير في الغلط 
مجرد وضع لافتة عليها اسم المصرف إذا كانت صغيرة أو في مكان غير 

الحائز ووجود الرهن لا تكفي للأخذ بتسليم  شخصيّةظاهر للكشف بسهولة عن 
ومتى قام العميل بتسليم المرهون إلى المصرف جاز  .٣٨٢المرهون تسليماً رمزياً 

                                                            
: علي البارودي.مصطفى كمال طه و د.، د٢٣١- ٢٣٠المرجع السابق ص:نبيل ابراهيم سعد.د ٣٨٠

 .٢٣١المرجع السابق ،: الياس حداد.، د٥٠٧المرجع السابق، ص
 )١٠٣٠(من المادة  الثالثةالفقرة و من قانون التجارة السوري  )١٢٠(من المادة الثانية انظر الفقرة ٣٨١

 .يمن القانون المدني السور 
  .١٠٧٣المرجع السابق، : علي جمال الدين عوض.د ٣٨٢
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له أن يطلب إيصالاً يبين فيه ماهية هذا الشيء ونوعه ومقداره ووزنه وجميع 
  .٣٨٣العلامات المميزة له

غي التمييز بين عدة أما إذا كان المال المرهون من المنقولات المعنوية فينب
  :حالات

م فإن كان المرهون عبارة عن دين عادي تكون حيازته عن طريق تسلُ  
ن وإذا كان المرهون دين مثبت بسند  ،٣٨٤المصرف للسند المثبت لهذا الدي

أما إذا كان  ،٣٨٥م المصرف للسند العائد له الدينلحامله فتتم حيازته بتسلُ 
أو إذني فيتم حيازته بتصريح من  ثبت بسند اسميالمرهون عبارة عن دين مُ 

صاحبه مدون في سجلات الجهة المصدرة للسند يفيد الانتقال على سبيل الرهن 
في السند الاسمي وبتظهير يشتمل على عبارة القيمة ضمان أو القيمة رهن 

  . ٣٨٦بالنسبة للسند الإذني
والصناعيّة فيتم نقل  التجاريِّةالأدبيّة و  ملكيّةة كحقوق الأما الحقوق الذهنيّ 

حيازتها بتسليم الشهادة المثبتة لهذه الحقوق وينتقل حق المؤلف أيضاً بتسليم 
  .٣٨٧الورقة التي خطَّ فيها المؤلف إنتاجه

ودعاً لوديعة نقديّة لدى المصرف ويحصل وقد يحدث أن يكون العميل الراهن مُ 
برم عقد رهن مع أُ ففي هذه الحالة إذا  ،ةعَ ودَ على تسهيل بضمان النقود المُ 

المصرف فلا حاجة لنقل حيازة المرهون للمصرف مادياً لأنه يحوزه بالفعل ويتم 

                                                            
  .من قانون التجارة السوري )١٢١(المادة انظر  ٣٨٣
 .من القانون المدني السوري )١٠٤٦(المادة انظر٣٨٤
 .٤٦٨ص المرجع السابق،:محمد حسين منصور.د ٣٨٥
  .من قانون التجارة السوري )١١٩(من المادة  "٣و ٢" تينالفقر  انظر٣٨٦
  .٤٦٨ص المرجع السابق،:الدين سوارمحمد وحيد .د ٣٨٧



١٨٤ 

اً التراضي معه على بقاء المرهون بحيازته بوصفه مُ  وهو ما يُعرف  ٣٨٨رتهن
  .٣٨٩بالتسليم المعنوي أو التسليم القانوني

فما هي  نإذا كانت الحيازة من قبل المصرف ضروريّة لاستمرار قيام الره ولكن
  عن حيازة المال المرهون قبل انقضاء الرهن؟أثار تخليه 

يجب لاستمرار الرهن ونفاذه على الغير أن تبقى من حيث المبدأ حيازة 
فإذا ما تخلى المصرف  ،ن للمال المرهون حتى ينقضي الرهنالمصرف المرته

بإرادته عن المرهون قبل انقضاء الرهن واستيفائه للدين من العميل امتنع عليه 
الاحتجاج بهذا الرهن على الغير ومن ثم يستطيع الراهن أن يتصرف بالمرهون 

 ٣٩٠يحتمي بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز النيّةإلى حائز جديد حسن 
الاستثناءات التي تخفف من حدته والتي تتطلبها  ولكن هذا المبدأ يتحمل بعض

إذا - ١:(من قانون التجارة على ١٢٥طبيعة العمل التجاري فقد نصت المادة 
كان الرهن قائماً على أشياء أو أسناد مثلية فعقد الرهن يظل قائماً وإن أُبدلت 

  .هذه الأشياء أو الأسناد بأشياء أو أسناد من النوع نفسه
الأشياء أو الأسناد غير مثلية أو غير معينة بذاتها فللمدين  وإذا كانت هذه- ٢

  ).أن يبدلها بغيرها إذا لحظ عقد الرهن ذلك أو إذا وافق الدائن على تبديلها
  :وعليه نفرق هنا بين حالتين

                                                            
 المرجع السابق:محمد حسين منصور.د ، أيضاً من قانون التجارة السوري )١٢٠(المادة انظر  ٣٨٨
  .٤٦٠ص
يتحقق التسليم المعنوي للشيء المرهون في الحالات التي يكون فيها الشيء محل الرهن في حيازة  ٣٨٩

الدائن المرتهن قبل الرهن سواء كان الشيء بيده على سبيل الوديعة أو الإيجار أو أي صفة قانونيّة 
افة للنشر والتوزيع مبادئ القانون التجاري ، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثق: زهير عباس كريم.د( أخرى

 ).٢٥٦عمان، ص
التأمينات العينيّة والشخصيّة  :نبيل ابراهيم سعد.، د٢٣١المرجع السابق، ص:الياس حداد.د ٣٩٠

 .٢٣١المرجع السابق، ص



١٨٥ 

  :حالة إذا ما كان الشيء المرهون من السندات أو الأشياء المثليّة: الأولى
والأشياء المثليّة هي ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يقوم 

قدر في التعامل بالعد أو بالقياس أو الكيل أو بعضها مقام بعض بالوفاء وتُ 
ومثالها النقود والذهب والقمح والقماش والسيارات الجديدة من ) م.ق ٨٨م (الوزن

نت مرهونة للمصرف فإنه يجوز فهذه الأشياء إذا كا ،النوع الواحد والحبال
عندما تكون ماثلة ويحصل ذلك بشكل خاص مُ استبدالها بأشياء  الراهن للعميل

ؤثر هذا ولا يُ  ،مع مرور الوقت نقص قيمتها هذه الأشياء قابلة للتلف أو يُخشى
وهذا النص لا يمنع الاتفاق بين  ،٣٩١الاستبدال على استمرارية عقد الرهن

على عدم جواز استبدال المال المرهون طبقاً لقاعدة  المصرف والعميل الراهن
  .٣٩٢)العقد شريعة المتعاقدين(

حالة ما إذا كان الشيء المرهون من السندات أو الأشياء غير المثلية : الثانية
وهي التي تتفاوت أفرادها : المعينة بالذات لا بالنوع وتسمى بالأشياء القيميّة أو

عتد به بحيث لا يُمكن أن يحل غيرها محلها في في الصفات أو القيمة تفاوتاً يُ 
وهذه الأشياء يحق  ،الوفاء كالعقارات من أراضي ومنازل والحيوانات وغيرها

للعميل الراهن استرجاعها واستبدالها بغيرها ولكن في هذه الحالة لابد من توافر 
  :٣٩٣شرطين

المرهون هن بالشيء أو السند الذي سيحل محل رتَ أن يرضى المصرف المُ - ١
  .الذي يُراد استبداله

أن ينص عقد الرهن مع المصرف على حق العميل المدين الراهن باسترجاع - ٢
  .الشيء واستبداله

                                                            
  .٢٦٣المرجع السابق، ص: زهير عباس كريم.د ٣٩١
 .١٩٧المرجع السابق، ص:سميحة القيلوبي .د ٣٩٢
زهير عباس كريم ، .د :من قانون التجارة السوري ،أيضاً ) ١٢٥(من المادة  الثانيةالفقرة انظر  ٣٩٣

  .٢٦٤ص ،المرجع السابق



١٨٦ 

  نظام الرهن دون انتقال الحيازة-٢
يتطلب الرهن العادي أو التقليدي للمنقول انتقال حيازة المرهون إلى الدائن 

وفي كثير من الحالات يكون  ،المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان
من الصعب بل من المستحيل على المدين أن يقبل التجرد من حيازة المنقولات 
لأنها من أدوات الإنتاج الضرورية لنشاطه الاقتصادي كالسفن والطائرات 

تعذراً بعض كما أن انتقال الحيازة قد يكون مُ  ،الآلات الضخمةالمعدات و و 
تتوافر لديه الأماكن والمستودعات للازمة لتلقي الأحيان بسبب أن الدائن لا 

لذلك نشأ نظام رهن المنقول دون انتقال الحيازة لتمكين  ،المنقولات المرهونة
المدين من الحصول على الائتمان بضمان أدوات الإنتاج دون التجرد من 

  . ٣٩٤التجاريِّةحيازتها فكان وليداً لتطور الأعمال 
الحيازة في الرهن العادي يؤدي وظيفتين لا غنى  وسبق أن أشرنا إلى أن انتقال

الأولى هي حماية الغير وفي مقدمتهم الدائنون :عنهما لاستقرار الائتمان
الآخرون للراهن والمشترون الاحتماليون للشيء المرهون بإعلامهم بتخصيص 

والثانية هي حماية المرتهن من  ،الشيء المرهون لضمان حق الدائن المرتهن
وهاتان الوظيفتان  ،النيّةالمدين الراهن بالمرهون لشخص حسن خطر تصرف 

هما أيضا نظام الرهن دون انتقال الحيازة فمن أجل حماية الغير من ر يوف
الميسور أن يحل محل الحيازة نظام للشهر عن طريق القيد في سجلات 

جزائية  مؤيداتهن فيمكن أن تتحقق حمايته بأما حماية الدائن المرت ،خاصة
ع على المدين الراهن عند التصرف في الشيء المرهون ومن ثم لا يكون توقَ 

  .ون تقرير الرهن دون انتقال الحيازةدتحول  قانونيّةهناك صعوبات 
عتبر هذا النظام من أهم ما يُشجع العملاء على اللجوء إلى المصارف ويُ 

الدولي  التجاري للقيام بعمليات التمويل الكبرى في المجال منهم وخاصةّ التجّار
كتمويل شراء الطائرات والسفن والمعدات الثقيلة وغيرها من المنقولات 

                                                            
 .٥١١المرجع السابق، ص: مصطفى كمال طه ود علي البارودي.د ٣٩٤



١٨٧ 

فمن جهة يسمح هذا  ،ذات القيمة الضخمة المستخدمة في الإنتاج والاستثمار
النظام للعملاء بالحصول على التمويل المطلوب دون التخلي عن أدوات 

الإنتاج والاستثمار وتحقيق ومن ثم الاستمرار ب الاستثمار والإنتاج خاصتهم
وقيمة التسهيلات للمصارف  ماليّةالالأرباح التي تُساعدهم على سداد الالتزامات 

 لهايسمح أخرى هو نظام ذو أهمية بالنسبة للمصارف لأنه ومن جهة  ،الدائنة
  .قويّة قانونيّةذات عائد ربحي ضخم وحماية  ائتمانيّة بدخول عمليات

المنقولات جميعها أن تكون محلاً للرهن دون انتقال الحيازة  ه لا تصلحعلى أن
أن ينظم شهر فعّال لجميع المنقولات نظراً لكثرتها  المُشرّعإذ من الصعب على 

لذا  ،وتنوعها وتماثلها وسرعة نقلها من يد إلى أُخرى ومن مكان إلى آخر
ة متع بذاتيّ يقتصر هذا النوع من الرهن على المنقولات التي يقل تداولها وتت

وهي  تاجركالسفن والطائرات والممح بشهر التصرفات الواردة عليها خاصة تس
كبيرة وليست محلاً للتداول السريع ولها خصائص  اقتصاديّةمنقولات ذات قيمة 
وجب القانون شهر التصرفات الواردة عليها في رها ويُ يذاتية تميزها عن غ

وهي فوق ذلك لا تخضع لقاعدة  ،خاصة مما يجعلها شبيهة بالعقاراتسجلات 
الحيازة في المنقول سند الحائز مما يمكن معه احترام حق المصرف المرتهن 

  .٣٩٥تتبعها والتنفيذ عليها بأي يد تنتقل إليهافي 
  

  

  

  

                                                            
 .٥١١المرجع السابق، ص: مصطفى كمال طه ود علي البارودي.د ٣٩٥



١٨٨ 

  الفرع الثاني
  آثار عقد الرهن

زامات كل منهما في مواجهة مجموعة من الالت أطرافهيفرض عقد الرهن على 
يترتب على الرهن حرمان العميل الراهن من ملكيته للشيء لا حيث  ،الآخر

ن كما أن  ،٣٩٦المرهون إلا ما يتعارض منها مع حقوق المصرف المرته
المصرف المرتهن يكسب بمقتضى العقد حقاً عينياً على الشيء المرهون يخوله 

كل من التزامات وحقوق العميل الراهن والمصرف للذا نعرض  ،سلطات معينة
  .المرتهن

  :التزامات المصرف والعميل-أولاً 
  التزامات العميل الراهن-١

يلتزم المدين الراهن بتسليم المال المرهون إلى المصرف سواء تسليماً مادياً أو 
ن المصرف المرتهن من ممارسة حقه مكّ وتكمن أهمية التسليم في أنه يُ  ،رمزياً 

بالتزامه بالتسليم وإذا أخل العميل  ،العين المرهونة لحين استيفاء حقهبحبس 
جبره على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك جاز للمصرف طبقاً للقاعد العامة أن يُ 

وعقد التسهيل مكن للمصرف فسخ عقد الرهن أما إذا تعذر ذلك فيُ  ٣٩٧ممكناً 
  .٣٩٨مع حقه بطلب التعويضالائتماني المرتبط به 

                                                            
  .٢٣٧المرجع السابق، ص: نبيل ابراهيم سعد.د ٣٩٦

من قانون المصرف  )١٠(والمادة ،من قانون مصرف التوفير) ١٢(ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
مادة والمن قانون مصرف التوفير ) ١٤(والمادة، من قانون مصرف التسليف الشعبي )١٤(والمادة

لا يجوز بيع أو نقل أو تأجير أو استثمار أو (:أنه ىمن قانون المصرف التجاري السوري عل )١٣(
ضع عليها إشارة الرهن أو التأمين أو الحجز عليها و المصرف أو التي يإعارة الأموال المرهونة لدى 

  ).أو قسمتها أو إفرازها رضائياً إلا بموافقته وبشرط أن تكون حقوق المصرف مضمونة
  .من القانون المدني السوري )٢٤(المادةانظر  ٣٩٧
 .٤٣٧المرجع السابق، : رمحمد حسين منصو .د٣٩٨



١٨٩ 

المضمون بالرهن ويُشترط ويلتزم العميل الراهن بتسديد قيمة التسهيل الائتماني 
كما يلتزم  ،تفق عليهق عليها وفي الميعاد المُ تفملة المُ أن يتم هذا الوفاء بالعُ 

بدفع نفقات حفظ وصيانة الشيء المرهون والتي ينفقها المصرف المرتهن 
إضافة إلى المصاريف التي تنُفق على المرهون مثل مصاريف النقل والتأمين 

بذات  )أي قيمة المرهون(بأن تبقى قيمة الرهنكما يلتزم  ،٣٩٩على المرهون
فإذا حدث وأن نقصت قيمة الشيء  ،عقد الرهن التي كان عليها وقت القيمة

كما إذا - المرهون أثناء مدة الرهن لأي سبب لا يرجع إلى المصرف المرتهن
ة بقدر يهدد وانخفضت قيمتها السوقيّ  ماليّةكانت الأشياء المرهونة أوراقاً 

المصرف  كمِّل يقبلهفيلتزم العميل الراهن بتقديم ضمان مُ  -صرفضمانات الم
حيث يقوم هذا الأخير بإخطار العميل بتكملة النقص أو بتقديم  ،المرتهن

  .٤٠٠ضمانات جديدة مقبولة من قبله
والمقدم   -وفقاً لما سبق ذكره -ويلتزم العميل الراهن باستبدال الشيء المرهون

حالة هلاكه أو إذا كانت نفقات حفظه وحيازته ضماناً للتسهيل لائتماني في 
وأعطى القانون للمصرف  ،تفوق قيمتها قيمة المال المرهون مرتفعة بحيث

 أوالمرهون بالمزاد العلني أو بسعر البورصة  لمنقولالمرتهن حق طلب بيع ا
لينتقل عندها  عند التخوف من هلاكه أو إذا سنحت فرصة مناسبة للبيع السوق

  .٤٠١لى المقابل النقدي للمرهونحق المصرف إ

  :التزامات المصرف المرتهن-٢
يلتزم المصرف المرتهن باتخاذ جميع الإجراءات للازمة للمحافظة على المرهون 

أن يراعي ما يحتاجه المال المرهون من إجراءات تكفل يفرض عليه وهو ما 
                                                            

  .٢٠٠بق، صالمرجع السا: سميحة القيلوبي.د ٣٩٩
من قانون المصرف  )١٧(ة والماد، من قانون المصرف التجاري السوري) ١٤(انظر المادة  ٤٠٠

 .من قانون المصرف الزراعي) ٩(والمادة من قانون مصرف التسليف الشعبي )١٦( العقاري والمادة
 .من القانون المدني السوري )١٠٣٥(المادةانظر  ٤٠١



١٩٠ 

ي فإذا كان الشيء المرهون مما يحتاج إلى حفظ ف ،صيانته وفقاً لطبيعته
غطاة أو رعاية من طبيعة خاصة كان عليه درجات حرارة معينة أو أماكن مُ 

  .٤٠٢ضياع الضمان وفقاً للقواعد العامة مسؤوليّةالقيام بذلك وإلا تحمل 
وطالما أن الشيء المرهون تحت حيازة المصرف المرتهن فلابد من قيام 
المصرف بتحصيل جميع الحقوق المرتبطة بالشيء المرهون والمستحقة خلال 

ومن قبيل  ،٤٠٣المصرف تجاه العميل مسؤوليّةمدة حيازته للمرهون وإلا ترتبت 
كما هو  استحقَّ تحصيل الحقوق المرتبطة بالشيء المرهون قبض قيمته إذا 

المرهونة والتي يحل أجلها خلال مدة الرهن  التجاريِّةالشأن بالنسبة للأوراق 
فعليه أن يتقدم لقبض قيمتها كما عليه أن ينظم الاحتجاجات اللازمة في حال 

  .كذلك قبض قيمة أرباح الأسهم أو عوائد السندات المرهونة ،عدم الوفاء
هون هي يد وديعة فليس له أن وحيث أن يد المصرف المرتهن على الشيء المر 

وفي هذه  ،يستعمله في سبيل منفعته إلا إذا رخص له العميل الراهن بذلك
خصم قيمة النفع الذي جناه المصرف باستعماله للمرهون من مقدار الحالة تُ 

على أنه يجوز ) أي أصل الدين(النفقات والفوائد المترتب له ثم من رأس المال 
  .٤٠٤صرف على خلاف هذا الترتيبالاتفاق بين العميل والم

وأخيراً يتوجب على المصرف المرتهن إعادة الشيء المرهون للعميل الراهن إلا 
أنه لا يلتزم بالرد إلا إذا استوفى كامل حقه وذلك لأن مقتضى قاعدة عدم 
تجزئة الرهن يقضي بأن يبقى الرهن قائماً ما بقي جزء من الدين المضمون ولو 

  .٤٠٥كان يسيراً 

                                                            
  .١٩٨السابق،  صالمرجع : سميحة القيلوبي.د ٤٠٢
يجب على الدائن -١:(من قانون التجارة السوري على أنه) ١٢٦(من المادة  الأولىتنص الفقرة  ٤٠٣

  ).أن يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق الملازمة للأشياء أو الأسناد المسلمة إليه
  .من القانون المدني السوري )١٠٣٧( من المادةالثانية الفقرة  انظر٤٠٤
  .٢٥٤المرجع السابق، ص: هيم سعدنبيل ابرا.د ٤٠٥



١٩١ 

  حقوق المصرف المرتهن-ثانياً 
  :التنفيذ على أموال العميل الراهن والشيء المرهون- ١

قم العميل بالوفاء يحق للمصرف أجل الدين المضمون بالرهن ولم يَ  إذا حلَّ 
الدائن اتخاذ إجراءات التنفيذ على المنقول المرهون واستيفاء حقه من قيمة 

صفة باعتباره صاحب حق : والمصرف المرتهن هنا يملك صفتين ،المبيع
وصفة باعتباره  ،ع فيها أن ينفذ على جميع أموال المدينشخصي ويستطي

صاحب ضمان عيني يستطيع  بمقتضاه أن ينفذ على الشيء المرهون ليستوفي 
حقه من ثمنه بالأولوية عن الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في 

  . ٤٠٦المرتبة
إذا كان الرهن تجارياً أو مدنياً وفقاً لما سبق بيانه وتختلف إجراءات التنفيذ فيما 

المرتهن برهن تجاري  المُشرّعحيث أحاط  ،٤٠٧الرهن تجاريّةعند الحديث عن 
رعايةً خاصة من خلال تسهيله لإجراءات التنفيذ ) وفي حالتنا هو المصرف(

ولكنه في نفس الوقت  ،للوصول إلى حقه بأسرع وقت ممكن وبأقل النفقات
لعميل المدين بحماية خاصة حيث قضى بإبطال أي شرط يرخص فيه أحاط ا

للمصرف تملك المال المرهون دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً 
   .٤٠٨وهو ما يُسمى بشرط الطريق الممهد

من القانون المدني أجازت للدائن المرتهن أن  ١٠٤٣ومع ذلك فإن المادة 
ى أن تحسب قيمته المرهون وفاءً لدينه عل كيطلب من القاضي الإذن له بتملُّ 

هذا النص على الرهن التجاري  رّاح جواز تطبيقويرى الشُ  ،بمعرفة الخبراء
ف المصرف المرتهن بالعميل لا خوف من تعسُّ أنه في حالتنا هذه  خاصةً 

                                                            
 .٢٥٤المرجع السابق، ص:نبيل ابراهيم سعد.د ٤٠٦
 راجع هذا البحث ص ٤٠٧
من  )١٢٨(من المادة  )٢(ةمن القانون المدني السوري والفقر  )١٠٤٤(من المادة )٣(الفقرةانظر  ٤٠٨

 .قانون التجارة السوري



١٩٢ 

 يتم بتدخل من القاضيسكه للشيء المرهون طبقاً لهذا النص الراهن لأن تملُّ 
د من مهِ ما يتصف به شرط الطريق المُ  فلا ينطوي عليه ،منهوبناء على قرار 
ك المرهون لممنوع هو الاتفاق على تملُّ لظاهر هو أن افا ٤٠٩شبهة الاستغلال

دون إذن من القضاء أما إذا حصل المصرف على هذا الإذن فلا مانع من 
ع وفي تمييز واضح شرِّ مع ملاحظة أن المُ ، استفادته من نص القانون المدني

للمصارف العامة منح الحق لها بامتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات 
قبل الغير على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ وفاءّ لديونه  إليهاالتي آلت 
  .٤١٠امتلاكها

قدمة من قرراً على عدة أموال مُ ولكن ماذا لو كان حق المصرف المرتهن مُ 
  للتسهيل الائتماني؟العميل ضماناً 

إذا كان الرهن مقرراً على عدة أموال كان من حق المصرف المرتهن تحديد أحد 
على أن حقه هذا باختيار المال محل  ،هذه الأموال لتقع إجراءات البيع عليه

التنفيذ مشروط بعدم إلحاق ضرر بالعميل الراهن كما إذا اختار المصرف أحد 
الأموال ذات القيمة المرتفعة والتي تفوق قيمته كثيراً قيمة الدين وملحقاته مما 

بالتنفيذ  النيّةلمبدأ حسن  يضيع على العميل الاحتفاظ بهذا المال بل يكتفي وفقاً 
وهذا ما ذهبت  ، ٤١١على أموال أُخرى محل الرهن تكون في حدود مبالغ التنفيذ

إن (:بقولها ٢٠١٠لعام  ١٦١٤وريّة في قراراها رقمإليه محكمة النقض الس
  ٤١٢).الحجز على أموال المدين يكون بحدود المبلغ المدعى به عليه

                                                            
  .١٠٨١المرجع السابق، ص: علي جمال الدين عوض.د ٤٠٩
من قانون المصرف التعاوني الزراعي و ) ١٢(من قانون مصرف التوفير والمادة ) ٨(المادةانظر  ٤١٠

  .من قانون المصرف العقاري) ١٠(المادة 
411 Michael Furmston & Jason Chuah:2010، P10. 

  .٨٣٨، ص٢٠١٢لعام  ١٢-١١- ١٠- ٩- ٨- ٧العدد :مجلة المحامون ٤١٢



١٩٣ 

محل لكن يجوز أن يتفق المصرف والعميل على أن يكون حق اختيار المال 
كما  ٤١٣د هذا المال بعقد الرهن ذاتهدَ حَ أو أن يُ  نفسه التنفيذ بواسطة العميل

على الأموال التي  -بناء على طلب العميل-ر القاضي البيع قصُ يجوز أن يَ 
  .يكفي ثمنها لإيفاء الدين

ونشير هنا أنه وإن كان الأصل يقضي ببيع المرهون والتنفيذ عليه من قبل 
إلا أن القانون منح المصرف الحق في  ،اد الدينالمصرف في حالة عدم سد

  :بيع المنقول المرهون قبل حلول أجل الدين وذلك في حالتين
هدداً بالهلاك أو بالتلف أو بنقص القيمة بحيث إذا كان الشيء المرهون مُ - أ

يخشى أن يصبح غير كافٍ لضمان حق المصرف الدائن ولم يطلب الراهن رده 
جاز للمصرف المرتهن أن يطلب من  ،يقدمه بدلاً عنهإليه مقابل شيء آخر 

القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو 
  ٤١٤.السوق

دت فرصة سانحة وجيدة جِ إذا تحقق نفع من بيع المنقول المرهون بأن وُ -ب
فعندئذ يجوز للمصرف المرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص في  ،لبيعه

  . ٤١٥شروط البيع وإيداع الثمن )أي القاضي(دداً حبيعه مُ 

  :حق الحبس وحق التتبع والتقدم - ٢
إذا تم بيع المال الرهون وفقا للإجراءات المذكورة سابقاً انتقلت حقوق المصرف 

ويشمل حق  ،المرتهن المتعلقة بالدين المضمون إلى الثمن الناتج عن البيع
المصرف الدائن المبالغ التي أنفقها على حفظ وصيانة الشيء المرهون وكذلك 
المصاريف وأية مبالغ أخرى تكون من مستلزمات هذا الرهن وذلك بالإضافة 

                                                            
  .٢٠٦المرجع السابق، ص:سميحة القيلوبي.د ٤١٣
 .من القانون المدني السوري )١٠٣٩(انظر المادة ٤١٤
  .من القانون المدني السوري )١٠٤١(انظر المادة ٤١٥



١٩٤ 

في حقه على ثمن  الأفضليّةويكون للمصرف المرتهن  ٤١٦إلى أصل الدين
  .المبيع على غيره من الدائنين الآخرين للعميل الراهن

  :حق الحبس-أ
قول يخول إن رهن المن:(من القانون المدني على مايلي ١٠٣١تنص المادة

أن يوفى الدين كما يخوله حق الامتياز في  ىلإالدائن حق حبس المرهون 
ت التي يخولها وحق الحبس هنا هو أحد السلطا) استيفاء دينه من قيمة المرهون

انتقال الحيازة ويكون له للمصرف المرتهن رهن مع  التبعي الحق العيني
بمقتضاه الامتناع عن التخلي عن الشيء المرهون طالما أن حق الرهن لم 

  .وبصفة خاصة طالما انه لم يستوف حقه كاملاً  ينقضِ 
ويستطيع المصرف المرتهن أن يتمسك بحقه في الحبس أولاً في مواجهة العميل 

ء المرهون إلا إذا أوفى الراهن لأن هذا الأخير ليس له الحق في أن يسترد الشي
إذا كان الراهن غير - الدين بتمامه وثانياً في مواجهة مالك الشيء المرهون

وكان الرهن نافّذاً في حقه كما لو كان المرهون منقولاً وتسلمه المصرف -مالك
 ملكيّةوثالثاً في مواجهة المشتري الذي اكتسب  ،النيّةالمرتهن وهو حسن 

المرهون أو الدائّن المرتهن الآخر بعد أن أصبح حق المصرف المرتهن نافذاّ 
  .تجاه الغير

ون جبراً بالمزاد رهمولكن هل يستطيع المصرف المرتهن في حال بيع المال ال
  ؟؟العلني أن يحبسه عن الراسي عليه المزاد بحجة أنه ضمان لدين العميل

  ٤١٧:لابد هنا من التفريق بين فرضين
على طلب المصرف المرتهن نفسه فلا  إذا جرى التنفيذ بناءً : الأولالفرض 

كامل حقه  يحق له أن يحبس الشيء عن الراسي عليه المزاد ولو لم يستوفِ 
                                                            

 .من القانون المدني السوري )١٠٤٢(انظر المادة ٤١٦
المرجع السابق : محمد حسين منصور.أيضاً د، ٢٦٢المرجع السابق،ص:نبيل ابراهيم سعد.د ٤١٧
 .٤٧١ص



١٩٥ 

وذلك لأن طلب البيع يتضمن نزولاً منه عن حقه في الحبس فلا يبقى له إلا أن 
  .يستوفي حقه من الثمن بحسب مرتبته كدائن

فإن كان طالب البيع  ،إذا كان البيع بناء على طلب دائن آخر :الفرض الثاني
رتهن فإن هذا الأخير لا يستطيع أن  يحبس تقدم بالمرتبة عن المصرف المُ مُ 

الشيء عن الراسي عليه المزاد لأن هذا يتنافى مع قاعدة عدم جواز التمسك 
طالب البيع وإن كان  ،بالحبس في مواجهة الدائنين الذين حفظوا حقوقهم قانوناً 

دائن عادي أو دائن متأخر بالمرتبة عن المصرف المرتهن الحابس فلهذا 
الأخير أن يتمسك بحقه فيمتنع عن تسليم الشيء إلى الراسي عليه المزاد إلا إذا 

  .استوفى كامل حقه
عن جواز حبس العين  آخر ويثير حق المصرف بحبس المرهون سؤالاً هاماً 

 غير دين التسهيل الائتماني ين آخر على العميللد المرهونة من قبله ضماناً 
كأن يكون المصرف دائناً للعميل بمصروفات ناتجة عن عقد تحويل مصرفي 

  ؟ أو عقد تحصيل أوراق تجارية للعميل أو أي خدمة مصرفية أخرى
بالواقع يحق للمصرف المرتهن أن يحبس المنقول المرهون لا بالنسبة للدين 

ستحقاً له على وإنما بالنسبة لأي دين آخر يكون مُ المضمون بالرهن فحسب 
بعد الرهن وأن يكون مستحق الأداء  عُقدقد  لدينالراهن شريطة أن يكون هذا ا

قبل وفاء الدين الأول فيكون للمصرف التمسك بحق الحبس حتى استيفاء 
الرهن (ـويدعو الشُرّاح هذه الحالة ب.٤١٨)العادي(والثاني ) الممتاز(الأول: الدينين
وحُكمها استثنائي يتعين تضييق نطاقه لأن القانون خص به رهن ) الضمني

  .٤١٩المنقول ولم يذكره ضمن الأحكام الخاصة برهن العقار

                                                            
وإذا وجد لنفس -٢:(أنه من القانون المدني السوري على )١٠٤٢(المادة  الثانية من تنص الفقرة ٤١٨

الدائن على نفس المدين دين آخر عُقد بعد إنشاء الرهن وأصبح مستحق الأداء قبل إيفاء الدين الأول 
  ).حق لدائن أن يحبس المرهون إلى أن يستوفي مبلغ الدينين تماماً 

  .٢٤٠المرجع السابق، ص:محمد وحيد الدين سوار .د ٤١٩



١٩٦ 

  : مدُ قَ حق التَ -ب
لمصرف المرتهن أن يتقاضى حقه من ثمن الشيء اول نظام رهن المنقول خَ يُ 

ب عن أو دائناً متأخراً بالترتي المرهون قبل أي دائن سواء كان دائناً عادياً 
  .المذكورة سابقاً  مدني ١٠٣١المصرف وفق المادة

المصرف المرتهن يتقدم في اقتضاء حقه من ثمن الشيء  فميزة التقدم معناها أنَّ 
المرهون على جميع الدائنين العاديين والدائنين المتأخرين عنه في المرتبة ولكنه 

التبعية على  عينيّةالالذين نشأت حقوقهم  يتأخر في استيفاء حقه عن الدائنين
وتتحدد رتبة الرهن في المنقول بإثبات الرهن في  ،الشيء المرهون قبل نفاذ رهنه

  .٤٢٠ورقة مكتوبة ثابتة التاريخ مع انتقال الحيازة
م أصل الدين وملحقاته كالمصروفات الضرورية دُ قَ ويشمل حق المصرف بالتَ 

عقد وصيانته ومصروفات العقد الذي أنشأ الدين و نفقت على حفظ الشيء لتي أُ ا
والتعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الرهن ومصروفات تنفيذ الرهن 

  .الشيء المرهون
كما يقتضي المصرف المرتهن حقه من ثمن المرهون أو من أي مقابل آخر  

يحل محله كالتعويض الذي يدفعه الغير المتسبب في هلاك الشيء المرهون 
لغ التأمين الذي تدفعه شركة التأمين عند احتراقه وذلك في حالة التأمين ومب

وفي هذه الحالات يحل التعويض أو مبلغ التأمين   ،عليه ضد الحريق مثلاً 
   ٤٢١.محل الشيء المرهون حلولاً عينياً ويكون مرهوناً مثله

  :حق التتبع-ج
المصرف المرتهن  ،التبعيّة عينيّةالكغيره من الحقوق  ،خوّل نظام رهن المنقوليُ 

قصد ويُ  ،الحق في أن يستوفي حقه من ثمن الشيء المرهون في أي يد يكون

                                                            
  .٤٧٢المرجع السابق، ص:محمد حسين منصور.د ٤٢٠
 .من قانون التجارة السوري )١٢٤(المادة انظر  ٤٢١



١٩٧ 

بذلك حق المرتهن في تتبع العين المرهونة للتنفيذ عليها في يد من تنتقل إليه 
من - لأن الرهن لا يمنع العميل الراهن ٤٢٢ملكيتها ما دام الرهن نافّذاّ في حقه

لى العين تنتقل إ ملكيّةف في العين المرهونة ولكن من التصر  - حيث المبدأ
إلا إذا اصطدم حقه بقاعدة الحيازة في  ،المتصرف إليه مثقلة بحق الرهن

المنقول سند الحائز والتي تفترض حُسن نية المتصرف إليه وعدم علمه بالرهن 
  .الواقع على المرهون حتى يستطيع الدفع بها تجاه المصرف

انتهائنا من تحديد القواعد العامة لرهن المنقول والتنفيذ عليه ننتقل أخيراً وبعد 
 ئتمانيّةالاة للمصارف مقابل التسهيلات مَ دَ قَ إلى دراسة أهم أنواع الرهون المُ 

  .٤٢٣ورهن المتجر التجاريِّةكالتسليف على الأسناد ورهن الأوراق 
  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .من القانون المدني السوري )١٠٣٤(انظر المادة  ٤٢٢
ذكر هذه الأنواع من الرهون على سبيل الحصر ولكننا آثرنا دراستها نظراً لكونها تشكل أهم لم تُ  ٤٢٣

 .دراستها بشكل صحيح ودقيق نأدوات العمل التجاري وحتى نتمكن م



١٩٨ 

  المطلب الثاني

  للمصارف ةمدَّ قَ المُ  الرهون المنقولةأهم أنواع 

الممكن  التي يمكن رهنها للمصارف طالما أنه من المنقولة تتنوع الأموال
شترط في الأموال موضوع الرهن أن تكون مما يجوز ويُ  ،حيازتها والتعامل فيها

يتمكن المصرف من استخدام الامتياز  حتىبيعه استقلالاً بالمزاد العلني 
  ٤٢٤.الممنوح له على الثمن بالتقدم على بقية الدائنين

ة جميعها كالأثاث والبضائع والأصل العام هو جواز رهن المنقولات الماديّ 
ويستوي أن تكون هذه المنقولات قيميّة  ،والمجوهرات والمفروشات والمركبات

عتبر السندات من قبيل وتُ  ،لال والقطنالغِ ة بعد إفرازها كمعينة بذاتها أو مثليّ 
عن طريق قيد في دفاتر  ايتم رهنه ت اسميّةالمنقولات التي يجوز رهنها فإذا كان

يتم عن طريق التظهير  اأو لأمر فإن رهنه ةت أذنيّ الجهة التي أصدرته وإن كان
التأميني مع إضافة بيان أن القيمة للرهن أو على سبيل الضمان وإن كان السند 
لحامله يأخذ حكم المنقول المادي ويتم رهنه بتسليمه إلى المرتهن دون حاجة 

  .إلى أي إجراء
هن المنقولات المعنوية التي تقبل البيع بالمزاد كبراءات الاختراع ر ا يجوز كم

وبوليصة  تجروحصة الشريك والديون والم التجاريِّةوالعلامات  التجاريِّةاء والأسم
التأمين على الحياة بما لها من قيمة تتمثل فيما لها من احتياطي حسابي يزداد 

  .مقداره مع تقدم مدة التأمين
ة للحق الثابت لَ ثِ مَ ويتم رهن المنقولات المعنوية بصفة عامة بتسليم السندات المُ 

  .المدين الراهن إلى الدائن المرتهن  فيها من

                                                            
 .٤٢٢المرجع السابق، ص :حسين منصور محمد.د ٤٢٤



١٩٩ 

في هذا المطلب  ا سنقتصرهيجوز رهن التي للمنقولاتهذا التعداد الكبير  وأمام
ورهن الأوراق  ماليّةالرهن الأوراق : وهيثلاثة أمور رئيسة على البحث في 

البيئة  ورهن المتجر مستفيدين من التطور الملحوظ الذي حصل ضمن التجاريِّة
 ٢٢السوري بدءاً من صدور القانون رقم  والمصرفي تجاريّ الللعمل  القانونيٍّة

وإنشاء سوق دمشق  ماليّةالالمتضمن إحداث هيئة الأوراق والأسواق  ٢٠٠٥لعام
لذي أدى ظهور الأمر ا ٢٠٠٦لعام  ٥٥بموجب المرسوم رقم  ماليّةالللأوراق 

ذلك  من أسهم وسندات بما في ماليّةالتعاملات الأوراق النشاطات المختلفة ل
التفريد الخاص بالمتجر الذي أورده إضافة إلى  ،تداول هذه الأوراق ورهنها

و الذي ٢٠٠٧لعام  ٣٣في الباب الرابع قانون التجارة الجديد رقم  المُشرّع
تضمن تحديد مفهوم المتجر وتنظم سائر العقود والتصرفات التي الواردة عليه 

سايراً في ذلك ما جرت عليه أغلب لمتجر مُ وبشكل خاص أحكام رهن ا
  .المتقدمة تشريعات الدول

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



٢٠٠ 

  الفرع الأول

  رهن الأسناد القابلة للتداول

ة بأشكال رَ حرَ أوجد التعامل التجاري وسيلة لتمثيل الحقوق والديون في أسناد مُ 
السند معينة يعتبر حائزها مالكاً للعين أو صاحباً للحق الشخصي الذي يمثله 

لتبادل الأموال والحقوق التي صدرت بها ) كالتظهير(وابتكر وسائل سهلة للغاية
هذه الأسناد بحيث يعتبر مجرد انتقال السند إلى حائز جديد بالأساليب المذكورة 
ناقلاً للمال أو الحق الشخصي الذي يمثله السند يُطلق على انتقال السند وفقاً 

  ).الأسناد القابلة للتداول(سمية ومنه ت ٤٢٥)تداول السند(لذلك اسم 
  :٤٢٦ويمكن تصنيف الأسناد القابلة للتداول في ثلاث زمر رئيسة

مثل حصص الشركاء في شركات الأموال كالأسهم ومكافآت وتُ :القيم المنقولة- ١
أو تعهداً بوفاء دين استثماري طويل  ،يس التي تصدرها الشركات المساهمةالتأس

المساهمة كأسناد القرض أو الأشخاص الاعتبارية الأجل تصدرها الشركات 
هذه الأسناد تصدر  ولما كانت .العامة كأسناد الدين العام التي تصدرها الدولة

 ة عادةً رَ عَ سَ قيماً متساوية من المال ومُ  -بالنسبة للإصدار الواحد-بالجملة وتمثل
ة التي لها ثليّ فقد اعتبرها الفقهاء من الأموال الم) البورصة(ماليّةالفي السوق 

 المُشرّعوقد كرّس لها ) القيم المنقولة(صفة المنقول ولذلك أُطلق عليها اسم 
) ٤١٢-٤٠٧م( ماليّةالالباب الخامس من قانون التجارة والمتعلق بالأوراق 

  .وغيرها من الأسناد القابلة للتداول
دين قصير الأجل بمبلغ  مثل تعهداً من محررها بوفاءوتُ : التجاريِّةالأسناد - ٢

والشيك  ،لسند لأمرا،وهي على ثلاثة أنواع السفتجة أو سند السحب ،من النقود
لأنها ظهرت أولاً في التعامل التجاري ولم  التجاريِّةاسم الأسناد  طلق عليهاوقد أُ 

                                                            
  .٤ص، المرجع السابق، ٢الحقوق التجاريِّة،ج :جاك الحكيم.د ٤٢٥
  .٥جاك الحكيم المرجع السابق، ص.د ٤٢٦



٢٠١ 

ن لذلك ضمَّ  ،التجاريِّةستعمل على الغالب في المعاملات تزل حتى الآن تُ 
أيا كان موقعها  التجاريِّةوحدة بتنظيم الأسناد لتجارة أحكاماً مُ قانون ا المُشرّع

من  تجاريّةررت لوفاء دين تجاري أم لا مما يجعل لهذه الأسناد صفة وسواء حُ 
  .حيث الشكل أياً كان محررها أو الدين الذي حُررت لوفائه

تتوفر لديهم في الحالة التي و الأشخاص قديماً  كان): النقد(المصرفيّةالأوراق - ٣
المصارف مقابل قيام لدى إلى إيداعها  يلجأون النقديّةزيادة في السيولة 

نداً للحامل بمبلغ النقود ة سالمصارف بتسليم صاحب تلك المدخرات المودعَ 
وهذا السند الذي يقدمه المصرف كان سنداً للحامل بمعنى أن من  ،المودَع

المودع لديه نقداً كما استلمه  يحوزه ويتقدم به يستطيع أن يطالب به المصرف
ولكن  ،أي أن السند في ذلك الوقت كان يمثل نقداً حقيقياً ) نحاس- فضة- ذهب(

هؤلاء الأشخاص لتؤدي  لى عاتقها ألابعد مراحل متطورة أخذت المصارف ع
سلمهم عنها نقداً ورقياً له قوة الإبراء المبالغ التي أودعوها ذهباً أو فضة بل تُ 

  .بالتسليمويقبل التداول 
هامة  اقتصاديّةجيدة وقيمة  ائتمانيّةمثل هذه القيم المنقولة بحد ذاتها قيمة وتُ 

ولاشك  ئتمانيّةالايمكن لمالكها استخدامها كضمانات للحصول على التسهيلات 
على الأقل بالنسبة للأوراق –ة كان خجولاً السوريّ  المصرفيّة أن دورها في السوق

ة تنظيميّ  قانونيّةتداول فعال لها يدفع لوجود تشريعات وجود بسبب عدم  -ماليّةال
ونشوء  التجاريِّةالقوانين أما اليوم وفي ظل التطور الحاصل على صعيد  ،دقيقة

أصبحت هذه القيم من الوسائل الهامة والمقبولة  ماليّةالسوق متخصص للأوراق 
  .المصرفيّةلدى السوق  ئتمانيّةالاكضمانات تحد من المخاطر 

  
  
  



٢٠٢ 

  :ماليّةالرهن الأوراق -أولاً 
المتضمن إحداث هيئة  ٢٠٠٥لعام  ٢٢فت المادة الأولى من القانون عرّ 

 في الجمهورية العربية السوريِّة ماليّةالالأوراق  ماليّةالالأوراق والأسواق 
أدوات الدين -٢.القابلة للتداول السوريّةأسهم الشركات المساهمة -١:(بأنها

  .الشركات المساهمة السوريّة مة أوالقابلة للتداول التي تصدرها الحكو  السوريّة
  .أية أدوات مالية سورية أو غير سورية أخرى ترى الهيئة تشميلها- ٣
أسهم -٥ .السوريّةالوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار - ٤

إدراجها في  الشركات المساهمة وأدوات الدين الأجنبية التي توافق الهيئة على
  .٤٢٧)السوق

  :مايلي ماليّةالمذكورة أعلاه يُعد ورقة  ٢٢للمادة وفقاً و 
تُمثل في مجموعها رأس التي تصدرها الشركات المساهمة والتي : الأسهم- ١

ويحصل كل مكتتب على أسهم تعادل حصته في رأس المال تخوله ،مال الشركة
وهذه . الخ.....وفي اقتسام الموجودات  الأرباححقوق المساهم مثل الحق في 

الحقوق تندمج قي الصك ذاته بحيث يصبح التنازل عن السهم في درجة التنازل 
الأسهم إما نقدية تُدفع نقداً دفعة واحدة أو على  وتكون هذه ،عن حقوق المساهم

  ٤٢٨.تُعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد عينيّةأقساط وإما 
ة واحدة قبلة للتداول غير قابلة للتجزئة وثائق ذات قيمة اسميّ : أسناد الدين- ٢

تصدرها الشركات المساهمة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للحصول على 
قرض وتتعهد الشركة أو الشخص الاعتباري العام بموجبها بسداد القرض 

  ).شركات ١٢١م( وفوائده وفقاً لشروط الإصدار

                                                            
يراعى في هذا الخصوص القرارات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق الماليّة بخصوص آلية رهن  ٤٢٧

مركز المقاصة والحفظ لدى  بالرهن بالشركات المدرجة في السوق والآليات الخاص الأسهم الخاصة
  .المركزي  

  .٢٠١١لعام  ٢٩من قانون الشركات السوري رقم "  ٩٥-٩٤-٩٣- ٩٢- ٩١-٩٠" انظر المواد ٤٢٨



٢٠٣ 

ها صناديق الاستثمار أو شركات تلقي الأموال التي تصدر : وثائق الاستثمار- ٣
ا كمقابل للأموال التي قدموها  ،٤٢٩بقصد الاستثمار لصالح المتعاملين معه

على أن يشتركوا في الأرباح التي يوزعها الصندوق أو  ٤٣٠للصندوق أو الشركة
ا قيمتها عند انتهاء الأجل و الخسائر التي تلحق به ويسترد االشركة ويتحملو 

   .٤٣١المحدد لها
  :٤٣٢تتمتع بثلاث خصائص رئيسة هي ماليّةالوالمُتفق عليه فقهاً أن الأوراق 

أنها تصدر بقيمة اسميّة غير قابلة للتجزئة وتُمثل حصة في رأس مال -أ
  .ماليّةالالشخص الاعتباري المُصدر أو ديناً عاماً على ذمته 

ة والمعروفة في القانون التجاري وليس طَ أنها قابلة للتداول بالطُرق المُبسَ -ب
وفقاً لإجراءات الحوالة في القانون المدني بل غالباً ما يتم تداولها في أسواق 

  .ماليّةالالأوراق 
النوع الواحد من هذه الأوراق في الإصدار الواحد يخول أصحابه حقوقاً -ج

  . متساوية

                                                            
والمتضمن نظام صناديق  د.م /١١٦٧٩/من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم الأولىعرّفت المادة  ٤٢٩

وعاء استثماري يتخذ شكل شركة مساهمة عامة يهدف إلى إتاحة :( بأنه ندوق الاستثمارص الاستثمار
الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً بالاستثمار في الأوراق المالية، ويديره مدير استثمار، 

  .)ويشرف على هذه الإدارة أمين استثمار
عد شريكاً في رأس مال الشركة مالكها لا يُ تختلف وثائق أو صكوك الاستثمار عن الأسهم في أن  ٤٣٠
الأسهم، كما وتعد هذه الوثائق من مصادر  ما يترتب على ذلك من آثار كما هو الحال في مع

ة للشركة، في حين أن الأسهم تُعد من مصادر التمويل الداخلية للشركة، ومع ذلك التمويل الخارجيّ 
التي تحققها الشركة وفي  الأرباحهما يشترك في في أن كلاً من الأسهمتتفق وثائق الاستثمار مع 
 ).٢٥١المرجع السابق، ص:عيسى محمد الحسين( تحمل الخسارة التي تلحق بها

 ١٢٣عدّل بالقانون رقم المُ  ١٩٩٢لعام) ٩٥(من قانون سوق رأس المال المصري رقم  ٣٦المادة  ٤٣١
 .٩/٧/٢٠٠٨تاريخ 

، دار التجاريِّة والأوراققانون المعاملات التجاريِّة، عمليات البنوك :محمود مختار البريري.د ٤٣٢
  .٤٤٩، ص٢٠٠١النهضة العربية، القاهرة ،



٢٠٤ 

  
من أن لا يمنع يتم غالباً لصالح المصارف إلا أن ذلك  ماليّةالورهن الأوراق 

اً   ماليّةالوغالباً ما تُرهن الأوراق  ،٤٣٣يكون الدائن المرتهن شخصاً طبيعي
ح أجلها بين و ايتر  التيقروض قصيرة الأجل و للمصارف في مقابل التسهيلات وال

 تتماشىلا  ماليّةالشهر وثلاثة أشهر قابلة للتجديد لأن إمكانية تداول الأوراق 
  .٤٣٤مثلهامع تجميد السند الذي يُ 

ح منَ فلا يَ  ماليّةالرضة للتحول باستمرار في السوق ولما كانت قيمة الأسناد عُ 
المصرف تسهيلاً ائتمانياً إلا بجزء من قيمتها ويحتفظ بحق المطالبة بضمانة 
إضافيّة إذا هبطت قيمتها بنسبة معينة كخمسة بالمئة مثلاً وإلا كان للمصرف 

كضمان لفتح الاعتماد  ماليّةالم الأوراق قدَّ والغالب أن تُ  ،٤٣٥طلب بيع الأوراق
وحينئذ يُستخدم الرهن كضمان للمبالغ التي لا يردها العميل أو كضمان للرصيد 

 .٤٣٦النهائي لعقد الاعتماد المنفذ في حساب جار عند إقفاله
م (٤٣٧التجارييخضع إنشاء الرهن إلى الإجراءات المنصوص عليها في الرهن 

م العقد فور انعقاده المصرف المرتهن والعميل لزِ حيث يُ ) ت.ق ١٢٨-١١٧
 - سواء كان العميل أو شخصاً غيره–الراهن بعدة التزامات أهمها التزام الراهن 

زها و بتسليم الأوراق المرهونة للمصرف المرتهن أو الشخص المتفق عليه أن يح
  .لحساب الدائن

                                                            
 .٧٧٤المرجع السابق، : سميحة القيلوبي.د ٤٣٣
  .٣٨٨المرجع السابق، ص:جاك يوسف الحكيم.د ٤٣٤
يتابع المصرف تطور أسعار :( من نظام عمليات المصرف التجاري على أنه )٣٨(نصت المادة ٤٣٥

من قيمتها يوم العقد وجب على المصرف أن يطلب % ١٠الأسناد الماليّة فإذا تدنت القيمة لأكثر من 
  ).تغطية الفرق، إما نقداً أو بأسناد جديدة حيث تعود النسبة إلى ما كانت عليه يوم المنح

  .٦٨٢ص المرجع السابق ،:علي البارودي.مصطفى كمال طه ود.د ٤٣٦
المرجع السابق : سميحة القيلوبي.،أيضاً د ٣٨٩المرجع السابق، ص: جاك يوسف الحكيم.د ٤٣٧
 . ٧٧٥ص



٢٠٥ 

  :ماليّةالالأحكام العامة لرهن الأوراق -١
تبعاً لطبيعتها فإذا كانت اسميّة وجب قيد الرهن في  ماليّةاليتم رهن الأوراق 

الذي  –وهذا القيد ،سند وعلى السند نفسهسجلات المؤسسة الذي أصدرت ال
وإذا  ،هو الذي يحدد مرتبة الرهن –داة لشهر الرهن ونفاذه على الغيرعتبر أيُ 

ذكر فيه مين لصالح المصرف كأن يُ أرهن بتظهيره على سبيل التكانت لأمر فتُ 
 .أو أي عبارة تؤدي إلى هذا المعنىأن القيمة ضمان أو القيمة تأمين 

سلم العميل الراهن إلى المصرف الورقة ويلزم لنفاذ الرهن على الغير أن يُ 
تضمن إيداعها لدى المصرف بعقد يهنا  الرهنالمرهونة ذاتها وغالباً ما يقترن 

وعلى المصرف في هذه الحالة قبض الأرباح والفوائد  ،٤٣٨وتوكليه بإدارتها
ما لم ينص  ،٤٣٩د مفتوح للعميل لديهجمَّ المرتبة عليها وتسجيلها في حساب مُ 

عقد الرهن على حق المصرف بقبض هذه الأرباح أو الفوائد لصالحه فعندها 
  .٤٤٠يُعمل بالاتفاق

من حيازته لكن  ماليّةالوينقضي حق المصرف بالرهن في حال خروج الأوراق 
إذا كان خروجها بسبب غير إرادته كضياعها أو سرقتها كان له أن يطالب 

وكذلك لو طلب العميل الراهن تسليمه الأسهم لمرهونة مثلاً لمباشرة  ،باستردادها

                                                            
  .من قانون التجارة السوري ٢٢١إلى٢١٣نظم المُشرّع عقد إيداع الأسناد في المواد ٤٣٨
 .السوري من قانون التجارة  )٢١٦( انظر المادة ٤٣٩
ربـــاح المســـتحقة دفع الأتــُـ( :علـــى أنـــه ٢٠٠١لعـــام  ٢٩مـــن قـــانون الشـــركات رقـــم " ٦"تـــنص الفقـــرة  ٤٤٠

 .)للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو قـرار الحجـز علـى خـلاف ذلـك
    ١٨/١٢/٢٠١١تــــاريخ  / بــــلا/رقــــم المــــدير التنفيــــذي لســــوق دمشــــق لــــلأوراق الماليّــــة ص قــــراريــــنكمــــا 

يــتم رهــن الأوراق الماليّــة -أولاً (: علــى أنــهســوق الفــي  المدرجــة المتضــمن إجــراءات رهــن الأوراق الماليّــة
بحضـور الـراهن والمـرتهن إلـى المركـز ) أي مركز المقاصة والحفظ المركـزي(من خلال المركز مباشرة 

ث نسـخ أصـلية مـن عقـد الـرهن للتوقيع على عقد الـرهن أمـام الموظـف المخـتص بحيـث  يـتم توقيـع ثـلا
ــاً بــه المســتندات والوثــائق التاليــة ــ-٣: مرفق ــة والأســهم تحديــد الجهــة صــاحبة الأحقيّ ة فــي الأربــاح النقديّ

 .)ق الماليّة المراد رهنها وأية حقوق أخرىاور ة المتفرعة عن الأالمجانيّ 



٢٠٦ 

آخر أو سُلمت حقه في التصويت بالهيئة العامة فأودعت لدى أي مصرف 
وبكل  ،٤٤١للمدين لهذا الغرض فلا يُعتبر المصرف المرتهن قد فقد حيازتها

  . الأحوال يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ونفاذه هو مبدأ عام في عقد الرهن
سلمة إليه وبالمقابل على المصرف المرتهن أن يحافظ على الأوراق المرهونة المُ 

المحترف حيث ينشأ هذا الالتزام بشكل  ويلتزم في ذلك ببذل عناية المهني
  . ٤٤٢مباشر من العقد

ما سبق وذكرناه عن حق المصرف المرتهن  ماليّةالوينطبق على رهن الأوراق 
في أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعها بسعرها في البورصة إذا 

خشى أن تصبح غير كافية لضمان حق نقص القيمة بحيث يُ هددة بكانت مُ 
قدم بدلاً ولم يقم العميل الراهن بطلب ردها إليه مقابل شيء آخر يُ المصرف 

  .ماليّةالبالإضافة إلى الحالة التي تسنح فيها فرصة رابحة لبيع الأوراق  ،اعنه
الأوراق المرهونة من العميل أو الشخص الذي  ملكيّةكان الرهن لا ينزع  اولمّ 

مرهونة ولا أن يتملك ثمارها رتهن أن ينتفع بالورقة القدمها فليس للمصرف المُ 
يده على سبيل الرهن  تحت) وهي الأرباح والفوائد(لثمار ومع ذلك تبقى هذه ا

 -وليس للمصرف -كما يبقى الحق للعميل ،نها تُعتبر توابع للشيء المرهونلأ
دامى وليس في الاكتتاب على الأوراق الجديدة التي يتقرر للمساهمين الق

لما تنص عليه المادة   عليها بأي حق وفقاً  للمصرف المرتهن أن يدّعي
عطي للدائن المرتهن الحق بتملك ثمار المال والتي تُ  مدني سوري١٠٣٦

عتبر ثماراً للشيء المرهون إنما هي إنتاج جديد لا المرهون لأنها بالأصل لا تُ 
يدخل في معنى ملحقات أو ثمار المال المرهون ويكون للعميل وحده حق 

                                                            
  .١٠٨٤المرجع السابق، هامش ص:علي جمال الدين عوض.د ٤٤١
  .١٠٨٧المرجع السابق، ص:ين عوضعلي جمال الد.د ٤٤٢
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ذلك الأمر بالنسبة لحق العميل في حضور الهيئات العامة وك ،٤٤٣التصرف بها
  .٤٤٤لمساهمي الشركة التي أصدرت الأسهم المرهونة

 ماليّةالة في سوق دمشق للأوراق جَ درَ يخضع رهن أسهم الشركات المُ و  
من ) أ(حيث تنص الفقرة  ،بالسوق الخاصة القانونيٍّةلمجموعة من الأحكام 

الصادر بالمرسوم التشريعي  ماليّةالمن قانون سوق دمشق للأوراق  ٢٦المادة 
الأوراق المتداولة في السوق  ملكيّةيتم تسجيل - أ(:على أنه ٢٠٠٦لعام  ٥٥رقم 

 ٤٤٥وتسوية ومقاصة أثمان تلك الأوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز
كما  ،المتداولة في السوق لدى المركز ماليّةالالأوراق  ملكيّةويتعين تسجيل 

 ماليّةالتوضح سجلات المركز أيضاً الرهونات والمطالبات المتعلقة بالأوراق 
المدير المدير التنفيذي  قرارجري الرهن وفقاً لأحكام وي) المتداولة في السوق

لدى المتضمن إجراءات رهن الأسهم  ٨/٢/٢٠١١تاريخ   /بلا/ رقم للسوق
تاريخ / بلا/وقرار المدير التنفيذي رقم ،الحفظ المركزيمركز المقاصة و 

حيث  ،لدى المركز ماليّةالالمتضمن إجراءات فك رهن الأوراق  ١٨/١٢/٢٠١١
ة لدى مركز المقاصة المراد رهنها أن تكون مودعَ  ماليّةاليُشترط بالأوراق 

 ،التي تمنع التصرف بها ملكيّةقيدة بأي قيد من قيود الوالحفظ المركزي وغير مُ 
من ينوب عن المصرف المرتهن قانوناً إلى يتم الرهن بحضور العميل الراهن و و 

بمجموعة من  المركز للتوقيع على عقد الرهن أمام الموظف المختص مرفقاً 
  .الأوراق والثبوتيات التي تضمن صحة الرهن وقانونيته

  
                                                            

 .١٠٨٧المرجع السابق،هامش الصفحة:علي جمال الدين عوض.د ٤٤٣
  .٢٠١١لعام  ٢٩من قانون الشركات رقم ) ١١٧(من المادة "٧" انظر الفقرة ٤٤٤
الجهة التي تقوم بمزاولة عمليات إيداع (:يُقصد بالمركز مركز المقاصة والحفظ المركزي وهو ٤٤٥

 .)المتداولة في السوق وتسجيلها ونقل ملكيتها ومقاصتها وتسويتها لقاء بدلات معينةالأوراق الماليّة 
 .٢٠٠٦لعام  ٥٥رقم  من قانون إحداث سوق مشق للأوراق الماليّة )١٧ (المادةانظر في ذلك 



٢٠٨ 

  :ماليّةالق اور رهن الأ بالأحكام الخاصة -٢ 

   :محل الرهن ماليّةالصفة الحائز للورقة -أ
 ماليّةالمن العميل الراهن مالك الورقة  ماليّةالالأصل أن يكون رهن الورقة 

على أن هذا ليس الوضع دائماً إذ قد تكون الحيازة  ،وحائزها في ذات الوقت
لغير العميل المدين الذي له حق عليها أو التزم بحيازتها لأي سبب كان كما لو 

ففي هذه الحالة تتحول  ،ة لدى ذات المصرف لحفظهاعَ ودَ مُ  ماليّةالكانت الورقة 
  .٤٤٦صفة المصرف من حائز ووديع إلى دائن مرتهن فور إجراء الرهن عليها

 ماليّةالوفي حال الاتفاق بين المصرف والعميل على تعيين عدل لحيازة الورقة 
سابقة على إبرام الرهن  ماليّةالعتبر متنازلاً عن أية حقوق له على الورقة فإنه يُ 

وفي  ،ماليّةالإلا إذا تحفّظ على ذات الورقة عند اختياره عدلاً لحيازة هذه الورقة 
إذا كان المرهون في حيازة (:نون التجارة على أنهمن قا ١٢٣دة ذلك تنص الما

فيعتبر ذلك الغير  ،الغير الذي وافق على حيازته لحساب الدائن ودون تحفظ
متنازلاً حيال الدائن المرتهن عن التمسك بحق حبس المرهون لسبب سابق 

 ويُعد هذا الحكم منطقياً يتفق وحماية الحقوق التي تتعلق بالورقة) لتاريخ موافقته
  .محل الرهن ماليّةال

  :ة من غير العميلمَ دَّ قَ المُ  ماليّةالالورقة -ب
وفي هذه الحالة لا  ،للمصرف المرتهن من غير العميل ماليّةالقد تقُدم الورقة 

زم مالك هذه الورقة في مواجهة المصرف المرتهن إلا في حدود قيمة الورقة تيل
  ٤٤٧.بصفته كفيلاً عينياً 

                                                            
إذا كانت العين في -٣(:من قانون التجارة السوري على أنه )١٢٠(من المادة الثالثة تنص الفقرة ٤٤٦

  )الدائن قبل رهنها لسبب آخر اعتبر حائزاً لها كدائن مرتهن بمجرد إبرام عقد الرهنحيازة 
 .٦٨٢المرجع السابق، ص:علي البارودي.مصطفى كمال طه ود.د٤٤٧
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صرف المرتهن في مواجهة الم ماليّةالمالك الورقة  مسؤوليّةومقتضى ذلك أن 
عتبر من أهم آثار ما يُ  مة لا بقيمة الدين المضمون وهوقدَ مُ التتحدد بقيمة الورقة 

  .٤٤٨عينيّةالالكفالة 

  :التي لم تُسدد كامل قيمتها ماليّةالحُكم الورقة -ج
كامل قيمتها عند د دَ سَ محل الرهن عبارة عن أسهم لم تُ  ماليّةالقد تكون الورقة 

ففي  -كما إذا دُفع عند الاكتتاب ربع أو نصف قيمتها الاسمية-  ٤٤٩الاكتتاب
أثناء رهنها وجب على  ماليّةالهذه الحالة إذا حل ميعاد سداد باقي قيمة الورقة 
هن قبل موعد السداد بفترة رتَ العميل تقديم المبلغ المتبقي إلى المصرف المُ 

بيومين على الأقل قبل التاريخ المحدد للوفاء وإلا جاز  المُشرّعمناسبة قدرها 
للمصرف المرتهن بيع هذه الأوراق وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن 

  :من قانون التجارة بقولها ١٢٧وأشارت إلى هذا الحُكم المادة  ،التجاري
عي ثمنها بكامله فعلى المدين إذا دُ  ن الشيء المرهون أسناداً لم يدفعإذا كا(

اق بيومين وإلا ستحقَّ أن يؤديه إلى الدائن قبل الا ،ق عليهحَ ستَ لوفاء الرصيد المُ 
  .)جاز للدائن المرتهن أن يعمد إلى بيع الأسناد وفقاً لأحكام المادة اللاحقة

رتهن بدفع الجزء المستحق من قيمة الورقة وعند إجراء البيع يقوم المصرف المُ 
وينتقل حقه في الرهن إلى الباقي من  ،من بيعهال حصِ تَ من الثمن المُ  ماليّةال

  .٤٥٠الثمن للتنفيذ عليه
  

                                                            
 .١٦ص المرجع السابق،:سعيد سعد عبد السلام.د٤٤٨
 للمكتتبين بعدم سداد القيمة الكاملة للسهم عند ٢٠١١ لعام ٢٩سمح قانون الشركات رقم  ٤٤٩

بالمئة من  ٤٠يدفع عند الاكتتاب - ٢(:أنه منه على )٩٢(من المادةالثانية  الاكتتاب فنصت الفقرة
القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ 

  ).التصديق على النظام الأساسي للشركة
 .٧٧٨المرجع السابق، ص: سميحة القيلوبي.د ٤٥٠
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  :امتياز المصرف المرتهن والتنفيذ على الأوراق المرهونة- د
بمرتبته المحددة له وقت تقرير ) حق التقدم(يتمتع المصرف المرتهن بحق امتياز

بينه وبين حتفظاً بهذا الامتياز بدرجته سواء فيما ويظل مُ  ،الرهن لمصلحته
ويقع هذا الامتياز على عائد  .ة الدائنين من الغيريالعميل الراهن أو بالنسبة لبق

كما يقع  ،هونة سواء كان أرباحاً للأسهم أو عائداً للسنداتر الم ماليّةالالورقة 
ل بدَ ستَ عند استهلاكها وعلى الأوراق التي تُ  ماليّةالأيضاً على قيمة الورقة 

  .٤٥١بها
تحت يده  ماليّةالس الأوراق حبِ للمصرف أن يَ  أجل الدين المضمون فإنَّ  وإذا حلَّ 

     ١٢٨للإجراءات الواردة في المادة وله أن ينفذ عليها طبقاً  ،ةتطبيقاً للقواعد العامّ 
رخص للمصرف المرتهن أن ل الشرط الذي يُ بطُ كما ويَ  ،تجاري السالفة الذكر

ءات المنصوص فيها دون مراعاة الاجر ك الأوراق المرهونة أو أن يتصرف يتملَّ 
م للمال المرهون دِ قَ وهي إخطار العميل أو الغير المُ (:١٢٨عليها في المادة 

  ).أيام من الإخطار للبيع بالمزاد العلني ٨ومراجعة رئيس التنفيذ بعد 
ليس في و ومادام البطلان المذكور ينحصر في النصوص الواردة في عقد الرهن 

أجاز الاجتهاد التفويض الذي يمنحه العميل للمصرف بعد تصرفات مستقلة فقد 
لحسابه في حال  ماليّةالإبرام عقد الرهن والذي يسمح له بموجبه ببيع الأوراق 

يجوز للمصرف  ونهايةً  ،٤٥٢عدم الوفاء مما يوفر نفقات البيع بالمزاد وتعقيداته
بما بقيمتها حس ماليّةالالمرتهن أن يطلب من القاضي الترخيص بتمليكه الأوراق 

   .)مدني ١٠٤٣م(يقدرها الخبراء
  
  

                                                            
  .٧٧٨ص المرجع السابق،:سميحة القيلوبي.د ٤٥١
 .٣٩٠ص المرجع السابق،:جاك يوسف الحكيم.د ٤٥٢
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  التجاريِّةرهن الأوراق -ثانياً 
و السندات الإذنيّة  سحبأسناد ال- في هذا الخصوص-التجاريِّةنقصد بالأوراق 

 ا حيث يرى الفقهاء عدم ورود التظهيرتصور رهنهأما الشيكات فلا يُ  ،أو لأمر
فلا يُعقل تقديمه  ٤٥٣للوفاء عند الاطلاععداً التأميني على الشيك باعتباره مُ 

ضماناً خلال الفترة القصيرة المحددة لوفائه لذلك نجد أن قانون التجارة لم 
يتعرض له عند معالجته لأحكام الشيك أو يعطف به على أحكام التظهير 

  .٤٥٤التأميني للسفتجة
يكون بحاجة إلى رهنها عندما  التجاريِّةستفيداً في الورقة ويلجأ العميل بوصفه مُ 

التي بيده مستحقة بعد فترة  التجاريِّةإلى نقود بشكل عاجل وفوري وتكون الورقة 
أي يتخلى عن قيمتها فوراً نظير –قصيرة فبدلاً من أن يخصمها لدى المصرف 

يكتفي بأن  -قيمة الحق الثابت فيها مخصوماً منه الفائدة ونفقات التحصيل
ضماناً ) ثابت فيهاأي الحق ال( رقةيقترض المبلغ الذي يحتاجه ويرهن الو 

 ن من سداده عند حلول أجله استردَّ حتى إذا تمكَّ للتسهيل الائتماني الممنوح 
كضمان لفتح  التجاريِّةمكن أن يلجأ العميل إلى رهن الورقة كما يُ  ،الورقة

  .الاعتماد عندما تكون قيمتها مرتفعة جداً 
ما يحصل الرهن عندما تكون حاجة العميل إلى مبلغ بسيط بالنسبة إلى  وغالباً 
من قيمة  كبيراً  الورقة ولمدة أقل بكثير من أجلها فحتى لا يخسر جزءاً قيمة 

ل رهنها ويحتفظ يُفضِّ ) تكاليف الخصم من فائدة ونفقات تحصيل(الورقة 
  .بملكيتها

هذه ل يكون الرهنلرهن حيث لا يوجد مشكلة في ا التقليديّةوبالنسبة للمصارف 
أما بالنسبة للمصرف  ،الأوراق مقابل دين التسهيل الائتماني الممنوح للعميل

سيكون رهن دين بدين وهو ما  التجاريِّةالإسلامي فالأمر مختلف فرهن الأوراق 
                                                            

 .من قانون التجارة السوري  )٣٦٨(انظر المادة ٤٥٣
 .٢٨٨المرجع السابق، ص:جاك يوسف الحكيم.د ٤٥٤
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مَن لم يُجز رهن الدين ) كالحنفية والحنابلة(فمنهم  ،اختلف الفقهاء حول جوازه
ذهب فريق فيما  ،الممكن تسليمه ولا يوجد يقين تام في تحصيلهلأنه من غير 

إلى جواز رهن الدين لجواز بيعه وذلك عملاً ) كالشافعيّة والمالكيّة(آخر 
حيث يكون دور المصرف الإسلامي ) ما جاز بيعه جاز رهنه(بالقاعدة الشرعية

  .٤٥٥بمثابة وكيل بأجر وهذا هو الرأي الراجح

  التجاريِّةآليّة رهن الأوراق -١
ويتم هذا الرهن  ،يتم رهن الورقة باتفاق بين العميل الراهن والمصرف المرتهن 

مع اقتران  التجاريِّةتظهير الورقة ب ويكون ذلك ٤٥٦بتظهير الورقة تظهيراً تأميناً 
ذكر يُ فيد تخصيصه لوفاء الدين الخاص بالمصرف كأن هذا التظهير بعبارة تُ 

وفي  ٤٥٧أو أي بيان آخر يفيد التأمين) القيمة رهن(أو ) القيمة ضمان(مثلاً أن 
حيازياً ويستطيع أن  هذه الحالة يكون المصرف بمركز الدائن المرتهن رهناً 

ماعدا تظهيرها تظهيراً ناقلاً  التجاريِّةيمارس كل الحقوق المترتبة على الورقة 
  .٤٥٨للحق

هذه العبارة  وإذا ما قام العميل بتظهير الورقة على بياض للمصرف ثم أُضيفت
ملئ الفراغ أما إذا أُ  ،التزم العميل الموقع بها طالما أنها كانت موافقة لإرادته

خلافاً للاتفاق مع المصرف كأن يتم وضع عبارة تفيد التظهير تظهيراً ناقلاً 
  .٤٥٩فليس للعميل الاحتجاج بذلك إلا بعد إثباته سوء نية المصرف ملكيّةلل

                                                            
، دار ١البنوك الإسلاميّة، أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفيّة، ط:محمد محمود العجلوني.د ٤٥٥

  .٣٠٤، ص٢٠٠٨،  الأردن الميسرة،
قصد به أن يضمن الحق الثابت في الورقة التجاريِّة دين على التظهير التأميني هو التظهير الذي يُ ٤٥٦
  .ر لههَّ ظَ ر للمُ هِّ ظَ المُ 
 .    من قانون التجارة السوري )٢٧١(انظر المادة  ٤٥٧
 .٥٤المرجع السابق، ص: نادية فضيل.د ٤٥٨
 .١٦٥المرجع السابق، ص :جاك الحكيم.د ٤٥٩



٢١٣ 

الضامنة للتسهيل  التجاريِّةلاحتفاظ بالأوراق وتقوم بعض المصارف أحياناً با
دمة قَ المُ  ئتمانيّةالاوذلك في حالة التسهيلات -الائتماني الممنوح دون تظهيرها 

في ظرف يحتوي اسم المصرف  –للمصارف الناشئة والصغيرة لدعم سيولتها 
ها لضمان وفاء التسهيل ض على أن يشير في قيوده إلى تخصيصرِ قتَ المُ 

رض قام بتظهيرها للمصرف قتَ ل المصرف المُ وفاء من قبفإذا لم يتم ال ،الائتماني
ويستند هذا التعامل إلى الثقة  ،ر له أسناد أخرى بقيمتهاض أو ظهَّ قرِ المُ 

ض حقوق المصرف مانح الائتمان إلى المتبادلة بين المصارف على أنه يُعرِّ 
  .الخطر
ؤثر على الرهن حتى لا تُ خفي العميل الراهن والمصرف المرتهن عملية وقد يُ 

الورقة ى الرهن ولكن يقوم العميل بتظهير فيتفقان عل ئتمانيّةالاسمعة العميل 
بحيث أو تظهيراً على بياض  ملكيّةللمصرف تظهيراً تاماً أي تظهيراً ناقلاً لل

وفي  ،المصرف المرتهن كأنه مالك للورقة أو مجرد وكيل في التحصيل ريظه
ر هِّ ظَ سرت أحكام التظهير التأميني في علاقة العميل المُ حال ثبتت هذه الواقعة 

أما في علاقة المصرف مع الغير  ،النيّةر له وبالحامل سيء هَ ظَ للمصرف المُ 
  .٤٦٠عتبر التظهير ناقلاً للحقفيُ 

سند  ليسم كرهن قدَّ المُ و السحب مثلاً  دوالسؤال هنا كيف يتأكد المصرف أن سن
  مجاملة؟

للإجابة على هذه السؤال لابد أولاً من تحديد مفهوم أسناد المجاملة والتي هي 
صحيحة من حيث الشكل ولكن لا تستند على وجود  تجاريّةعبارة عن أسناد 

) تواطؤ(حيث يكون هناك اتفاق ،دين حقيقي للساحب في ذمة المسحوب عليه
لدى المصرف  هاأو رهن بأن يقبلها المسحوب عليه ليتمكن الساحب من خصمها

وصورتها أن يطلب التاجر الذي يواجه  ،٤٦١يلزمه من نقود للحصول على ما
                                                            

  .١٦٥ص المرجع السابق، :جاك الحكيم.د ٤٦٠
  .١٩١المرجع السابق، ص:هشام فرعون.د ٤٦١



٢١٤ 

من أحد أصدقائه تاجراً كان أم غير تاجر السماح له بأن يسحب  ماليّةأزمة 
ويطلب إليه أن يقبلها واعداً  -رغم عدم وجود علاقة مديونية–عليه سند سحب 

فإذا قبل عمد التاجر إلى رهنها  ،اقستحقَّ إياه أن يوفر مقابل وفائها في تاريخ الا
أو خصمها على أساس أن المسحوب عليه القابل هو المدين بها ويحصل بذلك 

  .٤٦٢على النقد الذي هو بحاجة إليه
شكلة بالنسبة للمصرف الحامل لأنه لا نية وغالباً ما تُشكل هذه الأسناد مُ 

ذا فإنه سيواجه صعوبات عند ل لأطرافها منذ البداية بدفع قيمتها والالتزام بها
للخبرة المتكونة لدى  اً ونظر  ،أقلها مماطلة الملتزمين بالوفاء تحصيلها ليس

المصارف فإنها تتعرف على هذا النوع من الأسناد من خلال مجموعة من 
  :٤٦٣الدلائل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

 الإنشاءأن تكون الأسناد مسحوبة في محل إقامة العميل أي أن يكون مكان - ١
  .مما يدل على وجود علاقة معرفة مع المدين العميل إقامةهو ذات محل 

اقها نيابة عن المدين وحرصه استحقَّ السندات عند بعض قيام العميل بسداد - ٢
  .على ذلك

  .سناد نيابة عن المدينعند حلول أجل الأطلب العميل منح أجل للوفاء - ٣
لذا يجب على  ،متأخراً  التجاريِّةولكن قد يكون هذه الإدراك لطبيعة الأوراق 
يتها والتأكد من جد التجاريِّةوراق المصرف التمحيص جيداً قبل قبول رهن الأ

  .وهو أمر لا يخلو من الصعوبة
  
  
  

                                                            
  .١٣٨ص  ،١٩٦٥عامل، مجلة القانون ١١/١٩٦٤/ ٢٦تاريخ  )٢٨٠٠(قرار رقم  :نقض سوري ٤٦٢
 .١٤، صالمرجع السابق:عبد المعطي محمد حشاد ٤٦٣



٢١٥ 

  :آثار الرهن-٢
  :تظهيراً تأمينياً علاقتين التجاريِّةينجم عن تظهير الورقة 

  :علاقة المصرف بالعميل-أ
والعميل راهناً ومن  عتبر هذه العلاقة علاقة رهن فيُعتبر المصرف دائناً مرتهناً تُ  

تعلقة بأحكام رهن الديون إلا ما تعارض مع ثم تخضع هذه العلاقة للقواعد المُ 
ولا يترتب على  .٤٦٤كعدم إعلان الرهن مثلاً  التجاريِّةطبيعة رهن الأوراق 

ن انتقلت حيازتها إليه إ الحق الثابت بالورقة للمصرف و  ملكيّةالتظهير نقل 
ولا يُعتبر التظهير التأميني بحكم التظهير  ،ليضمن وفاء الدين المستحق له

ه والغير وهو كل من يكون غريباً ل رهَّ ظَ إلا في العلاقات بين المُ  ملكيّةالناقل لل
  .٤٦٥تظهيرعن عقد الرهن وعملية ال

رة هَّ ظَ سلم الورقة المُ ر بأن يُ ظهِّ ويترتب على علاقة الرهن أن يلتزم الراهن المُ 
للمصرف ليستطيع أن يمارس الامتياز الذي يمنحه إياه حق الرهن ولأن حيازة 

ن المصرف من تحصيل الحق المرهون الورقة هي الوسيلة الوحيدة التي تمكِّ 
مدني واللتين  ١٠٤٩والمادة  ةتجار  ١٢٦للمادة ليستوفي منه دينه وذلك تنفيذاً 

اقه وهو استحقَّ م تأميناً عند دَ قَ المُ  التجاريِّةلزمان المصرف بتحصيل دين الورقة تُ 
لقى على الدائن المرتهن بالمحافظة الالتزام العام المُ  إلىما يُمكن رده أيضاً 

على المال المرهون إذ يدخل في مفهوم المحافظة التزامه بالمطالبة بالوفاء 
في ميعادها وبالقيام بما يقتضيه قانون الصرف للمحافظة على  التجاريِّةبالورقة 

حقوق المستفيد في الورقة من تنظيم احتجاجات في المواعيد المحددة للرجوع 
نين والمدين الأصلي وإلا كان مسؤولاً أمام العميل عن الحقوق التي على الضام

  .ضد الضامنين فيها التجاريِّةضاعت من الورقة 

                                                            
  .من القانون المدني السوري )١٠٥٤ (إلى )١٠٤٦( نظم المُشرّع رهن الديون بالمواد ٤٦٤
 .١٠٩١المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٤٦٥



٢١٦ 

وطالب المصرف بها فرفض المسحوب عليه  التجاريِّةأجل الورقة  وإذا حلَّ 
ل والسؤا ،رهِّ ظَ على المُ الرجوع بالقيمة راً له هَّ ظَ الدفع فيحق للمصرف بصفته مُ 

ر لحامل رَ قَ ل هو الرجوع الصرفي المُ ه ؟عن طبيعة هذا الرجوعالمطروح هنا 
الورقة على من ظهرها إليه أم هو الرجوع بمقتضى عقد التسهيل الائتماني 

  أو عقد القرض المضمون بالورقة مثلاً ؟
من الواضح أن المصرف يملك الحق الكامل بالرجوع على العميل المدين 

بينهما أو الدين  التعاقديّةة الناشئة عن العلاقة عوى العاديّ بالدين الأصلي بالد
أما بالنسبة للرجوع  .)دين التسهيل الائتماني( مت الورقة لضمانهالذي قُدِّ 

الصرفي فإنه غالباً ما يكون مستبعداً في مثل هذه الحالة والسبب أن العلاقة 
قصدها علاقة جوهرها ومَ ر إليه هي في هَّ ظَ ر والمصرف المُ هِّ ظَ بين العميل المُ 

لذا ليس المقصود من  ، وسيلة لنقل حيازة الحق المرهونوما التظهير إلا) رهن(
مديناً أصلياً لصالح المصرف وأن  التجاريِّةالتظهير أن يصبح المدين في الورقة 

بل يضل الوضع قائماً على ما كان عليه قبل  ،يغدو العميل مجرد ضامن
ر هو المدين الأصلي بالنسبة للمصرف هِّ ظَ يل المُ حصول التظهير من كون العم

  .٤٦٦وهو مقدم الضمان

  : في مواجهة الغير-ب
التظهير  الغير الذي ليس طرفاً فيها حُكم تأخذ عملية التظهير في مواجهة

ر إليه أن يطالب المدين بالورقة بكل هَّ ظَ فيكون للمصرف المُ  ٤٦٧ملكيّةالناقل لل
للحامل من حقوق وبالمقابل يكون للمدين بالورقة أن ما يُقرره القانون والورقة 

يتمسك في مواجهته بكل ما يكون له أن يتمسك به ضد المظهر إليه في 
 ملكيّةومن نتائج اعتبار التظهير بحكم التظهير الناقل لل ،ملكيّةالتظهير الناقل لل

                                                            
 .١٠٩٢المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٤٦٦
 .١٦٥المرجع السابق، ص:يوسف الحكيم جاك.، أيضاً د٥٤المرجع السابق، ص:نادية فضيل.د ٤٦٧



٢١٧ 

سريان آثاره تجاه المدين الأصلي وفي مقدمتها تطهير الورقة من الدفوع بحيث 
بالدفوع  النيّةجاه المصرف الحسن سك تُ مَ لا يجوز للمدين الأصلي بالورقة التَ 

ظٍّهر وذلك حمايةً لمصلحة التي كان من الممكن التمسك بها تجاه العميل المُ 
  .العميل الراهن المصرف المرتهن الخاصة والمنفصلة عن مصلحة

والسؤال هنا ما هو حدود تطبيق قاعدة تطهير الدفوع؟ وبمعنى آخر إلى أي حد 
  يستطيع المصرف المرتهن التحصّن بقاعدة تطهير الدفوع؟

إن تطبيق قاعدة تطهير الدفوع في مثل هذه الحالة والمبنية على أساس استقلال 
أن يكون محدوداً  علاقة المصرف المرتهن عن مصلحة العميل الراهن يجب

ستحقات المصرف تقدر فرضنا أن مُ  ولف ،هنرتَ المصرف المُ ) مصلحة(بحدود 
بمليون ليرة سوريّة وقيمة الورقة مليون ونصف ليرة سوريّة كان للمدين أن 

الوفاء ولكن  مسؤوليّةيتمسك في مواجهة المصرف المرتهن بكل دفع يبرئه من 
أن يرفض هذا الدفع ما دام لا  للمصرفولا يكون ) نصف مليون ليرة(في حدود 

  .٤٦٨يَمس مصلحته المضمونة بالرهن
فاً ضعِ المرهونة تصرفاً مُ  التجاريِّةر إليه التصرف بالورقة هِّ ظَ وليس للمصرف المُ 

لحقوق العميل الراهن لأن هذا الأخير هو المالك لها وليس للمصرف سوى حق 
ين بقيمة الورقة من الدين كون للمصرف أن يبرئ المدلا يوبذلك  ٤٦٩رهن عليها

 إعادةكما لا يكون للمصرف  ،أو أن يمنحه أجلاً بما يضر الراهنكلاً أو جزءً 

                                                            
  .١٠٩٤المرجع السابق، :علي جمال الدين عوض.د ٤٦٨
القانون التجاري ،الأوراق التجاريِّة، بدون دار نشر  : فائق محمود الشمّاع.فوزي محمد سامي ود.د ٤٦٩

 .١٧٧، ص١٩٩٢بغداد،



٢١٨ 

تظهير الورقة إلا على سبيل التوكيل وباختصار لا يجوز للمصرف أن يتصرف 
  .٤٧٠رَة يما يتجاوز حقه في الرهنهَ ظَ بالورقة المُ 

  :التنفيذ على الورقة المرهونة-٣
  :عدة حالاتنميز هنا بين 

اق الورقة وقبض استحقَّ أجل الدين المضمون في ذات موعد  إّذا حلَّ - ١
المصرف الحامل قيمة الورقة استوفي من قيمتها حقه وفوائده والمصاريف ورد 

  .الباقي إلى العميل الراهن
اق الدين كان للمصرف المرتهن وحدة الحق استحقَّ أجل الورقة قبل  إذا حلَّ - ٢

وله بعد التحصيل الاحتفاظ بالمبلغ عنده كضمان ويلتزم  ،في تحصيل قيمتها
  . ٤٧١بفوائده بالسعر القانوني حتى موعد رد الباقي إلى العميل الراهن

أجل الدين المضمون بمعنى أنه لا  -باستيفاء المصرف لقيمة الورقة- ولا يسقط
لأنه أصلاً  لزم المصرف باستيفاء حقه ورد الباقي فوراً يكون للعميل الراهن أن يُ 

                                                            

القيمة "التظهير على عبارة إذا اشتمل -١(:ى أنهمن قانون التجارة السوري عل )٢٧١(تنص المادة٤٧٠ 
أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل السند مباشرة جميع الحقوق " القيمة رهن"أو " ضمان

 .)تبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيلره اعُ فإن ظهّ -٢. المترتبة عليه
تجاريِّة من القضاء للمطالبة بوفاء الورقة ال إلىيحق للمصرف عملاً بالمبادئ العامة اللجوء  ٤٧١

من قانون أصول  )٤٦٨(كما يحق له عملاً بأحكام المادة  الملتزمين بالوفاء بدعوى الرجوع الصرفي،
المحاكمات المدنية تحصيل الدين الثابت بالورقة التجاريِّة بإيداعها مباشرة في دائرة التنفيذ وتتم 

تار المصرف الرجوع عليه وعندما عن طريق توجيه إخطار تنفيذي للملتزم الذي يخ المطالبة تنفيذياً 
رفق يقدم المصرف الورقة التجاريِّة لدائرة التنفيذ طالباً تحصيلها بتبليغ المدين الملتزم بإخطار تنفيذي يُ 

م يعترض المدين يصار إلى التنفيذ على أمواله لبه صورة عن الورقة التجاريِّة المطلوب تنفيذها فإذا 
مدين الوفاء بأن أنكر السند أو التزامه بها كلاً أو جزءاً يوقف التنفيذ سداداً لدين الورقة وإذا رفض ال

  .يُرد السند إلى المصرف لمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكارو 
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(الرجوع الصرفي :علاء الدين محمد حسين(

 ).٢٨٦-٢٨٤، ص٢٠٠٠القاهرة، 



٢١٩ 

 وذلك كله ما لم تتجه إرادة الطرفين إلى ،لم يقم بتسديد قيمة التسهيل الائتماني
  .ذلك غير
العميل بتسديد قيمة الدين وقام  الورقة أجل الدين قبل أجل إذا حلَّ - ٣

استرد الورقة وانقضى الرهن بانقضاء الدين المضمون فإن لم يوفِ  ،للمصرف
لقاضي الإذن ببيع الورقة من المرتهن أن يطلب المدين الدين كان للمصرف ا

  ).مدني ١٠٤٣م(أو بتملكها
ينطبق على التنفيذ  ةتجار  ١٢٨ويثور السؤال هنا حول ما إذا كان نص المادة 

تقضي هذه المادة بتبليغ المدين وجوب وفاء الدين حيث  ،على الورقة المرهونة
أيام مراجعة رئيس التنفيذ الذي حل أجله فإن لم يمتثل حق للمرتهن بعد ثمانية 

  لبيع المرهون بالمزاد العلني؟
اق بالأوراق ستحقَّ يذهب غالبية الفقه إلى أنه لا لزوم للتبليغ لأن ميعاد الا

لانتفاء  حاسم لا مهلة فيه إضافة إلى أنه لا لزوم لإذن القاضي بالبيع التجاريِّة
  .٤٧٢شُبهة الاستغلال

بالمزاد العلني حيث لا يخفى ما يستتبعه ذلك من ولكن هل يلزم أن تبُاع الورقة 
  مصاريف وطول إجراءات؟؟

الأفضل هو السماح  إن الأخذ بحرفيّة النص توجب الأخذ بالبيع بالمزاد إلا أنَّ 
للمصرف ببيع الورقة ودياً وذلك بأن يخصم الورقة لدى مصرف آخر حيث لا 

ة أو خُصمت استوفى ومتى بيعت الورق ،ؤثر مثل هذا الإجراء على المدينيُ 
  .٤٧٣المصرف حقه ورد باقي القيمة إلى العميل الراهن

                                                            
، المرجع جاك يوسف الحكيم.، خلاف ذلك د١٠٩٧المرجع السابق، ص:جمال الدين عوض.د ٤٧٢

  .١٦٨السابق، ص
 .من القانون المدني السوري )١٠٤٩(المادة ٤٧٣
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أجلها لا تكفي لسداد الدين كله وكان  كانت الورقة التي حلَّ  إذا ونشير أخيراً أنه
الدين مضموناً بأوراق أخرى كان للمصرف الدائن أن يحتفظ بالأوراق الأخرى 

  .٤٧٤ضماناً للدين تطبيقاً لقاعدة عدم تجزئة الرهن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
فإنه من حق المصرف الاحتفاظ بكل الأوراق ) مدني ١٠٤٤م(ا كان الرهن غير قابل للتجزئة لمّ  ٤٧٤

  .ل  الدينالمقدمة إليه حتى يقوم العميل بإيفاء كام
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  الفرع الثاني

  ٤٧٥الضمان على المتجر

وذلك  -يُعتبر رهن المتجر من أهم الضمانات التي تحصل عليها المصارف
خاصة بعد ظهور نظام الرهن دون  - مثلهاالكبيرة التي يُ  ماليّةالنظراً للقيمة 

. السوريانتقال الحيازة والذي يُعد رهن المتجر أحد أهم تطبيقاته في التشريع 
عتبر فكرة المتجر حديثة النشأة فقد ظهرت لأول مرة في القانوني الفرنسي وتُ 

والذي اعترف لأول مرة بفكرة المحل  ١٨٧١عام ماليّةالحيث صدر قانون 
والذي منح للتجار الحق  ١٨٩٨التجاري ثم تطورت الفكرة في القانون الصادر 

ثم  ،برهن متاجرهم كضمان لالتزاماتهم دون أن تنتقل هذه المحلات من حيازتهم
الذي نظم بشكل كامل عملية بيع ورهن  ١٩٠٩آذار  ١٧صدر قانون 

  .٤٧٦المتجر
ح المتجر أو المحل التجاري لا يعني كما يتبادر إلى الذهن المكان وإن اصطلا

أو البضاعة الموجود بداخل المحل أو  التجاريِّةالذي يمارس به التاجر أعماله 
قصد به فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة بل يُ  ،الأثاث

) ة أو معنويةمادي(تغلال ولا تكون هذه الأموال إلا منقولات لغرض الاس
مخصصة لاستغلال تجارة أو صناعة معينة وقد يُسمى بالمتجر أو المصنع 

وقد أخذ القضاء السوري بهذا الاتجاه  ٤٧٧تبعا لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص

                                                            
بدلاً من رهن المتجر كون المتجر ) الضمان على المتجر(فضّل المشرع السوري استخدام لفظ  ٤٧٥

منقول معنوي يرهن رهناً حيازياً كونه منقول معنوي ولكن دون انتقال الحيازة وهو من التطبيقات 
 .الحديثة للرهن دون انتقال الحيازة في العمل التجاري

العدد  الجزائر،بحث منشور في مجلة المفكّر، تحديد الطبيعة القانونيٍّة للمتجر،: حورية بورنان.د ٤٧٦
 .٩٨بدون سنة نشر، ص ، الثالث

 .٥ص، ٢٠٠٠، ٤المحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة ، ط:سميحة القيلوبي .د ٤٧٧



٢٢٢ 

عرفت فيما يجوز رهنه كأي منقول آخر  ٤٧٨واعتبر المتجر مالاً منقولاً معنوياً 
مجموعة عناصر (:انون المتجر على أنهمن هذا الق ٤٣الفقرة الأولى من المادة 

  ).تجاريّةماديّة وغير ماديّة تهدف إلى ممارسة مهنة 
يتضمن سوى  لم يكن ١٩٤٩لعام  ١٤٩وفي حين أن قانون التجارة القديم رقم 

حيث حددت الأولى عناصره وبينت الثانية ) ٤٣و٤٢م(مادتين حول المتجر 
أتى قانون التجارة  ،خضوع هذه العناصر إلى القوانين الإفرادية الناظمة لها

بتنظيم كامل للمتجر والتصرفات الواردة وليفصّل  ٢٠٠٧لعام  ٣٣الحالي رقم 
رهنه مع بقائه في حيازة الراهن وأفرد في هذا القانون  المُشرّعفي أحكامها وأجاز 

ونشير هنا أن ) ٧٥-٦٩المواد(لرهن المتجر الفصل الرابع من الباب الرابع منه 
أما رهن العناصر الداخلة  في ) مجموعة(المتجر كـ الضمان علىالمقصود هو 

تكوين المتجر والتي يتم رهنها بشكل منفرد فتخضع لإجراءات الرهن الخاصة 
  .قوانين التي تنظمها كلٌّ حسب طبيعتهبها وفقاً لل

في قانون التجارة الجديد  القانونيٍّةولاشك في أن التنظيم الواضح للنصوص 
عتبر من الأمور الهامة التي تجذب المصارف إلى مثل هذا النوع من الرهون يُ 

السليمة تعتبراً عنصراً هاماً من عناصر الائتمان المستقر ودافعاً  القانونيٍّةفالبيئة 
إلى  ،التاجر العميل من جهة والمصرف من جهة أخرى ،لكلا الطرفين

الحصول على الائتمان بضمانة المحل التجاري إضافة إلى أهمية العناصر 
التي يتكون منها المتجر والتي تُشكل قيمة هامة بالنسبة للائتمان فالبضائع 

وحق الاتصال بالزبائن والشهرة  ،ة ذات قيمةوالآلات والمعدات منقولات ماديّ 
 ملكيّةوالرخص وحقوق الوالعنوان التجاري والاسم التجاري وحق الإيجار 

الأدبية والفنية كلها منقولات ذات قيمة  ملكيّةوحقوق ال التجاريِّةالصناعية و 

                                                            
شار ، مُ ١٩٧٤لعام  ١٢، مجلة المحامون العدد ١٩٧٤لعام  )١٠٨٦(قرار رقم : نقض سوري ٤٧٨
  .٢٤٨المرجع السابق جمال مكناس،.محمد فاروق أبو الشامات ود.في مؤلف د إليه
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ونشير هنا إلى أن الأحكام التي نعرضها في هذا المجال هي خاصة  .٤٧٩أيضاً 
فقط برهن المال الذي تتوفر له صفة المحل التجاري بالمعنى القانوني أما إذا لم 

 إضافةً  ،للقواعد العامة في الرهن هالمتجر فيخضع في رهنتتوافر فيه مقومات 
  .إلى أن رهن المتجر لا يكون إلا بالطريقة التي نص عليها قانون التجارة فقط

   لضمانمحل ا-أولاً 
يث نصت الفقرة تحديداً على سبيل الحصر ح ضمانحدد المُشرّع محل ال

إن تأمين المتجر يتناول :(على مايليمن قانون التجارة  ٦٩الأولى من المادة
العنوان التجاري والاتصال بالزبائن وحق الاستئجار والتجهيزات الصناعيّة 

والرسوم والنماذج الصناعيّة  التجاريِّةوالأثاث وبراءات الاختراع والعلامات 
) والصناعيٍّة والأدبيٍّة والفنيٍّة التجاريِّة(وغيرها من حقوق الملكيّة الفكريّة 

  ).المرتبطة بالمتجر أمّا البضائع فلا تكون محلاً إلا للرهن التجاري
ويُلاحظ على هذا التعداد أنه ورد على سبيل الحصر لذا لا يمكن للمصرف أن 

 الضمانيطلب من العميل إدخال عناصر مما لم تذكره المادة السابقة في نطاق 
يادة الضمان وإن جاز أن تكون هذه العناصر الجديدة المتجر بحجة ز على 

تقديم العميل  الضمانمحلاً لرهن آخر مستقل، وعلى العكس لا يَلزم أن يشمل 
لكافة العناصر المذكورة أعلاه بل يجوز استبعاد عنصر أو أكثر منها بشرط أن 

محلاً تتوافر في مجموع العناصر التي تدخل الرهن المقومات اللازمة لاعتبارها 
تجارياً بالمعنى القانوني، فلا يخفى مثلاً ما لعنصر الاتصال بالزبائن من أهمية 
فلو فقد المتجر هذا العنصر فقد كيانه المعنوي والقانوني كمتجر لفقدانه 

  .٤٨٠العنصر الجوهري فيه 
                                                            

المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون دار  مبادئ القانون التجاري والبحري،:علي البارودي.د ٤٧٩
  .٤٦٧سنة نشر، ص

 ١٩٨٩العربية، فكرة الملكيّة التجاريِّة، تطورها ووسائل حمايتها، دار النهضة : أحمد محرز.د ٤٨٠
  .٣١ص
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وأخضعها للرهن الضمان  كما يُلاحظ على هذا التعداد أنه استثنى البضائع من
ويبدو أن السبب في ذلك أن البضائع مُعَدَة  مع المنقول حيازياً  التجاري أي رهن

بطبيعتها للبيع فلم يشأ المُشرّع أن يُعطل نشاط المدين الراهن ولأنه أراد أن تبقى 
في نطاق الضمان العام للدائنين العاديين، لذا لا تدخل البضائع في الرهن 

إدخالها في الرهن فإذا  بحسب التعداد القانوني ولا يستطيع المصرف والعميل
فعلا كان اتفاقهما في هذا الخصوص باطلاً وصح الرهن بالنسبة للعناصر 

  ٤٨١.الأخرى
فإن لم  الضمانالعناصر التي ينصب عليها  لضمانبيّن عقد اوالأصل أن يُ 

واقع على المحل التجاري التابع للسيد الضمان يُبين ذلك بأن ذكر العقد أن 
 يشمل الرهن إلا الشعار وحق الاستئجار والاتصال فلان دون بيان عناصره فلا

  ٤٨٢.بالزبائن والتجهيزات الصناعية والأثاث

  وإجراءاته الضمانشروط -ثانياً 
  :الشروط الموضوعية- ١

طبق في هذا يُشترط في الراهن أن يكون مالكاً للمتجر وأهلاً للتصرف به وت
ولم يشترط القانون أي صفة معينة بالمرتهن كما فعل  ،الصدد القواعد العامة

حيث قرر أنه لا يجوز رهن المحل  ١٩٤٠المصري في قانون عام المُشرّع
التجاري إلا لأحد المصارف أو بيوت التسليف التي يُرخص لها بذلك وزير 
التجارة والصناعة حيث يبطل الرهن إذا كان المرتهن شخصاً غير مرخص 

المصري أراد بذلك حماية المدين التاجر من التعرض  المُشرّعويبدو أن  ٤٨٣له
في حين أننا لا  ،للمرابين الذين يستغلون حاجته فيفرضون عليه شروطاً قاسية

                                                            
  .١١٠١المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٤٨١
 .من قانون التجارة السوري )٦٩(من المادةالرابعة الفقرة انظر  ٤٨٢
 .١٠٩٩المرجع السابق، ص:علي جمال الدين عوض.د ٤٨٣
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نجد مثل هذا النص بالقانون السوري الذي ترك الباب مفتوحاً أمام كل 
  .الأشخاص

 هذا الأخيريرتبه  س فإن الرهن الذيفلِ ومع أن الإفلاس لا ينتقص من أهلية المُ 
على متجره بعد شهر إفلاسه لا ينفذ في مواجهة كتلة الدائنين نتيجة غل يد 

  .٤٨٤المفلس عن إدارة أمواله والتصرف بها

  :الضمانالشروط الشكليّة وإجراءات - ٢
لم يرد نص صريح في الفصل الرابع من قانون التجارة والذي عالج أحكام  

من القانون  ٥٧إلا أن المادة  الضمانالمتجر بوجوب كتابة عقد الضمان على 
إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر يجب أن -١((ذاته نصت على أنه 

تكون مكتوبة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإقرار واليمين وحق الغير بإثباتها 
  ذاته من القانون ٧٠كما أن الفقرة الأولى من المادة )) بجميع وسائل الإثبات
بين المتعاقدين إلا من تاريخ  لا يُعتبر نافذاً  الضماننصت على أن عقد 

تسجيله في سجل المتجر التابع له المكان الذي يقع به المتجر ومن البديهي أن 
مثل هذا التسجيل لا يتم بدون عقد مكتوب وهو ما يُستنتج منه أن الكتابة تعتبر 

  .٤٨٥شرطاً لانعقاد الرهن
في سجل المتجر الذي يقع في دائرته المتجر حيث  هبقيد لضمانهر عقد اويُش

يجري التسجيل بناء على استدعاء من المصرف المرتهن مرفقاً بعقد الرهن 
                                                            

قيد الرهن أو التأمين بعد تسجيل -١(من قانون التجارة السوري على أنه  )٤٦٣(تنص المادة  ٤٨٤
ويجوز الحكم بعدم نفاذ القيود المتخذة بعد -٢ .الحكم بشهر الإفلاس غير نافذ تجاه كتلة الدائنين

التوقف عن الدفع و خلال العشرين يوماً التي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة عشر يوماً بين تاريخ 
 ).هون أو التأمين وتاريخ القيد إذا كان التأخير قد أضر بالدائنينإنشاء الر 

، وقد نص المُشرّع ٣٨٦المرجع السابق، ص:جمال مكناس.محمد فاروق أبو الشامات ود.د ٤٨٥
 بصراحة على اشتراط الكتابة لانعقاد عقد الرهن فقد نصت المادة خلافاً للمشرع السوري المصري

كل تصرف يكون موضوعه نقل ( :على أنه١٩٩٩لعام ١٧رقم من قانون التجارة المصري) ٣٧(
 .)لا كان باطلاً إ لكية المتجر إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوباً و م
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يقوم الموظف المختص في مديرية السجل التجاري المسجَّل فيها المتجر ف
عن المصرف العميل الراهن ومن ينوب (بتوثيق العقد بناء على توقيع  الطرفين 

واعتباراً من تاريخ التسجيل يُعد الرهن نافذاً بين المتعاقدين وتجاه  ،)المرتهن
الغير ممن له مصلحة في عدم سريان الرهن تجاهه كمشترِ المتجر أو دائن 

  .مرتهن آخر أو أي دائن عادي يدخل المتجر في ضمانه العام 
لها إلا إذا اتفق لا يشمالضمان وإذا كان للمتجر سلسلة من الفروع فإن 

 الضمان وإذا لم يتناول ،٤٨٦المصرف والراهن على ذلك صراحةً في عقد الرهن
المتجر كمجموعة معنوية وإنما قدم العميل الراهن عناصر من هذا المتجر 

أو براءة الاختراع فإنها تخضع للرهن وفقاً للقوانين  التجاريِّةمة لاكضمان كالع
  . ٤٨٧المتعلقة بها حيث يتم  تسجيل الرهن في السجل الخاص بهذه العناصر

عليه أن  بالضمانولسهولة تبليغ المصرف المرتهن كافة المعاملات الخاصة 
ة بلغ فيه بكافة الإجراءات الخاصيتخذ محل إقامة في مكان تسجيل المتجر يُ 

وفي حال عدم اتخاذه موطناً مختاراً في مكان تسجيل المتجر جاز مان بالض
تبليغه عن طريق الإعلان في صحيفة تصدر في مكان التسجيل أو في 

  .٤٨٨العاصمة

  الضمانآثار -ثالثاً 
ينتج عن رهن المتجر عدة أثار مهمة سواء بالنسبة للراهن أو المصرف 

  .المرتهن أو الغير
  : بالنسبة للراهن الضمانآثار -١

ولا يؤدي الرهن إلى تدخل  ،ن حائزاً للمتجر ويباشر استغلالهيظل العميل الراه
المصرف المرتهن في شؤون المتجر ولا يؤدي أيضاً إلى حرمان العميل من 

                                                            
  .من قانون التجارة السوري )٦٩(من المادة  الخامسةالفقرة انظر  ٤٨٦
  .وريقانون التجارة السمن ) ٦٩(الفقرة الثانية من المادة انظر  ٤٨٧
  من قانون التجارة السوري) ٧٠(الفقرة الثالثة من المادةانظر  ٤٨٨
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التصرف فيه لأن المصرف المرتهن يضمن حقوقه تجاه الغير بمجرد تسجيل 
  .٤٨٩تبعه بأي بد ينتقل إليهاالرهن بسجل المتجر ولأنه يملك الحق بت

ولمّا كانت حيازة المتجر المرهون تبقى من حق العميل فإن من واجبه أن 
للمتجر  ئتمانيّةالايُحافظ عليه وعدم إتيان أي أعمال تؤدي إلى إنقاص القيمة 

أو أي من عناصره وإلا كان من حق المصرف المرتهن إسقاط أجل الائتمان 
  ٤٩٠.المُقدم بسبب إضعاف التأمينات وذلك وفقاً للقواعد العامة

بَ على المدين الراهن الذي جَ ولمّا كانت قيمة المتجر تعتمد كثيراً على موقعه وَ 
متجر الجديد  يرغب في نقل متجره أن يُخطر المصرف المرتهن بمكان ال

بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام يُوجه إليه خلال خمسة عشر يوماً 
منح الدائن المرتهن  المُشرّعونشُير هنا إلى أن  ،على الأكثر من تاريخ الانتقال

فسخ عقد إيجاره سنقوم بدراستها  انات هامّة في حال نقل المتجر أوضم
  .بالتفصيل

  :بالنسبة للمصرف المرتهن الضمانآثار -٢
للمصرف المرتهن حقاً عينياً على المحل التجاري ويكون له  الضمانيُرتب 

بموجبه الحق باستيفاء حقه من ثمن المتجر بالأولوية على بقية الدائنين وفقا 

                                                            
القانون التجاري، الدار :مصطفى كمال طه.من قانون التجارة السوري، أيضاً د )٧١(انظر المادة ٤٨٩

  .٦٥٥، ص١٩٩١،مصرالجامعية، 
  .....- ١:الأجليسقط حق المدين في  (:من القانون المدني السوري على أنه )٢٧٣(تنص المادة  ٤٩٠

إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد -٢ 
أما إذا كان . هذا ما لم يُؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أُعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون

المدين  إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخـل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم
  ).ضماناً كافياً 



٢٢٨ 

علماً أن المحل  ٤٩١للإجراءات التي حددها قانون التجارة للتنفيذ على المتجر
ص وحدها للوفاء بالديون المتعلقة صَ خَ لة تُ قَ ستَ مُ  ليّةماالتجاري لا يُعد ذمة 

وبما له من حق ضمان عام  للمتجربالعمل التجاري بل إن للمصرف المرتهن 
أن ينفذ على بقية أموال العميل في حال عدم كفاية قيمة المتجر للوفاء بدين 

  .٤٩٢ئتمانيّةالاالعميل الخاص بالعملية 
ويسري على المتجر ما سبق ذكره في رهن المنقول بخصوص بطلان شرط 
الطريق الممهد وشرط التملك عند الوفاء فلا بد للمصرف مراعاة الإجراءات 

  .ولنكتفي بالإحالة لما سبق شرحه المُشرّعالتي نص عليها 
 الضمان على المتجرويزداد مبدأ عدم قابلية الرهن للتجزئة أهمية في حالة 

يتألف من عدة عناصر حيث يتعلق حق المصرف المرتهن بمجموع كونه 
ونة ضامنة فتكون كل هذه العناصر المره الضمانالعناصر التي تدخل نطاق 

للقواعد  عنصر منها تبعاً للوفاء بجزء من الدين تطبيقاً  للدين بأسره فلا يتحرر
  ٤٩٣.العامة في الرهن

كما  عتبر العنصر الأهم في المتجرولا يخفى هنا أن موقع المحل التجاري قد يُ 
حيث يقد يؤدي زواله أو تغيره إلى زوال صفة المتجر عن المجموع  سبق ذكره

المعنوي لتبدو مجرد عناصر مجردة عن وصف المتجر لذا نتساءل هنا هل 
وهل  ؟الضمانن متجره المرهون بعد تسجيل حراً بنقل مكا الراهن يُعتبر العميل

في حال كون العميل التاجر  –عقار المتخذ مقراً للمتجريمكن فسخ عقد إيجار ال
  دون قيد أو شرط؟ –مستأجراً 

                                                            
حيث توجب هذه المادة على سلوك إجراءات الحجز ، من قانون التجارة السوري )٧٥(انظر المادة ٤٩١

من قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتفق ) ٤٥٩(إلى )٣٧٩(والبيع المنصوص عليها في المواد
 .مع طبيعة المتجر كمنقول معنوي

  .٦٥٦-٦٥٥السابق، صالمرجع :مصطفى كمال طه.د ٤٩٢
 .من القانون المدني السوري) ١٠٤٤(انظر المادة  ٤٩٣



٢٢٩ 

من أهم ما عالجه قانون التجارة بخصوص المتجر هو حقوق الدائن  لعلَّ 
 ٤٩٤المرتهن في حالة نقل المتجر وفسخ عقد إيجار المكان المتخذ مقراً للمتجر

ه الحالات نظراً لكون هذه حيث منح الدائن المرتهن ضماناً أكبر في مثل هذ
التصرفات قد تؤثر سلباً على حقوقه فكان هذا التنظيم القانوني بمثابة تشجيع 

ونتيجة ملاحظتها لهذه  - المرتهن عموماً وللمصارف خصوصاً للدائن 
  .بشكل أو بآخر على منح الائتمان بضمان المتجر -الضمانات

  :حقوق المصرف المرتهن في حالة نقل المتجر-أ
له حيث  ئتمانيّةالاإن للمكان الذي يقع فيه المتجر أهمية كُبرى في رفع القيمة 

سهم هذه المكان بدعم عنصر الاتصال بالزبائن ومن ثم رفع سوية أعمال يُ 
لذا أوجب القانون على المدين الراهن  ،ة التاجرالمحل التجاري وزيادة ربحيِّ 

غ كل الدائنين المرتهنين بمكان الذي يرغب في نقل مركز المحل التجاري أن يُبلِّ 
 ميُوجه إليه همالمتجر الجديد بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام من

  ٤٩٥.خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانتقال
 وإذا نُقل المتجر من محافظة إلى أخرى فمن الواجب إجراء قيد جديد في السجل

نُقل المتجر إليها مع بيان الموقع التي التجاري الذي يقع ضمن المحافظة 
الجديد للمتجر وتاريخ القيد الأول للمتجر حيث يكون للقيد الجديد ذات الأثر 
القانوني للقيد الأول حتى لا يُضار الدائن بنقل المتجر وهو عمل لا دخل 

  .٤٩٦لإرادته فيه
ويحق للمصرف إذا ما وجد أن موقع المتجر كان العنصر الأهم بالاستثمار 

من شأن نقله الإضرار بحقوقه وتهديد الائتمان الممنوح بحيث تصبح قيمة  وأن
المتجر أقل بكثير من قيمة الدين أو إذا ما تم النقل بدون إخطاره خلال الفترة 

                                                            

  .من قانون التجارة السوري) ٧٤و ٧٢(انظر المادتين ٤٩٤ 
 .من قانون التجارة السوري )٧٢ (انظر المادة ٤٩٥
  .٦٥٧المرجع السابق، ص:مصطفى كمال طه.د ٤٩٦



٢٣٠ 

المحددة قانوناً أن يطلب من القاضي إسقاط أجل الدين بسبب إضعاف 
  ٤٩٧.التأمينات

  :حقوق المصرف المرتهن في حال فسخ الإيجار-ب
قد يتخلف العميل الراهن في دفع أجرة المكان المتخذ مقراً للمتجر الأمر الذي 
يدفع المؤجر إلى طلب إخلاء المأجور وفسخ عقد الإيجار الأمر الذي يؤدي 

لذا ونظراً للأهمية التي يتمتع  ،إلى إيقاف أعمال المتجر وبالتالي تدهور قيمته
في المتجر فقد أخضع القانون بها حق الاستئجار كعنصر من العناصر المهمة 

هذا الفسخ وما ينتج عنه من إخلاء للمأجور إلى إجراءات خاصة تهدف إلى 
  .٤٩٨حماية حقوق الدائنين المرتهنين

فيجب على المالك الذي يطلب فسخ عقد إجارة العقار الذي يُستثمر به متجر 
جدوا المرتهنين إن وُ غ طلبه إلى المصرف المرتهن وبقية الدائنين بلِّ مرهون أن يُ 

 ٤٩٩في موطنهم المختار أو في الصحف في حال عدم اتخاذهم موطناً مختاراً 
وإبلاغ المصرف المرتهن برقم الدعوى المقامة بهذا الشأن في حال وجودها مع 
تعيين المحكمة التي أقيمت لديها وموعد النظر فيها وكل هذا بموجب كتاب 

  .٥٠٠غ المصرف بشكل مؤكدمضمون مع إشعار بالاستلام لضمان تبلُّ 
ويحق للمصرف اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقه كأن يقوم بسداد كافة 

الأجرة المترتبة تفادياً لخطر  كدفعالالتزامات المترتبة على العميل المستأجر 
التدخل في الدعوى الإيجارية المأجور وتوقف استثمار المتجر أو إخلاء 

وبكل الأحوال لا يُمكن للمحكمة القضاء بإخلاء  ،المرفوعة على العميل الراهن

                                                            
 .ارة السوريمن قانون التج )٧٢(دة انظر الفقرة الأولى والثانية من الما ٤٩٧
  .٣٩١المرجع السابق، ص:جمال مكناس.محمد فاروق أبو الشامات ود.د ٤٩٨
  .من قانون التجارة السوري )٧٠( انظر الفقرة الثالثة من المادة ٤٩٩
 .من قانون التجارة السوري) ٧٤(انظر المادة ٥٠٠
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العميل للعقار المأجور إلا بعد تثبتها من وقوع التبليغ المذكور للمصرف بوصفه 
  .٥٠١دائناً مرتهناً 

ر العقار المتخذ مقراً ؤجِّ الاتفاق مع مُ ) جرستأَ المُ (لكن هل يحق للعميل الراهن
  ؟تهنبمعزل عن المصرف المر  للمتجر على إخلاء العقار

ر مع العميل المستأجر على إخلائه للعقار مقابل مبلغ مقطوع جِّ ؤَ قد يتفق المُ 
رتهن ولا يعتبر مثل بالمصرف الم مثلاً أو مقابل منافع مادية أو حتى إضراراً 

بحالة  لما سبق ذكره سارياً بحق المصرف إلا بعد تبليغه إياه وفقاً هذا الاتفاق 
حفظ حقوقه ل القيام بالإجراءات اللازمة منوذلك حتى يتمكن  نقل مقر المتجر

  . كأن يقوم برفع دعوى عدم نفاذ التصرف وذلك في حال توفر شروطها

  بالنسبة إلى الغير لضمانآثار ا-٣
بحق العميل فقط في سجل المتجر أصبح سارياً ليس  الضمانمتى تم تسجيل 

لضمان عقد االراهن والمصرف المرتهن بل بحق الغير ممن هو ليس طرفاً في 
أن يستوفي حقه من ثمن المتجر في الحق للمصرف  لضمانومن ثم يمنح ا

المرهون بالأولوية على غيره من دائني العميل الراهن العاديين أو الدائنين 
وتتحد مرتبة الرهن من تاريخ قيده فتكون  ،المرتهنين التاليين له بالمرتبة

  .٥٠٢للقيد الأسبق بالتسجيل الأفضليّة
لكن لو افترضنا أن المتجر والعقار المتخذ مقراً له مملوكان للعميل وقام العميل 

على المتجر كمجموعة معنوية ورهن تأميني عقاري للعقار  ضمانبترتيب 
 صرف المرتهنملل الأفضليّةفهل تكون على حدة  كلٌّ المتخذ مقراً للمتجر 

  لمرتهن رهناً عقارياً؟؟لدائن ااأو  للمتجر

                                                            
التجاري، منشورات المدخل إلى القانون :عمر فارس.عبد الرزاق جاجان و دعبد القادر برغل ود.د ٥٠١

  .٢٩٩، ص٢٠٠٨جامعة حلب، 
  .من قانون التجارة السوري )٧١( انظر الفقر الثانية من المادة٥٠٢
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قانون التجارة السوري هذه الحالة بوجه الخصوص ولكن أغلب الفقه  عالجلم يُ 
يذهب لتطبيق ذات القاعدة حيث تكون الأولوية للرهن الأسبق بالقيد وبغض 
النظر عن نوعه ولكن إذا ما جرى القيدان في ذات اليوم فيتقدم رهن العقار 

  .٥٠٣المتجر الضمان علىعلى 
المرهون في أي يد ينتقل إليه ولا يكون وللمصرف المرتهن حقق تتبع المتجر 

ف إليه أن يتمسك بحيازة المتجر بحسن نية لأن المتجر منقول معنوي صرَ للمتُ 
 ،لا تشمله قاعدة الحيازة بالمنقول سند الحائزيخضع للتسجيل بسجل خاص و 

. ثقلاً بالرهن فإن للمصرف أن ينفذ عليه في يد المشتريفإذا ما بيع المتجر مُ 
يستطيع المتصرف إليه أن يحتمي بهذه القاعدة بالنسبة للعناصر وكذلك لا 

المادية التي يتألف منها المتجر والتي يشملها الرهن لأن المصرف يتتبعها 
بوصفها جزءاً من المجموع المعنوي والذي تحميه أيضاً قاعدة عدم تجزئة الرهن 

  .٥٠٤السابق ذكرها
لمادي غير الخاضع للتسجيل أما إذا كان العميل قد قصد التصرف بالعنصر ا

بسجل خاص على انفراد وبشكل مجرد عن المجموع المعنوي فإن للمتصرف 
أن يتمسك عندئذ بوجه المصرف بقاعدة الحيازة بالمنقول سند  النيّةإليه الحسن 

  .٥٠٥الحائز
التصرف بأحد  الضمانوالسؤال هنا أنه إذا ما أراد مالك المتجر موضوع 

فهل ينفذ هذا  عن بقية العناصر بشكل منفرد ضمانالعناصر التي يشملها ال
  التصرف بحق المصرف المرتهن؟

                                                            
المرجع السابق :مصطفى كمال طه.، أيضاً د١١٠٣المرجع السابق، ص:جمال الدين عوض.د٥٠٣

 .٦٥٩ص 
 .١١٠٣ص المرجع السابق،:علي جمال الدين عوض.د ٥٠٤
 .٣٩٣المرجع السابق، ص:جمال مكناس.ودفاروق أبو الشامات .د ٥٠٥
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حيث نميز بين  ،لابد هنا من البحث عن قصد المالك من هذا التصرف
الراهن من قبل أعمال الإدارة الحسنة كان  المالكفلو اعتبرنا تنازل : حالتين

د أو الأثاث التصرف صحيحاً ومثال ذلك أن يقوم الراهن ببيع بعض العد
الراهن المالك أما إذا اعتبرنا تنازل  ،لغايات التجديد بعد أن أصبحت قديمة جداً 

كان من حق  ،عن العنصر موضوع النزاع ليس من قبل أعمال الإدارة الحسنة
المصرف المرتهن الاعتراض على هذا التصرف والمطالبة بإسقاط أجل الدين 

لإقدام المدين على إضعاف  والتنفيذ على المتجر موضوع الرهن نظراً 
  . ٥٠٦التأمينات

ونشير أخيراً إلى أنه في حال عدم سداد العميل لدينه عند حلول الأجل يحق 
للمصرف التنفيذ على المتجر وبيعه بالمزاد العلني واقتضاء دينه من الثمن 
بالتقدم على بقية الدائنين وذلك وفق قواعد التنفيذ المنصوص عليها في 

من قانون أصول المحاكمات والمتضمنة إجراءات الحجز  ٤٥٩الى ٣٧٩المادة
ر مع مراعاة قواعد الحجز على المتجر المنصوص  ٥٠٧التنفيذي على العقا

ونظراً لكون هذه القواعد هي  ٩١الى ٨٦عليها في قانون التجارة من المواد 
قواعد إجرائية فإننا نكتفي بالإحالة عليها باعتبارها تُشكل صُلب الدراسة 

  .التجاريِّةللمشتغلين في موضوعات أصول التنفيذ في المواد المدنيّة و 
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٣٠٠- ٢٩٩المرجع السابق، ص: عبد الرزاق جاجان وآخرون.د ٥٠٦
  .من قانون التجارة السوري )٨٦(ة انظر الماد ٥٠٧
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  الخاتمة

تُعتبر من أهم وظائف المصارف في النشاط  ةئتمانيٍّ الالاشك أن الوظيفة 
ياسته الخاصة بعمليات لكل مصرف سفي هذا المجال يبقى و  ،عموماً  التجاري

التنبؤ بها قبل نه من مكِّ والتي تُ  ئتمانيّةالادير وقياس المخاطر تقالائتمان و 
و تفاديه  حدوثها وتحديد الحد الأقصى من هذه المخاطر الذي يمكن تحمله

  :سبق فإنه يمكن التوصل للنتائج التالية ومن خلال ما، بشكل نهائي

 المصرفيّةللمصارف دوراً هاماً في منح التسهيلات  ةمَ دَ قَ لضمانات المُ تلعب ا-١
توفر الحماية والأمان للمصارف و لتحصيله  ضمانللحق و  إثباتكونها أداة 

لذا تلجأ  ،ى التقليل من مخاطر محتملة الوقوع جرّاء عملية الائتمانعلوتعمل 
المصارف لطلبها تفادياً للمشاكل التي تنشأ بينها وبين العملاء الحاصلين على 

فيضمن كل منهم  ،بالالتزامات المترتبة عليهأحدهم وفاء  نتيجة عدمالائتمان 
مصارف فرضت عليها ال عملفطبيعة . بشكل شبه كاملالحصول على حقه 

بل تعدت تلك  ئتمانيّةالافقط كأساس لمنح التسهيلات  )الثقة(ـعدم الاقتناع ب
ة من خاصبشكل دقيق  طلب الضمانات المختلفة ثم تحليلها ودراستها إلىالثقة 

سهيل الائتماني وضمان لكي يكون هناك جدوى من منح الت القانونيٍّةالناحية 
لاسترجاع حق المصرف ولو بنسبة معينة حيث تكون الضمانات قانوني 

  .ئتمانيّةالاة الوسادة الآمنة لتغطيه مخاطر العمليّ 
الضمانات إلا  ميُقدَّ  لا العميلأن  حَظلايُ في العلاقة بين العميل والمصرف -٢

عادل صول على ضمانات تُ حاستطاعته بينما يرغب المصرف في الفي حدود 
تنشأ المفاوضات وبين هذا وذاك  ،المُقدمة ئتمانيّةالاأو تفوق قيمة التسهيلات 

الاعتبار م مع الأخذ بعين دَّ قَ المُ  الائتماني بين الطرفين لتحديد قيمة التسهيل
عدة صعوبات وهنا تواجه المصرف  ،سمعة العميل وشخصه ووضعه المالي

فيما يخص الاختيار الرشيد للضمانات وكذلك تقييمها فالشيء المرهون وضمن 
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تقلبات السوق يكون اليوم بثمن وغداً بثمن آخر خصوصاً الأسهم والسندات 
  .التي تتغير قيمتها بين لحظة وأخرى

وجود الضمان لا يعني حماية المركز القانوني للمصرف بشكل كامل إن -٣
 القانونيٍّةنتج عن سوء الدراسة ت لتيتتصف الضمانات بعدم الفاعلية افيمكن أن 

عدم المعرفة الجيدة لملاءة  للضمان وتقديم ضمانات كاذبة أو الاقتصاديٍّةو 
هو بمثابة  وإنماللعميل  ماليّةالفالضمان لا يعمل على زيادة القدرة  ،العميل
ترتيبات خاصة حتى تكون لذا يعمل المصرف على اتخاذ مهمة تدعمه  إضافة

الة فيعمل على الابتعاد عن الضمانات صعبة التحقيق والتنفيذ الضمانات فعّ 
كالضمانات المعطاة على البضائع غير الرائجة في السوق والسندات المشكوك 

كما أن المصارف التي تقدم اعتمادات إلى شركات مساهمة  ،في تحصيلها
غالباً ما يطلب  مثلاً  ذات رأسمال صغير مسؤوليّةصغيرة أو شركات محدودة ال

كفالة رؤساء إدارتها لأنه لا يرغب في أن يتحمل المخاطرة وحده بل يطلب أن 
  .يشاركوه فيها

النظم القانونية عموماً و الطبيعة الخاصة للعمليات الائتمانية وبالرغم من -٤
فإنها تبقى من حيث الأصل خاضعة  فل العمل المصرفي خصوصاً  للضمان

 أنّ  إلاالعامة سواء في إبرامها أو تفسيرها أو تنفيذها وتسييرها  القانونيٍّةلقواعد ل
يحتاج إلى  المصرفيّةلهذه الضمانات ضمن السوق  القانونيٍّةظم تطبيق النُ 

والتي قد لا تتواجد في علاقات  ئتمانيّةالاية لمراعاة كافة العوامل المحيطة بالعم
وهذا يتطلب من جهة وعياً مصرفياً لدى جميع المتعاملين  ،العادية المديونيّة

ومن جهة أخرى جهاز مصرفي متطور قادر على مسايرة كل حديث في العمل 
فالرهن مثلاً كان مقصوراً على أشياء معينة كالمحاصيل الزراعية . الائتماني

والصناعية ثم ظهرت الملكية الفردية مما سمح بظهور الرهن العقاري كضمان 
د للائتمان طويل الأجل ومن ثم ظهر نظام رهن المنقول بعد ارتفاع القيمة جي

الخاصة المنقولات وظهور منقولات ذات طبيعة خاصة خاضعة للتسجيل وذات 



٢٣٧ 

وكل هذا يؤدي لتطور أنظمة الضمان بما  ،كبيرة كالطائرات والسفن ماليّةقيمة 
يات المصارف ذاتها كما أن عمل ،يتوافق مع الأشكال الجديدة لموضوع الضمان

جديدة لم تكن معروفة بين الدائن والمدين قانونية ظماً ونشاطاتها أفرزت نُ 
 الأرصدةوالمقاصة بين  المصرفيّةالعاديين كرهن النقود ودمج الحسابات 

التطورات الحديثة والمتلاحقة بعمليات الائتمان حيث أدت  ،ضمانات بتنازلوال
حث باستمرار عن المزيد من الضمانات بل الب إلىدفع المصارف الدائنة  إلى

  .بمناسبة العملية الواحدة دتتعد الأخيرةأصبحت هذه 
يحمل في  اتالمزيد من الضمان نحو من المصارف السباق المستمرإن -٥

كالكفالة ( المختلفة ةطياته دلالة على ظهور عجز في وسائل الضمان التقليديّ 
عدم مسايرتها للتطور أو في بعضها  جراءاتالإسواء بالنسبة لتعقيد  )والرهن

في تغير مستمر إما ايجابياً  ماً دائ ماليّةالكون ذمة العميل إضافة لقتصادي الا
ظهور ضمانات حديثة ناتجة عن الممارسة فرضتها  إلىكل هذا أدى  ،أو سلبياً 

ووجوب توفير حماية أكبر للمصارف لضمان  الاقتصاديٍّةتطور الحاجات 
 - كالسوق السوري–الناشئة  المصرفيّةوبالرغم من ذلك نجد أن الأسواق  ،الديون

والتي تعطي للدائن  الأموالالتي ترد على  عينيّةالضمانات ال إلىغالباً ما تلجئ 
  .أو لشخص آخرحقاً عينياً تبعياً على مال أو عدة أموال مملوكة للمدين 

نظام  وضع اقتراح أليس من الأجدى نتساءل في نهاية هذا البحثقد -٦
الائتمان كقواعد ضمان القروض ضمان قانوني موحد لكل شكل من أشكال 

  ؟المصرفيّةمثلاُ أو قوانين لضمان الاعتمادات 
القانوني أو التشريعي هو الضمان ليس من الضرورة أن يكون النص بالواقع 

إعاقة  أحياناً  قد يشكل التدخل التشريعي لناشئة ب قانونيّةالأساسي لأي علاقة 
ترك نظام وليس المقصود هنا أن يُ  ،للعملية ذاتها وخاصة في المجال المصرفي

مام الضمان بيد الأطراف يأخذونه كيفما أرادوا إنما المقصود هو ترك المجال أ
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لإيجاد ما يناسب الوضع  - المصرف والعميل- ئتمانيّةالاأطراف العملية 
الخاص بكل منهم فيحصل العميل على ائتمانه المطلوب ويضمن المصرف 

ويدعم هذا أن أنظمة الضمان التقليدي من رهن بأنواعه المختلفة وكفالة  ،حقه
هي عقود منظمة تنظيماً كاملاً في القانون المدني كما أنها معروفة منذ زمن 

ر أحكامها وقواعدها ويبقى هنا إدخال طويل الأمر الذي أدى إلى استقرا
التعديلات البسيطة التي يسمح بها مبدأ سلطان الإرادة على عقود الضمان 

على صعيد هذه  المصرفي وبما يسمح بتلافي أي مشاكل تظهر لاحقاً 
فالإرادة التي اتجهت إلى إنشاء العقد الائتماني ذاته يبقى من حقها  ،العمليات

  .ذا العقد بما يتفق مع النصوص الآمرة للقانونتنظيم الضمان الخاص به
من هنا تبرز أهمية أخرى بضرورة إيجاد نظام قضائي مصرفي متخصص -٧

وخاصة في مجال الوظيفة الأهم وهي الوظيفة  متفهم لحاجات العمل المصرفي
لعام    )٢١(اً بصدور المرسوم التشريعي رقم حديث وهذا ما تحقق ،ئتمانيّةالا

فالقضاء ة متخصصة استئنافيِّ بدائية و ية المتضمن إحداث محاكم مصرف ٢٠١٤
جيد في إطار علاقات الائتمان الفردي وضماناته في حين أنه قد لا قد يُ العادي 

 الأساليبيتفهم واقع العمليّة في إطار العمل المصرفي فالقاضي قد يستخدم 
فهو  ،ون أن يكون هناك إلمام بتفصيلاتهاد المصرفيّةلمعالجة المشكلة  القانونيٍّة

 وصبالنهاية يستهدف نتيجة معينة وهي حل المشكلة المتعلقة وفق النص
 ائتمانيّةر أن هذا الضمان هو ضمان خاص بعملية قدِّ المكتوبة ولكنه قد لا يُ 

أن للسوابق القضائيّة الأهمية  خاصةً  ،مصرفية لها أعرافها وأحكامها الخاصة
هي عمليات متشابهة ومتكررة  ئتمانيّةالاا المجال فالتسهيلات الكبرى في هذ

فمشكلة اليوم قد تتكرر لاحقاً ويغدو الحل السابق إشارة مهمة لما يمكن اتخاذه 
  .من حلول في المشكلات اللاحقة
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وبين نص قانوني مكتوب وإرادة أطراف لها دور في تنظيم الضمان الخاص 
رتبطة بالعمل التجاري مُ و تبقى عملية تطور الضمانات عملية مستمرة وواضحة 

لوقت ويأتي ذلك با ،ككل وبعمليات المصارف المتطورة بشكل سريع ومتواصل
لقواعد عمليات المصارف في إطار ا إدخال الذي يحاول فيه بعض الفقهاء

الخاصة بالقانون المدني بشكل مجرد ودون مراعاة الطبيعة الخاصة للعمل 
ن كانت ي وإ نالقانون المدالضمان في  حبذ لأن قواعدوهو أمر غير مُ  المصرفي

لا تتوافر فيها عناصر العمل   جة حالاتلضعت لمعاأنها وُ  إلا الأصلقواعد 
عة بيالمصرفي سواء من حيث ضخامة الائتمان أو السرعة في العمل أو ط

ذاتها ومن ثم تغدو الحلول المرتكزة عليها بشكل خاص دون  المصرفيّةالسوق 
مراعاة قواعد العرف المصرفي أو حتى مقاصد كل من العميل أو المصرف 

هدف هو محاولة إبعاد هذه المشاكل وبث خلقاً لمشاكل جديدة بعد أن كان ال
  . روح الطمأنينة لدى العملاء والمصارف على حدٍ سواء

  
  

  واالله ولي التوفيق                                                         
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  .٢٠٠٤- ٢٠٠٣ ،الثالثة
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مدخل (إدارة البنوك : فلاح حسن الحسيني و مؤيد عبد الرحمان الدوري -٣٨

  .٢٠٠٠دار وائل، عمّان ،) جي معاصركمي واستراتي
جامعة دمشق  ،١ج ،مصادر الالتزام ،القانون المدني :فواز الصالح.د-٣٩

٢٠١٢-٢٠١١.  
دار  ،٢مج،التجاريِّة الأوراق ،شرح القانون التجاري :فوزي محمد سامي.د-٤٠

  .١٩٩٧ ،بيروت ،مكتبة التربية
الأوراق  ،القانون التجاري:ق محمود الشمّاعفائ.فوزي محمد سامي ود.د-٤١

  .١٩٩٢،بغداد ،بدون دار نشر ،التجاريِّة
 ،الجزء الأول ،لهاالأعمال المصرفيّة والقوانين المنظمة :كامل الوادي.د-٤٢

  . دار الثقافة للتوزيع والنشر الإمارات العربية المتحدة
 ،إيتراك للنشر والتوزيع ،٢البنوك الإسلاميّة،ط:محسن أحمد الخضيري.د-٤٣

١٩٩٥.  
منشأة المعارف ،النظريّة العامة في الائتمان:محمد حسين منصور.د-٤٤

  .٢٠٠٥ ،بدون رقم طبعة ،مصر ،بالإسكندرية



٢٤٥ 

الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في :محمد عبد المنعم أبو زيد.د-٤٥
 الطبعة الأولى ،القاهرة ،المصارف الإسلاميّة المعهد العالمي للفكر الإسلامي

١٩٩٦.  
الأعمال ( التجاريِّةالحقوق : جمال مكناس.محمد فاروق أبو الشامات ود.د-٤٦

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨ ،منشورات جامعة دمشق) والتجار والمتجر التجاريِّة
 الجامعة الافتراضية ،الصلح الواقي والإفلاس:محمد فاروق أبو الشامات.د-٤٧

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨ ،دمشق ،كتب والمطبوعاتالمديرية العامة لل
أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها  ،البنوك الإسلاميّة:محمد محمود العجلوني.د-٤٨

  .٢٠٠٨ ،الأردن ،دار الميسرة  ،١ط ،المصرفيّة
التأمينات الشخصية (شرح القانون المدني:محمد المصري السعدي.د-٤٩

  .٢٠٠٥ ،الجزائر ،دار الكتاب الحديث ،)عقد الكفالة ،والعينية
عمليات  ،٤مج ،١ط ،والمصرفيّة التجاريِّةالموسوعة :محمود الكيلاني.د-٥٠

  . ٢٠٠٨ ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،البنوك 
المسؤولية التقصيرية للمصارف عند طلب فتح :محمود مختار البريري.د-٥١

  .٢٠٠٧،القاهرة ،دار النهضة العربية ،تالاعتمادا
عمليات البنوك  ،التجاريِّةقانون المعاملات :محمود مختار البريري.د -٥٢

  .٢٠٠١،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،التجاريِّةوالأوراق 
شرح الحقوق العينيّة التبعية، منشورات جامعة : وحيد الدين سوارمحمد .د-٥٣

  .٢٠٠٦- ٢٠٠٥دمشق، الطبعة العاشرة، 
 ،النظريّة العاملة للالتزام،شرح القانون المدني :محمد وحيد الدين سوار.د-٥٤
  .١٩٨٣ -١٩٨٢دمشق  ،مطبعة رياض ،١ج
نشورات الحلبي م ،القانون المصرفي والنقدي: محمد يوسف ياسين.د-٥٥

  .٢٠٠٧،بيروت ،الحقوقية 



٢٤٦ 

الأوراق  ،القانون التجاري: علي البارودي.مصطفى كمال طه و د.د-٥٦
منشورات الحلبي  ،عمليات البنوك– التجاريِّةالعقود  -الإفلاس -التجاريِّة
  . ٢٠٠١ ،بيروت ،الحقوقية

  .١٩٩١،مصر ،الدار الجامعية ،القانون التجاري:مصطفى كمال طه.د-٥٧
 والإفلاس التجاريِّةالأوراق ،أصول القانون التجاري:مصطفى كمال طه.د-٥٨

  .بدون سنة نشر ،الدار الجامعية الإسكندريّة
القاهرة  ،المطبعة العالميةّ  ،عقد الكفالة:مصطفى منصور منصور.د-٥٩

١٩٦٠.  
الوراق للنشر  ،للمعاملات المصرفيّة القانونيٍّةالأحكام :معتصم سويلم نصر-٦٠

  .٢٠٠٤ ،الأردن ،عمان ،والتوزيع
اتحاد ،)مدخل نظري وعملي( ،مان المصرفي ومخاطرهئتالا:مفلح عقل.د-٦١

  .٢٠١٢ ، المصارف العربية
مبدأ عدم تدخل المصرف في شؤون عملائه في ظل :ناجي عبد المؤمن.د-٦٢

دار النهضة  ،٢٠٠٢لسنة  ٨٠المتغيرات الحديثة وقانون غسيل الأموال رقم 
   .٢٠٠٤ ،القاهرة ،العربية
 ،دار هومة ،١١ط ،في القانون الجزائري التجاريِّةالأوراق :نادية فضيل.د-٦٣

  . ٢٠٠٦ ،الجزائر
اتحاد المصارف العربية  ،١ج ،IIدليلك إلى اتفاق بازل : نبيل حشاد.د-٦٤

٢٠٠٤.  
الحلبي  نشوراتم ،التأمينات الشخصيّة والعينيّة:نبيل ابراهيم سعد.د-٦٥

  .٢٠١٠،بيروت ،الحقوقيّة
منشأة المعارف  ،نحو قانون خاص بالائتمان: نبيل ابراهيم سعد.د-٦٦

  .٢٠٠٠،بالاسكندرية



٢٤٧ 

 الكفالة ،التبعية وغير التبعية،التأمينات الشخصيّة( :نبيل ابراهيم سعد.د-٦٧
  .٢٠٠٠،الاسكندرية  ،منشأة المعارف) الضمان بمجرد الطلب ،الإنابة الناقصة

 ،الحقوق العينيّة الأصلية في القانون المصري واللبناني:نبيل ابراهيم سعد.د-٦٨
  .١٩٩٥ ،لبنان ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر

  . ٢٠١٠،بيروت ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،العقود المسماة:نزيه كبارة.د-٦٩
 ،واستثناءاتهمبدأ مسؤولية المصرف موزع الاعتمادات :نعيم مغبغب.د-٧٠
  .٢٠٠٩ ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،١ط
 دار الجامعة الجديدة ،والإفلاس التجاريِّةالأوراق :رهاني دويدا.د-٧١

   .٢٠٠٦ ،الإسكندرية
الضمانات المصرفيّة التعاقديّة في نطاق التجارة :هزار سليمان حيدر.د-٧٢

  .١٩٨٩،لبنان ،بيروت ،اتحاد المصارف العربية ،)دراسة مقارنة(الدوليّة
المطبوعات مديرية الكتب و  ،٢ط ،القانون التجاري البري:هشام فرعون.د-٧٣

  .١٩٩٥،جامعة حلب ،الجامعيّة
دار المعرفة  ،التأمينات الشخصيّة والعينيّة:همام محمد محمود زهران.د -٧٤

  .١٩٩٩ ،مصر ،الجامعيّة
مطابع  ،٣ط ،والعينيّةالتأمينات الشخصيّة :همام محمد محمود زهران.د -٧٥

   .١٩٧٩ ،القاهرة ،الشعب
  .١٩٨٢دمشق، الفكر، الضمان، دار نظريّة :وهبة الزحيلي.د -٧٦

  :ةالرسائل العلميِّ -ثالثاً 
  :رسائل الدكتوراه-
مسؤوليّة البنك عن الخطأ في فتح الحساب :أحمد عوض يوسف عوضين- ١

كلية  دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ،الجاري وقفله في القانون التجاري المصري
  .٢٠٠٥ ،جامعة الزقازيق ،الحقوق



٢٤٨ 

الالتزام بعدم الإخلال بالائتمان التجاري في نطاق :أسيل ياسين عبد المنعم-٢
  .٢٠٠٦ ،بغداد،جامعة النهرين ،قوقكليه الح،)دراسة قانونيّة( التجاريِّةقات العلا
رسالة دكتوراه  ،)دراسة مقارنة(الرجوع الصرفي :علاء الدين محمد حسين- ٣

  .٢٠٠٠،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق
المسؤولية المدنية للمصارف في ضوء أحكام القانون : عيسى محمد الحسين-٤

  .٢٠١٠،جامعة دمشق  ،كلية الحقوق ،والقضاء
 ر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتهامخاط: موسى عمر مبارك أبو محيميد- ٥

أطروحة ، IIالمال للمصارف الإسلامية من خلال معيار بازلبمعيار كفاية رأس 
  .٢٠٠٨ ،والمصرفيّة ماليّةالأكاديمية العربية للعلوم ال ، دكتوراه

  :رسائل الماجستير-
الجمهوريّة العربيّة السوريّة في ظل حداثة تحديات الائتمان في : أشرف منعم-١

بحث مقدم  ،ةوالمصرفيّ  ماليّةالأكاديميّة العربيّة للعلوم ال ،المصارف الخاصة
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ ،لنيل درجة الماجستير

 ،تحليل الضمانات قي تقييم جدوى تقديم القروض في البنك:قاسيمي اآسي -٢
الجزائر  ،جامعة بومرداس ،ماليّةبحث مقدم لنيل درجة الماجستير بالعلوم ال

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
رسالة  ،التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض:إيمان انجرو -٣

 .٢٠٠٧ ،جامعة تشرين ،كلية الاقتصاد ،ماجستير
رسالة ماجستير في  ،ضمانات البنك في مجال الائتمان: راضية أمقران -٤

  .٢٠٠١-٢٠٠٠ ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،العقود و المسؤوليّة
الاعتمادات المستندية والكفالات المصرفيّة في المصرف :محمود حمرة -٥

كليّة  ،رسالة ماجستير ،التجاري السوري ودورهما في الاقتصاد الوطني
  .٢٠٠٤ ،جامعة دمشق ،الاقتصاد



٢٤٩ 

  :المقالات والأبحاث-رابعاً 
منشور في  ،)للمتجر القانونيٍّةتحديد الطبيعة (بحث بعنوان : حورية بورنان.د- ١

  .بدون سنة نشر ،العدد الثالث ،الجزائر،مجلة المفكّر
التحليل الائتماني (بحث بعنوان : ماهر الأمين.عبد العزيز الدغيم ود.د- ٢

، منشور في مجلة جامعة تشرين )ودوره في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي
 ،٢٨المجلد  ،القانونيٍّةو  الاقتصاديٍّةسلسلة العلوم  ،للدراسات والبحوث العلميّة

  .٢٠٠٦،العدد الثالث
التحكيم في العمليات (بحث بعنوان : أديب ميالة.موسى متري ود.د- ٣

منشور في مجلة ) المثال السوري–المصرفيّة في الدول ذات الاقتصاد المتحول
  . ٢٠١٠ ،العدد الأول ،٢٦المجلد ،القانونيٍّةو  الاقتصاديٍّةجامعة دمشق للعلوم 

  :المواقع الالكترونية-خامساً  -

  www.scfms.syوقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية م-
   www.dse.sy ماليّةموقع سوق دمشق للأوراق ال-
   www.banquecentrale.gov.syموقع مصرف سورية المركزي-
  bank.sy-www.cbsموقع المصرف التجاري السوري -
  www.reb.syموقع المصرف العقاري -

  :القراراتو والأنظمة القوانين -سادساً -
  :القوانين-١
  .٢٠٠٧لعام  ٣٣قانون التجارة رقم  -
  .١٩٤٩لعام  ٨٤القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -
  .٢٠١٤لعام  ٢١قانون إحداث المحاكم المصرفية رقم  -
  .٢٠٠٢لعام  ٢٣قانون النقد الأساسي رقم  -



٢٥٠ 

  .٢٠٠١لعام ٢٨قانون إحداث المصارف الخاصة رقم  -
  .٢٠٠٥لعام ٢٩التوفير الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قانون مصرف  -
لعام  ٣٠قانون المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -

٢٠٠٥.  
  .٢٠٠٥لعام  ٣١قانون المصرف العقاري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم-
  .٢٠٠٥لعام  ٣٢قانون مصرف التسليف الشعبي رقم  -
  .٢٠٠٦لعام  ٣٥التجاري رقم قانون المصرف  -
  ٢٠٠٥لعام  ٢٢رقم  ماليّةقانون هيئة الأوراق والأسواق ال -
  .٢٠٠٦لعام ٥٥رقم  ماليّةقانون سوق دمشق للأوراق ال -
  .٢٠١٠لعام  ٣٠قانون السريّة المصرفيّة رقم  -
  .٢٠١١لعام  ٢٩قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -
  .١٩٤٧لعام ٣٥٩ البيّنات رقمقانون  -
التسهيلات المقدمة من المتعلق باعتبار عقود  ٢٠١٤لعام  ١٩القانون رقم -

  .المصارف وأسنادها أسناداً تنفيذية
  .١٩٩٩لعام ١٧قانون التجارة المصري رقم -
المُعدّل بالقانون رقم  ١٩٩٢لعام ٩٥قانون سوق رأس المال المصري رقم  -

  .٢٠٠٨لعام ١٢٣
  :القراراتالأنظمة و -٢
المتعلق  ٢٠٠٦لعام ) ٤ب/ م ن/ ١٩٦(قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -

  .باعتماد القواعد العامة للأخطار المصرفيّة والعملاء المتخلفين عن الوفاء
المتضمن  ٢٠٠٤لعام ) ١ب/ م ن/ ٧١(قرار مجلس النقد والتسليف رقم  -

  .الزبائنالتعليمات الخاصة بالحيطة الحذر في التعامل مع 
المتضمن  ٢٠٠٤لعام) ٤ب/ م ن/ ٩٥(ليف رقم قرار مجلس النقد والتس -

  .ئتمانيّةالتعليمات الخاصة بمحتويات ملفات التسهيلات الا



٢٥١ 

 المتضمن اعتبار ٢٠٠٤لعام ) ٤ب/م ن/٥٧(قرار مجلس النقد والتسليف رقم -
الكفالات الصادرة عن المصارف الخاصة مماثلة للكفالات الصادرة عن 

  .المصرف التجاري السوري
المتضمن  ٢٠٠٤لعام ) ٤ب/ م ن/ ٩٣(رقم مجلس النقد والتسليف  قرار -

  .ير إدارة مخاطر الائتمانيالتعليمات الخاصة بمعا
 المتضمن ٢٠٠٥لعام ) ٤ب/م ن/ ١١٣(قرار مجلس النقد والتسليف رقم-

السماح للمصارف الاقتراض من بعضها على أساس حساب جاري مدين 
  .بضمان حافظة قروض المصرف

والمتضمن  ٢٠٠٥لعام ) ٤ب/م ن/ ١٠١(قرار مجلس النقد والتسليف رقم-
  .التعليمات المتعلقة بالحد الأقصى للتسليفات المسموح بها

تضمن الم ٢٠٠٩لعام  )٤ب/م ن/٤٦٢( قرار مجلس النقد والتسليف رقم-
  .تحديد معدلات الفائدة الدائنة

) ١١٣(والمعدل بموجب القرار رقم  ٢٠٠٦لعام ) ٣١٨(رقم ماليّةقرار وزير ال-
  .والمتضمن نظام عمليات المصرف العقاري ٢٠٠٩لعام

والمتضمن نظام عمليات المصرف  ٢٠٠٤لعام ) ٩(رقم ماليّةقرار وزير ال-
  .التجاري السوري

والمتضمن نظام صناديق  )د.م١١٦٧٩(رقمرئيس مجلس الوزراء  قرار-
  .الاستثمار

 ٨/٢/٢٠١١تاريخ/ بلا/رقم  ماليّةقرار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق ال-
  .المُدرجَة في السوق ماليّةوالمتضمن إجراءات رهن الأوراق ال

 تاريخ/ بلا/رقم ماليّةقرار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق ال-
جة في رَ دالمُ  ماليّةوالمتضمن إجراءات فك رهن الأوراق ال ١٨/١٢/٢٠١١

  .السوق



٢٥٢ 

الصادرة عن غرفة التجارة الدولية والمتضمنة الأصول والأعراف  ٦٠٠النشرة  -
  الموحدة للاعتمادات المستندية

  :القانونيٍّةالدوريات والمجلات -سابعاً 
المحامين في الجمهوريّة مجلة علميّة قانونيّة تصدرها نقابة :مجلة المحامون- ١

  .العربيّة السوريّة
مجلة قانونيّة تصدرها وزارة العدل في الجمهوريّة العربيّة :مجلة القانون- ٢

  .السوريّة
مجلة علمية محكمة : الاقتصاديٍّةو  القانونيٍّةمجلة جامعة دمشق للعلوم - ٣

  .تصدرها جامعة دمشق
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